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  :التصميم للرسالةملخص 

  المقدمة

  .في لبنان عقود استثمار البترول الناشئة عن منازعاتلتحكيم في تسوية الفاعليّة ا :القسم الأول

  .ستثمار البترول يف لبناند إو الطبيعة القانونية لعق :الفصل الاول

  .يف لبنانستثمار البترول د إو قع ماهيّة :الفرع الاول

  .ستثمار البترول يف لبناند إو قعالملازمة لالحقوق  :الفرع الثاني

  .يف لبنان ستثمار البترولت الناشئة عن عقود إاعز انمال :الفصل الثاني

  .يف لبنان ستثمار البترولقعود إجرائية لتشجيع م ضمانة إالتحكي :الفرع الأول

  .يف لبنان ستثمار البترولقعود إمنازعات لقانوني للتحكيم الدولي يف النظام ا :الفرع الثاني

سـتثمار البتـرول قعـود إعـن  الناشـئة لحلّ المنازعـات الدوليّة القرارات التحكيمية ملاءمة :القسم الثاني
    .في لبنان

 الصّــادرة لحــلّ المنازعــات الناشــئة عــن الدوليّــة ةالتحكيميّــ اتقلــرار طــار القــانوني لمقاربــة الإ :الفصــل الاول
  .عقود استثمار البترول يف لبنان

سـتثمار البتـرول فـي منازعـات عقـود إ فـي الـدولي الصـادر التحكيمـيالطبيعـة القانونيّـة للقـرار  :الأولافلرع 
  .لبنان

  .ستثمار البترول يف لبنانمنازعات عقود إ في ةالصادر  ةالدولي ةالتحكيمي اتاقلرار  آثار: الفرع الثاني

ــاني ــ اتاقلــرار  دور القضــاء اللبنــاني فــي رقابــة :الفصــل الث ــة ةالتحكيميّ منازعــات عقــود  فــي الصــادرة الدوليّ
  .ستثمار البترول يف لبنانإ

ـــة: الفـــرع الأول ـــة القضـــائيّة الرقاب ـــة الصـــادرة فـــي منازعـــات عقـــود إســـتثمار  علـــى القـــرارات التحكيميّ الدوليّ
  .عبر مسار الصيغة التنفيذيّة البترول يف لبنان

ــاني ــذ ا :الفــرع الث ــة رفــض الإعتــراف وتنفي ــة الصــادرة فــي منازعــات عقــود إســتثمار لقــرارات التحكيميّ الدوليّ
  .وطرق المراجعة ضدّهاالبترول يف لبنان 
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  :المقدمة

سـة والسـلم ك السياومحـرّ  ،نتـاج والتوزيـععماد وسائل الإبمختلف صورها يف عالمنا الحديث،  الطةقا تعتبر

والغـــاز الطبيعـــي  وتشـــمل مصـــادر الطاقـــة البتـــرول. بـــداع العلمـــي والتكنولـــوجيوالحـــرب والباعـــث علـــى الإ

  .والكهرباء والطاقة النووية ولكل منها مشاكله والطبيعة الخاصة لمنازعاته

ت الطبيعيـة والـدخل القـومي للعديـد مـن الـدول إن لـم يكـن امن أهم مصادر الثـرو  يُعدّ  قطاع البترول إلاّ أن

ي أخـــذت الطـــابع التـــوقـــد ثـــارت بشـــأنه العديـــد مـــن المنازعـــات  ،المصـــدر الأساســـي لـــبعض الـــدول العربيـــة

    مجموعهـــا إســـمأطلـــق لعـــى  ، وقـــدة الحديثـــةالمبـــادئ القانونيـــمجموعـــة مـــن  نـــتالـــدولي، وبهـــذا الشـــأن تكوّ 

Lex Petrolea1،  أعراف التحكيم الدولي يف النزاعات النفطيّة منجزء مكرّس التي تعتبر اليوم و.  

ــة إيتطلــب  صــاحبة تلــك الثــروة والمصــدرة للطاقــة أو ســتغلال البتــرول كثــروة طبيعيــة إبــرام عقــود بــين الدول

والإنتـاج  والإستكشـاف إحدى هيئاتها وشركاتها من جانب، وبين الشركات المتخصصة التي تقـوم بالتنقيـب

ســواء أكانــت دولــة  ،2عقــود البتروليــة مــن أهــم عقــود الدولــةالممــا يفيــد أنّ هــذه  .والتصــدير مــن جانــب آخــر
                                                             
1-Au cours des 25 dernières années, un nombre croissant de sentences arbitrales 
internationales relatives à l’industrie pétrolière ont été publiés. A partir de ces sentences 
arbitrales rendues, un droit coutumier dans l’industrie pétrolière voit la lumière. Le 
gouvernement du Koweït certifie que ces différends objets des sentences susmentionnés ont 
fait générer une règle de droit coutumière valable pour les litiges pétroliers. Il s’agissait 
particulièrement de la Lex Petrolea qui était en quelque sorte une branche particulière d’un 
corps universel de règles comme la Lex Mercatoria. 
Gouvernement de l’Etat Koweït contre AMINOIL, Sentence du 24 mai 1982, I.L.M. 
1982, p.976 à 1036, Annuaire 4, 1984, p.71 à 87. 
Pour plus d’info: LEX PETROLEA IN INTERNATIONAL LAW- disponible sur : 
http://timmartin.ca/wp-content/uploads/2016/02/Lex-Petrolea-in-International-Law-
Martin2012.pdf. 

وعرّفه بأنه عقد طويل " عقود التنمية الاقتصاديّة" عقود الدولة اسماهأول من استخدم مصطلح  Mc Nairاكن اللورد  - 2

المدة، يبرم بين الحكومة وبين شخص أجنبي يتمتع بالشخصيّة القانونيّة من جانب آخر، يتعلق باستغلال الموارد الطبيعيّة، 

داخليّة، ويخضع العقد يف بعض جوانبه للقانون العام ويتمتع الطرف الآخر الأجنبي بحقوق غير مألوفة يف العقود ال

ومن الثابت اليوم أن عقود الدولة هي عقود دوليّة وليست عقوداً . وجوانب أخرى للقانون الخاص ويتضمن شرط تحكيم

 :ائج وهيما يترتب على ذلك عدّة نت) القانوني والإقتصادي معاً (داخليّة لتوافر المعيار الاقتصادي أو المعيار المختلط 

إخراج العقد من نطاق العقود الداخليّة، إخراج العقد من نطاق تطبيق القانون الوطني، الذي كان سيطبق حتماً يف حالة 

عدم توافر صفة الدوليّة، وإخضاع العقد لمنهج التنازع، وما يترتب عليه من إعطاء أطرافه إمكانية إختيار القانون الواجب 

 .أمام المحكم الدولي القاضي الوطني، وعلى الموضوع والإجراءاتالتطبيق على الموضوع أمام 
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التــي تــمّ التصــارع عليهــا دوليــاً، حيــث بــدأ الصــراع بــين الــدول  أولــى اقعلــود منتجــة أو صــناعية، وهــي مــن

تســـمت لفتـــرة طويلـــة بـــإختلال التـــوازن إ أن هـــذه اقعلـــودخصوصـــاً  ،1للبتـــرول والشـــركات المســـتغلة المنتجـــة

، وقيـام الـدول بتـأميم صورة عقود إمتيـازات طويلـة الأجـلحيث أخذت  ،التنقيب والاستغلال لصالح شركات

ــا الــى، 2عقــود الامتيــاز  ح،التحــول مــن نظــام الإمتيــازات البتروليــة إلــى عقــود المشــاركة فــي التنقيــب والأرب

ــة هــذه العقــود مــ رافــق مــن هنــا يتّضــح لنــا مــا وعقــود التشــغيل لحســاب الدولــة، ن تعــديلات وتطــورات لاحق

به تُحاط إضافة الى ما  .جعلها علاقة متوازية يحاولانساس القانوني لعلاقة تعاقدية بين طرفين شكلت الأ

سريّة واسعة تشمل كافة أوجه تلك الصناعة، لضرورات تخصّ أمن الدولة، مقابل تكـتم العقود النفطيّة من 

   .عقود، بداعي الخصوصيّة التجاريّةالشركات، عن الإفصاح عن تلك ال

                                                                                                                                                                                              
  .65و  54، ص 2000، دار النهضة العربيّة، القاهرة، فكرة العقد الإداري عبر الحدودبكر محمد، 

اكت كانت عقود الامتياز النفطي تشمل إقليم الدولة بالكامل بالنسبة لعقود التنقيب عن البترول والغاز، كما كانت للشر  - 1
وأبرز مثال لعقود . صاحبة الإمتياز الحق لمدة طويلة فى التنقيب والحفر والإستخراج والتصنيع والتكرير والنقل والتصدير

وكذلك الإمتياز الممنوح من شيخ قطر سنة . لشركة أرامكو 1933الإمتياز ذاك الممنوح من الحكومة السعودية عام 
وكان المقابل العائد للدولة . 1939والإمتياز الممنوح من شيخ أبو ظبي عام لشركة الزيت الإنجليزية الإيرانية  1935

قامت  1938وفي اعم . مانحة الإمتياز يتمثل يف نسبة مقطوعة من الثمن مقابل الحقوق السيادية للدولة مانحة الإمتياز
بالتفاوض  1943قامت فنزويلا عام  دول كالمكسيك بتأميم كافة الإمتيازات البترولية الممنوحة للشركات الأجنبية، وكذلك

توصلت إيران  1957وفي اعم . مع الشركات صاحبة الإمتياز وتوصلت إلى إقتسام عوائد النفط مناصفة مع تلك الشركات
  .من إيرادات البترول% 75الإيطالية يضمن لها الحصول على نسبة  ENIإلى إتفاق مع شركة 

، مركز الاسكندرية للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحلّ البترول والغاز والطاقةالتحكيم في منازعات عبد الغفاّر أحمد، 

  : المنازعات، منشورة على الموقع الإلكتروني التالي

https://m.facebook.com/Aiacadr/posts/،  2016أيلول  10تاريخ الزيارة.  

2  - LA SENTENCE LIAMCO, 12 avril 1977, était rendue à Genève, par un arbitre libanais, 
M. Mahmassani, la troisième sentence intervenue entre le gouvernement libyen et certaines 
sociétés occidentales en règlement des litiges nés de la nationalisation des pétroles en Libye. 
Disponible sur le site suivant : 

 http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1980_num_26_1_2391 

".قضية ليامكو: " 4مراجعة ملحق رقم  لطافً    
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الاسـتثماريّة تنعكس أهمية الثروة النفطيـة علـى صـعيد الإقتصـاد الـوطني الـداخلي، وعلـى طبيعـة العلاقـات 

ة بهــا، هــذا مــن ناحيــة، ومــن القائمــة علــى هــذه الثــروة، وخصوصــية العقــود التــي تتناولهــا والأطــراف المعنيّــ

لة بالعقود النفطيّة، وكيفيّة تسوية النزاعات تكفّ ناحية أخرى تساعد على تحقيق حقوق والتزامات الجهات المُ 

  .الناشئة عنها، يف ظل خلافات ومصالح دوليّة متعددة

أن خصوصاً  ،ةالقانونيّ  تهاطبيعتباينت الآراء حول رحت مسألة توصيف عقود البترول و يف هذا المجال طُ 

ومــن المســلم بــه أنّ الإدارة العامــة، ســواء أكانــت مركزيــة أم لا مركزيّــة،  .دو اقعلــ الدولــة هــي طــرف فــي هــذه

فهـي قـد تلجـأ الـى  المرافـق العامـة،ين سـير لممارسة نشاطها وتأمبين ثلاث طرق للتعاقد يمكنها أن تختار 

 .د تلجـأ الـى طريقـة التعاقـد الـدوليالتعاقد العـادي الـداخلي كمـا قـد تلجـأ الـى التعاقـد الإداري الـداخلي، أو قـ

ومــن . العقــود الإداريّــة والعقــود العاديّــة والعقــود الدوليّــة :أنــواع مــن العقــود يمكننــا أن نميّــز بــين ثلاثــة وبهــذا

أنّ العقود الإداريّة تخضع لقواعد خاصـة هـي قواعـد القـانون الإداري بينمـا  جهةل، بينها ماالمهمّ المقارنة في

قانون الموجبـات والعقـود، وتخضـع الثالثـة لقواعـد أي  العقود العاديّة تخضع لقواعد القانون المدني الداخلي

القضـاء الإداري بـالنظر فـي مـن جهـة أخـرى، يخـتص أمّـا . والذي إختـاره الفرقـاء القانون الذي يرعى النزاع

لقضـاء العـدلي بـالرغم ختصـاص ليف العقود العاديّـة يكـون الإ، بينما المنازعات الناشئة عن العقود الإداريّة

يف العقود الدوليّة، غالباً ما يتمّ الإتفاق على التحكيم كوسيلة لحـلّ المنازعـات ، و من كون الإدارة طرفاً فيها

  1.عنها الناشئة

ــاً فــي الفكــر اللاتينــي الــذي لا تتســاوى فيــه الد الإخــتلافظهــر هــذا وقــد   ولــة مــع الأفــراد أو الأشــخاصجليّ

ــة بمظهــر الســلطة ب ــة الخاصــة فــي تعاقــدها، بــل تظهــر الدول ــد الإداري مــن شــروط الاجنبي مــا تضــمنه للعق

ليقـرّب المتعاقـدين رادة دائمـاً فكـر الأنكلـوأميركي مبـدأ سـلطان الإبينمـا يعلـي ال. ستثنائيّة وخارقـة أو مفرطـةإ

ولا تظهر الدولة بمظهر السلطان من حيث الإختلاف الشديد يف المركز التعاقـدي بهـا . كلاهما من الآخر

داري ، خلافـاً للعقـد الإالدولة والمتعاقد معها يف هذا الفكر، يف مركز تفاوضي متساوإنّ . 2وللمتعاقد معها

                                                             
 ، السـنة الواحـدة1مجلة العدل، عدد ، مكانية التحكيم فيها في لبنانإ العقود الإداريّة، خصائصها و القيسي محيي الدين،  -1

  .وما يليها 34ص  2007والأربعون، 
2- Sur le plan international, l’Allemagne, les Etats scandinaves et les pays de Common Law, 
adoptent une solution encore plus libérale en autorisant toutes les personnes morales à 
recourir librement à l’arbitrage tant dans l’ordre interne que dans l’ordre international. Aux 
Pays- Bas, les personnes morales de droit public peuvent également recourir à l’arbitrage, 
moyennant, toutefois, dans différentes hypothèse le respect de certaines conditions. 
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ــث ينطــوي علــى العديــد مــن الجــزاءات الضــاغطة أو ا لشــروط العقابيّــة كتعــديل العقــد بــالارادة المنفــردة حي

  1...وغرامات التأخير وجزاءات فسخ العقد ومصادرة التأمين إلخ

لعلاقـة بـين الدولـة لعلـى الإطـار القـانوني للعقـد المـنظّم  سإنعكـ ن هـذا التوصـيف المعطـى لعقـود البتـرولإ

الناميـــة للتعاقـــد مـــع شـــركات المقـــاولات الكبـــرى حاجـــة الـــدول الـــى  إضـــافةً والشـــركات الأجنبيّـــة المســـتثمرة، 

طـــلاق عجلـــة الاقتصـــاد والنمـــو التـــي وإ  2للنهـــوض باقتصـــادها والعمـــل علـــى جـــذب الاســـتثمارات الخارجيّـــة

د العمليــــات تســـارع إتســــاع حركــــة تــــداول الامــــوال، وتعقّــــ إضــــافة الــــى 3،تشـــترط إخضــــاع العقــــود للتحكــــيم

إبـرام علاقـات تبع ؤ المهمـات، ممـا إسـتعمـال وتجـزّ حقـل الأ خصص التقني للمنظمـين فـيالاقتصاديّة، والت

ــة تتجــاوز الإتفــاق الواحــد بــين متعاقــدين الــى تعــدد الاتفاقــات بــين فــريقين أو بــين عــدة فرقــاء، وهــذه  تعاقديّ

فعقد بيـع دولـي يفتـرض حاليـاً تحريـر عقـود  .4اً قتصاديّ قلة قانوناً إلاّ أنّها مترابطة إالاتفاقات وإن كانت مست

البناء والعقود الهندسيّة وعقود كذلك فإن قعود  5.متعددة، تمويل العملية وضمانتها ومن ثمّ عقد البيع نفسه

و رسـاميل التوزيع وعقود نقل التكنولوجيا أ وقعودستثمار المواد الاوليّة والتوريد وإنشاء المعامل والمصانع إ

   6.ب العقود التي تبرم بين نفس الفرقاء أو بين أطراف مختلفةد وتشعّ ها تفترض غالباً تعدّ لكّ ...الشركات

                                                                                                                                                                                              
ZAKHOUR Georges- Philippe, l’arbitrage des litiges pétroliers, Master 2 Droit comparé, 
Mémoire de recherche, Université La Sagesse, 2014, p 18. 

، المحاضـرة )2012/2013قـانون عـام دبلـوم  -الجامعـة اللبنانيـة( محاضـرات فـي القـانون الإداريالقيسي محيي الدين،  -1
  .، غير منشور7/2/2013الثالثة، تاريخ 

والمتعلـــق بتنظـــيم عمليـــات الخصخصـــة وتحديـــد  31/5/2000تـــاريخ  228ومـــا صـــدور القـــوانين اللبنانيّـــة كالقـــانون رقـــم  -2
الذي أجاز التحكـيم فـي العقـود الاداريّـة، إلاّ تماشـياً مـع  29/7/2002تاريخ  440شروطها ومجالات تطبيقها، والقانون رقم 

وحاجات الاقتصاد ومعالجة التخلف الاقتصـادي والاجتمـاعي والتنميـة وعجـز متطلبات الانفتاح وجلب الاستثمارات الخارجيّة 
الموازنة واعتماد سياسة الإصلاح النقدي والمالي والاقتصادي ومتطلبات إعادة الإعمار، فاعتمدت نماذج وصـيغ جديـدة مـن 

 B.O.Tى مـن جهـة ثانيـة، كعقـود ال العقود المعقدة والمركبة التي تتشارك فيها الدولة من جهة، وشـركات ماليّـة عالميّـة كبـر 
  .وغيرها

 -، منشــور فــي الملتقــى القضــائي"القابليّــة للتحكــيم وســيادة الدولــة والنظــام العــام" ، ضــاهرغنــدور : للتوســع مراجعــة -3
  .159ولغاية  150غرفة التجارة والصناعة يف بيروت، مطبعة صادر، ص  -، المركز اللبناني للتحكيم"التحكيمي

  .وما يليها 31، ص 2016، 1، مجلة العدل، العدد التحكيم بين التشريع والاجتهادمنصور سامي،  -4
5- Ph.Kahn, L’interpretation des contrats internationaux, Journal de droit international, 
(Clunet) 1981, p.15 et suivant. 

  .المتراكمة كما لو كانت عقداً واحداً ويرى الكاتب بأنه يقتضي تفسير هذه العقود 
6- Daniel Kahn, Arbitrage et groups de contrats, Rev.Arb.1997, n.4, p.470 et suivant. 
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ة، ومــن كلّمـا تقـدم التطـور الصــناعي والاقتصـادي كلمـا وجـدت علاقـات قانونيـة مسـتحدث ،ذلـكعلـى ضـوء 

سـبيل  شـركات ومقـاولين فـيعـدة  نتشار المشاريع الكبـرى التـي تسـتوجب تضـافر جهـود صور هذا التقدم إ

  .1تنفيذها

عقود إستثمار البترول التي تتطلب إبرام عقود متتابعـة  سندرسهذه المشاريع الكبيرة والضخمة،  بين ومن 

د العمليــات الاقتصــاديّة، وتخصــص الفــاعلين فــي مجــال الاقتصــاد تعقّــ إضــافة الــى ،2فــي الموضــوع الواحــد

الـى إنشـاء عقـود متعـددة تشـترك فـي تحقيـق عمليـة اقتصـادية واحـدة انطلاقـاً مـن ذلـك  ممـا دفـع ،والأعمال

ـــة الاقتصـــاديّةدة الموضـــوع فـــي العقـــود المتراكمـــة أوحـــ( وبـــرزت أنمـــاط مختلفـــة مـــن هـــذه ). و وحـــدة العمليّ

احـد، سلسـلة العقـود التـي تتكـون مـن عقـود موحـدة لوقوعهـا كليـاً أو جزئيـاً علـى شـيء و : التجمعات العقديّـة

ع اقعلــود ساســي، وتجمّـوهــو العقـد الــذي يضـاف الــى عقـد أ Sous-Contratالعقـد الثـانوي أو مــن البـاطن 

التــي تتكــون مــن عقــود يجمعهــا ســبب واحــد أو مطــابق بمعنــى الهــدف الواحــد الــذي تســعى تلــك العقــود الــى 

  3.تحقيقه

شـرطاً  إتفاقية الاستكشاف والإنتاجشركات التنقيب والإنتاج على تضمين من هنا يتّضح لنا أهميّة حرص 

ومــن  .للتحكــيم كوســيلة لفــض المنازعــات التــي قــد تنشــأ أثنــاء تنفيــذ هــذه العقــود بعيــداً عــن القضــاء الــوطني

، نجد أن هناك شـبه إجمـاع علـى التحكـيم كوسـيلة وديـة 4ستقراء عقود البترول يف العديد من الدولخلال إ

                                                             
  .1996، الجزء الثاني، المسؤولية المدنيّة، مؤسسة بحسون، بيروت القانون المدنيالعوجي مصطفى،  -1

2-Cour d'appel de Versailles,  23-1-1991, Bulletin 1993 I N° 313 p. 218, Annexe N. 1. 

  :يف كل ذلك - 3
V.Fr.Terre.Ph.Simler et Y.Lequette, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, 7 éd, 1999, 
N.72. Et 8 ed, 2002, N. 77. 

اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعيـة فـي المملكـة الاردنيـة الهاشـمية وشـركة  :على سبيل المثال-4
بـين سـلطة  1996عقدت هذه الاتفاقية يف عمـان، الأردن فـي الاول مـن نيسـان عـام ترانس جلوبال بتروليوم جوردن ليمتد 

 12بموجـب القـانون رقـم ") الاردن("الاردنيـة الهاشـمية والتـي تــأسست فـي المملكـة ") السـلطة("المصادر الطبيعيـة فـي الاردن 
وهـي شـركة مؤسسـة بموجـب قـوانين الجـزر العـذراء ") المقـاول("وبين شركة ترانس جلوبل بتروليوم جوردن ليمتـد  1986اعلم 

  .البريطانية 

ــة المــادة العشــرون  بــين الســلطة والمقــاول بخصــوص هــذه فــي حالــة ظهــور اي خــلاف : " التوفيــق والتحكــيم وقــرار الخبــراء -مــن الإتفاقيّ
لامــور الاتفاقيــة او بخصــوص تفســير او تطبيــق او تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة والــذي لا يمكــن تســويته وديــا يحــل نهائيــا عــن طريــق التحكــيم وذلــك باســتثناء ا

او اي  1953التحكــيم الاردنــي لعــام بموجــب قــانون )محكــم أو محكمــين(الأردن مـن قبــل / يــتم التحكــيم فــي عمــان). ي(المـذكورة فــي المــادة العشــرين 
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ولعــلّ 1.خاصــة عنــدما تفشــل المفاوضــات بيــنهملفــض مــا يثــار مــن نــزاع بــين الأطــراف المتعاقــدة، وبصــفة 

جـذب الاسـتثمارات الدوليّـة فـي ظـل مـا  هـو التحكيمي يف هذه العقـود النفطيّـةالمبرر الأهم من إدراج البند 

  .يشهده العالم من ثورة تكنولوجيّة وعولمة مرتكزة على الإقتصاد

لدولــة فــي الــرابط ل تعاقــدها، واعتبــار العقــد الــدولي ا لأشــكال العقــود التــي تتخــذها الدولــة فــيبعــد أن عرضــن

وانعكـــاس ذلـــك علـــى الوصـــف المعطـــى للتحكـــيم حســـب  ،الأجنبيّـــة تعاقـــدها مـــع شـــركات اســـتثمار البتـــرول

هـذه اقعلـود وما يرافق . المعيار الإقتصادي أو القانوني أو المزدوج، وهذا ما سنعالجه يف متن هذه الرسالة

ــة بالعديــد مــن العناصــر والا ــة والمحليّــةمــن عمليــات متشــعّبة ومتداخل التحكــيم مــن لهــذا يعــدّ . نظمــة الدوليّ

اه الدولـة المضـيفة خاصـة ي تتمسك بها شركات البتـرول الأجنبيّـة لضـمان حقوقهـا تجـالاسس الجوهريّة الت

مــوال ضــخمة، قــد لا باهظــة التكــاليف تحتــاج الــى رؤوس أ ســتثمار البتــرول عقــود طويلــة الأجــلأن قعــود إ

ــة المنتجــة ــوافر للدول ســواء  الــذلك يحــرص المســتثمرون علــى حمايتهــا مــن أي مخــاطر قــد تتعــرض لهــ. تت

خاطر فنيّة أم ماليّة أم سياسية أم تشريعيّة، بالاضافة الى عدم ثقة المستثمر الأجنبي يف القضـاء أكانت م

والتشريعات الوطنية للدول المنتجة بحجة قصورها، وعدم قدرتها على مواكبة التطـورات الحديثـة فـي مجـال 

  2.الصناعة النفطيّة

كيف يمكن اذاً و التحكيم الدولي بقدر القضاء الوطني وحتى أكثر احياناً؟ فعاليّة  مدى عنمن هنا نتساءل 

، مبلغـاً 2014ونسـيترال فـي العـام تفسير الحكم على  روسيا أن تدفع، بموجب حكم تحكـيم صـادر عـن الأ

ــــــــــــدره  ــــــــــــي تحكــــــــــــيم معــــــــــــروف بتحكــــــــــــيم 50وق ــــــــــــه ف ــــــــــــى مســــــــــــتثمر نزعــــــــــــت ملكيّت ــــــــــــون دولار ال              ملي

"YOUKOS"ول الدولة الفرنسيّة، يف الثمانينيـات، إدراج شـرط تحكـيم فـي العقـد الـذي وقّعتـه ؟ أو حتى قب

                                                                                                                                                                                              
ويف حالة عدم وجود نص فـي هـذا القـانون حـول اجـراءات بعـض الحـالات ، يترتـب علـى المحكمـين ان  .تشريع يتبعه ويكون ساري وقت وقوع النزاع

 ".يضعوا اجراءاتهم الخاصة

وشركة تـرانس جلوبـال، منشـورة علـى الموقـع  إتفاقيّة التنقيب عن البترول والمشاركة يف الإنتاج بين سلطة المصادر الطبيعيّة
  /https://ar.m.wikisource.org/wiki :الإلكتروني

كثيراً ما تنص عقود البترول على وجوب تسوية النزاع بطريقـة التفـاوض اولاً، وبعـدم اللجـوء الـى وسـائل التسـوية الأخـرى  -1

ذكر، علـى سـبيل المثـال، إمتيـاز السـعودية مـع أرامكـو ومـن ذلـك نـ. المنصوص عليها إلاّ بعد تعذر تسـويته بطريـق التفـاوض

  ). 33م " (اليابان"، إمتياز الكويت مع شركة الزيت العربية المحدودة  )55م ( ع شركة الزيت العربية المحدودة وم) 31م (
، رســالة لنيــل درجــة الــدكتوراه فــي الحقــوق، كليــة الحقــوق التحكــيم فــي منازعــات البتــرول الدوليّــةالمكعبــي ماجــد محمــد،  -2

 www.yemen-nic.info: ،  متوفر ملخص عنها على الموقع الالكتروني التالي2012جامعة أسيوط، 
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أو حتــى  Marne la Valleeلبنــاء مدينــة ملاهــي تحمــل الاســم نفســه فــي  Euro Disneyمــع شــركة 

لا يزال قائماً حتى يومنا هذا بين دول نامية على استثمارات خارجيّة شرط إدراج بند تحكيمي  يالتنازع الذ

   يف عقد الاستثمار أو يف معاهدة تحمي هذا الاستثمار؟

لا تجــارة أو : نهمـا شـرعيّة أكيـدةا يسـتمدّ منكارهـانونيّـة لا يمكـن إقوقـوّة مـن الجيّـد أن يكـون للتحكـيم حقيقـة 

هـذا بالضـبط مـا يحققـه . يضـاً لا عدالـة دون عدالـة مسـتقلّة، حياديّـة ومقبولـةعدالـة، وأ إسـتثمار دولـي دون

يصرّ بعض المؤلفين البارزين، الـذين تـأمّلوا  كما .عدالة حياديّة مبنيّة على إرادة الأطراف: التحكيم الدولي

أو فـي فكـرة التحكـيم  Emmanuel Gaillard أمثـال" فلسفيّة لقـانون التحكـيم الـدوليالجوانب ال" كثيراً يف 

 فهـيفـي صـلب التحكـيم،  التـيالحياديّـة  وهي ، على هذه الحلقة الايجابيّةJean Paulsson أمثال الدولي

ــة وجــوده وهدفــه الأوّل، فــي حــين أنّ فعاليّ  ــة علــى شــرعيّته، أي علــى واقــع أنّ الأطــراف والــدول علّ تهــا مبنيّ

  1.وافقوا عليه

ات المسـتثمرة فـي ما تتطلّبه الشـركستثمار البترول، ووصف طبيعتها القانونيّة و إقعود بعد هذه النبذة حول 

ول صـاحبة هـذه الثـروة، ولبحـث مـدى تفاقيـات المعقـودة مـع الـدفـي الإ يّـاً تحكيماً بنددراج هذا المجال، من إ

نركّز ، سـهـالّ نعكاسـات ومنازعـات وآليـات حمـن توصـيف الـى إ ،العقود البتروليّة مع المعـايير الدوليّـة توافق

الـنفط  قعـودوالمعـايير الدوليّـة فـي مجـال  العامـةإنطلاقـاً مـن المبـادئ  ،يبنـانللالإطـار ا ضـمندراستنا هذه 

ة التي تؤكد وجـود كميـات صدور العديد من الدراسات العالميّ بعد  دراستنا هذهأتي وت. على الصعيد الدولي

وتأكدت هذه المعطيات بعد  .المتوسط ومن ضمنه لبنانقي للبحر كبيرة من النفط والغاز يف الحوض الشر 

 الخالصـة للـدول المجـاورة، وقـد بـدأ قتصـاديةجراء مسوحات جيوفيزيائيـة لمسـاحات واسـعة مـن المنطقـة الاإ

المنصرمة  خلال السنواتاللبنانيّة ولت الدوةل أكما  .ستخراج الغازض منها أعمال التنقيب والتطوير وإ البع

جـراءات التنفيذيّـة، أبرزهـا ة مـن الخطـوات والإة غير مسـبوقة مـن خـلال مجموعـموضوع النفط والغاز أهميّ 

ـــاه البحريّـــةقـــانون المـــوارد البتر "إصـــدار  حـــول  ،24/8/2010تـــاريخ  ،2010/ 132رقـــم " وليّـــة فـــي المي

المراســيم والنصــوص التطبيقيــة لــه والتــي ة البحريّــة وإعــداد غالبيــ الميــاهاســتغلال مصــادر الــنفط والغــاز فــي 

  .سنذكرها لاحقاً 

                                                             
فرع لبنـان وغرفـة تجـارة  –، المؤتمر الخاص بغرفة التجارة الدولية من فكرة الى حقيقة؟: التحكيم الدوليالأحدب جلال،  -1

  .2016آذار  12و  11 ،بيروت قابة المحامين يفن -بغداد
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لبحـث والتنقيـب عـن الـنفط فـي اجـري أُ حيـث  ،من العودة الـى محـاولات الماضـيلنا لا بدّ يف هذا الإطار، 

، والــذي نــصّ 7/8/1961الصــادر فــي  7281الــذي يخضــع للمرســوم  " البحــث والتنقيــب"لبنــان فــي ظــل 

يب عن الثروة تنقمتياز للبحث والعتباري أن يحصل على إشخص إ لأيوط التي بموجبها يمكن على الشر 

لعـى  -كة نفـط العـراقوهـي فـرع لشـر  -حصـلت شـركة بتـرول لبنـان 1938عـام حيـث انّـه  فـي ال .المعدنية

 1947 متيـاز للبحـث والتنقيـب عـن البتــرول، وقامـت بالدراسـات الجيولوجيّـة اللازمــة، وفـي أيـار مـن العــامإ

لعــى  1948قــرب مدينــة طــرابلس، وردم البئــر فــي تشــرين الاول عــام " الطويــل"قامــت بحفــر أول بئــر فــي 

ة متراً بعـد أن صـادف الحفـر بقعـاً بتروليّـة خفيفـة جـداً، كمـا عثـر علـى اسـفلت جـاف، ونتيجـ 3065عمق 

  1.متيازهالذلك تخلت الشركة المذكورة عن إ

هـا تعـوّل كثيـراً علـى عائداتـه النفطي أهميّـة كبـرى، خصوصـاً وأنّ  ي هذا الملفالدولة اللبنانيّة تولا اليوم فأمّ 

 ،ســابقاً كمــا ذكرنــا  أول الانجــازات فــي هــذا الملــففكانــت . وانعكــاس ذلــك علــى الإقتصــاد الــوطني اللبنــاني

الــذي  2010-8-24بتــاريخ  2010/ 132القــانون رقــم قــرار قــانون المــوارد البتروليــة فــي الميــاه البحريــة إ

يشــكل حجــر الاســاس فــي مســيرة وضــع لبنــان علــى الخريطــة النفطيــة العالميــة كونــه يشــرّع ويــؤطر عمليــة 

بمعظم  جاء متوافقاً ، 132/2010ون رقم نهذا ااقل ستخراجهما، مع التنويه بأنإ از و التنقيب عن النفط والغ

دارة إنشــاء وتنظــيم هيئــة إر مرســوم صــدكمــا . بنــوده، مــع المعــايير العالميــة المعتمــدة فــي القــوانين البتروليــة

دارة القطـاع البترولـي، فهـي مـثلا إستشـارية واسـعة علـى صـعيد إ، التـي تمـارس صـلاحيات 2قطاع البتـرول

دفـــاتر الشـــروط مشـــاريع دعـــوات المشـــاركة فـــي دورات التـــراخيص و  –وســـبق ان أتمـــت ذلـــك  – عـــدّ التـــي تُ 

بتروليــة نشــطة الدارة مختلــف الأإعــن  بهــا، فضــلاً  ضــافة الــى مشــاريع الاتفاقــات المرتبطــةإالمختصــة بهــا، 

تعلقة صدار المرسوم الخاص بالاجراءات والمتطلبات والشروط المإاىل ها، إضافة شراف عليومتابعتها والإ

والهـــدف مـــن الدراســـة التأكـــد مـــن ملامســـة الخطـــة البتروليـــة لشـــروط الصـــحة  ،بدراســـة تقـــويم الاثـــر البيئـــي

  . والسلامة العامة وحماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية

                                                             
، الطبعة الاولى، منشورات ، قانون الموارد البترولية في المياه البحريّة في ضوء مبادئ العقود النفطيّةرباح غسان - 1

  .108و  107ص  ،2012بيروت  ،الحلبي
  .2012نيسان  7صادر يف  7968رقم يف لبنان  م إنشاء هيئة إدارة قطاع البترولمرسو  - 2
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ــة أصــدرتوقــد  ــة قطــاع البتــرول"دارة إمرســوم تعيــين مجلــس  أيضــاً  الحكومــة اللبناني ولهــذه الخطــوة . 1"هيئ

شر ومحوري على صعيد تنظـيم هيئة من دور حساس ومباللما ل –لى المستوى العملاني ع –أهمية كبرى 

شـركة نفـط  52التـي تقـدمت اليهـا  2طـلاق دورة التـراخيص الاولـىومـن ثـمّ إ .ستخراج الـنفط والغـازإعملية 

ــة  ــة الشــركات النفطيــة 46نتهــت الــى تأهــل إ و ) دولــة 25مــن (وغــاز عالمي  شــركة مــن بينهــا أســماء لعمالق

(Total,Shell) ـــة باس وهـــذه الشـــركات هـــي ـــنفط والغـــاز فـــي طـــور تحضـــير عروضـــها المتعلق تكشـــاف ال

وهـو مرســوم  3ر المرســوم الخـاص بالانظمـة والقواعـد المتعلقــة بالانشـطة البتروليـةصـدكمـا و  .سـتخراجهماإ و 

المسوحات الثنائيـة  عن لاً فض .ةل بشكل دقيق مراحل الخطة النفطيصّ فيُ ي لقانون الموارد البترولية، تطبيق

مـن المنطقـة الاقتصـادية % 70التي أجرتها شركتان متخصصتان والتي شملت ما يقارب  بعادوالثلاثية الأ

فــي تــرجيح وجــود حقــول نفطيــة وغازيــة واعــدة فــي الميــاه  أساســياً  وقــد أدت هــذه المســوحات دوراً . الخالصــة

  4.اللبنانية

دوةل  نحو يشهده من تحوّلبعد ذكرنا للإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع البترول يف لبنان، ويف طور ما 

فإنـه لا بـدّ كافـة الصـعد،  وما سيعكسـه هـذا التحـوّل مـن تطـور علـى ،نفطيّة أو دولة منتجة ومصدّرة للنفط

حك لعمليـــات اســـتثمار البتـــرول أن تكـــون والمســـائل الأهـــم تتعلـــق  .مـــة بـــأطر قانونيـــة وتشـــريعيّة وتنظيميّـــةمُ

علللااقت  كونها تنظم الجوانب التقنية والتجارية والمالية المختلفةالعقود النفطية المتشعّبة والشائكة، بدراسة 

والعلاقــات والمصــالح  الناشــئة مــا بــين الأطــراف المعنيّــة والتــي تختلــف بــاختلاف طبيعــة الطــرف والانشــطة

وبالتالي من شأن ذلك أن يولّد النزاعات خلال مرحلة التنقيب وإستكشاف وإنتاج البترول يف التي تنظمها، 

  .ياه البحريّة اللبنانيّةالم
                                                             

، وهــي تتــألف مــن 2012لأول كــانون ا 4صــادر فــي  9438رقــم إدارة هيئــة إدارة قطــاع البتــرول  مرســوم تعيــين مجلــس -1
ستة أعضاء هم وليد نصار رئيساً لوحدة التخطيط الإستراتيجي، ناصر حطيط رئيساً لوحـدة الشـؤون الفنيـة والهندسـية، وسـام 

والجيوفيزياء، كابي دعبول رئيسـاً لوحـدة الشـؤون القانونيـة، وسـام الـذهبي رئيسـاً لوحـدة الشـؤون شباط رئيساً لوحدة الجيولوجيا 
الإقتصـادية، عاصـم أبـو ابـراهيم رئيسـاً لوحـدة الجـودة، الصــحة، السـلامة والبيئـة علـى ان تكـون مـدة مجلـس إدارة الهيئـة ســت 

يئـة مـداورة لمـدة سـنة واحـدة وفقـاً للتسلسـل الأبجـدي المرتكــز دارة اهلإد لمـرة واحـدة، وتكـون رئاسـة مجلـس سـنوات قابلـة للتجديـ
  .على أسماء عائلات الأعضاء

ــطة البتروليـــة رقـــم مرســـوم تأهيـــل الشـــركات مســـبقاً للإشـــتراك فـــي  -2 ــادر فـــي  9882دورات تـــراخيص للأنشـ ــباط  16صـ شـ
2013.  

  .2013نيسان  30الصادر يف  يف لبنان مرسوم الأنظمة والقواعد المتعلقة بالأنشطة البترولية -3
ــان، -جريــدة الســفير، "إصــلاحُه ضــرورة: نظــام الاســتثمار البترولــي المقتــرح فــي لبنــان"، ســركيس نقــولا -4 حزيــران   9لبن

  .قضايا وآراء ، 15 ، ص2015
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ــــي الميــــاه ا 19ح مــــن المــــادة  – 7اقفلــــرة  نصّــــت ،وعليــــه  ــــوارد البتروليّــــة ف ــــانون الم ــــة رقــــم مــــن ق لبحريّ

كمـــا . نتـــاج أحكـــام متعلقـــة بحـــلّ النزاعـــات والتحكـــيمعلـــى تضـــمين إتفاقيـــة الإستكشـــاف والإ 132/2010

أحكـام عامـة حـول " بعنـوان   37المـادتين تـنصّ فـي وم إتفاقيّة الاستكشاف والانتاج و مسودة مرسوضعت 

 عتمـاد التحكـيم كوسـيلة لحـلّ لعـى إ ،"التحكـيم" بعنـوان  38، والمـادة "الاستشارات والتحكيم والخبير المنفـرد

النزاعات التي من شأنها أن تترتب نتيجة العلاقة بين الدولة اللبنانيّة والشركات الأجنبيّة المستثمرة يف هذا 

  1.اقلطاع

التـي لـم تصـدر  إصـدار المراسـيم والقـرارتلخطـوات العمليّـة و سـتكمال لإوبالنظر الى ما سيشهده لبنـان مـن 

الـنقص  إضـافة الـى بهـدف تنظـيم إسـتغلال هـذه الثـروة الوطنيّـة،حتى اليوم والمذكورة يف خاتمة الرسـالة، و 

ستثمار البترول فـي لحل المنازعات الناشئة عن عقود إ الدراسات والأبحاث التي تعالج التحكيم كوسيلة في

البتـرول والتـي لـم  ملف لبنان، فقد جهدنا رغم صعوبة البحث الذي يستوجب التدقيق والتحليل يف معطيات

ــوارد فــي مســودة إتفاقيــة الإستكشــاف  شــكل كامــل بعــد،ب تتحــدد معالمــه خصوصــاً لجهــة البنــد التحكيمــي ال

ت رتبــاط موضــوع الثــروة النفطيــة بكافــة التطــوراوإ  ،لعمليــات الــى الحيّــز التنفيــذيا والإنتــاج، ولعــدم إنطــلاق

إستكشـاف التنقيـب و  مواكبـة عمليـة الـى هدففاختيارنا لهذا الموضوع الحديث ي. المحلية والاقليميّة والدوليّة

القانونيّــة  طبيعــةال حــددنعلّنــا بهــذه الرســالة ، وإنتــاج المــوارد البتروليّــة مــن الميــاه البحريّــة اللبنانيّــةوإســتخراج 

النزاعات الناشـئة عـن عقـود اسـتثمار البتـرول فـي لبنـان، ونرسـم  لعقد إستثمار البترول يف لبنان وبيان أهمّ 

، وصـولاً الـى دور هـذه اقعلـودوسـيلة لحـل النزاعـات المتعلقـة بك بذلك الاطار القـانوني لسـير آليـات التحكـيم

المنازعـات، وطـرق الطعـن  بشـأن هـذهالقضاء اللبناني يف رقابته على القـرارات التحكيميّـة الدوليّـة الصـادرة 

  .والمراجعة ضدّها

تبـاع مـنهج يعتمـد علـى التحليـل، والوقـوف علـى قـانون تنـاول موضـوعات هـذه الرسـالة، علـى إفي  حرصنا

نظــام التحكــيم الخــاص  تفاقيــة الاستكشــاف والانتــاج، مســودة مرســوم إ المـوارد البتروليــة فــي الميــاه البحريــة،

الـى  لتحكـيم، وكـذلك سـعينابموضـوع اليّـة فاقيـات الدو غرفة التجـارة والصـناعة فـي بـاريس، المعاهـدات والاتب

الضـوء علـى مختلـف  ، وقـد ألقينـاعرضـها وتقـديرهاالمتعلّقـة بموضـوع البتـرول بعـد المبادئ والآراء ستقراء إ
                                                             

  .تفاقية الاستكشاف والإنتاج يف لبنانإ مرسوم ةمن مسود 38و  37المادتين : 1مراجعة ملحق رقم  لطافً  - 1
 -"لنحفظ نفط لبنان" : بعنوان وضعه نقولا سركيس هذه المسودة لمرسوم اتفاقية الاستكشاف والانتاج منشورة يف كتيّب إن

  .2016من أجل استثمار افضل للثروة البتروليّة، صدر عن جريدة السفير يف آذار 
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باحتياجــات العقــود التــي تبرمهــا الــدول المنتجــة للبتــرول، والمشــاكل المتعلّقــة بهــا، ومــدى وفــاء هــذه العقــود 

  .والشركات الأجنبيّة على حدّ سواءالدول المنتجة للبترول، 

كيــف تتجلـّـى فاعليّــة التحكــيم بطبيعتــه مــا هــي أبــرز المنازعــات التــي قــد تنشــأ بــين أطــراف هــذه العقــود؟ 

لحـلّ المنازعـات الناشـئة عـن عقـود اسـتثمار البتـرول فـي لبنـان؟ مـا هـو دور القضـاء اللبنـاني فـي القانونيّة 

  إعمال رقابته على القرارات التحكيميّة الدوليّة الصادرة يف منازعات هذه العقود؟

  :يف قسمينوالتساؤلات التي تطرحها  موضوع هذه الرسالةسنعالج 

لتحكيم يف تسوية المنازعات الناشئة عن عقود استثمار البترول يف لبنـان، فاعليّة انتناول يف القسم الأول 

قعـــود الناشـــئة عـــن المنازعـــات  لحـــلّ الدوليّـــة  لقـــرارات التحكيميّـــةا مـــةملاء ســـنبحث فـــي وفـــي القســـم الثـــاني

  .البترول يف لبنان ستثمارإ
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قعود  الناشئة عن منازعاتلتحكيم في تسوية الفاعليّة ا :القسم الأول

  .في لبنان ستثمار البترولإ

أو أكثــر، لا يتســاوون فــي المراكــز القانونيّــة،  بــين طــرفينالعقــود النفطيّــة  بشــأن المنازعــاتتثــور عــادةً  مــا 

لا بـدّ لأي فـي الاصـل، . أطراف العقـد النفطـي أحدتجريه الدولة  ك سمة من سمات العقد الاداري الذيوتل

أو الإتفـاق علـى إيجـاد  ا، مـن تـوافر التراضـي بـين أطرافهـاالنفطيـة أو غيرهـتسوية بشـكل عـام، فـي العقـود 

لا يكفـي لـذلك  1.الحلول الناجحة لحسم الخلافات التي تقوم بين الدولة المنتجـة للـنفط، والشـركات الأجنبيّـة

ثمرون المسـت أن تحدد الدولة القواعد التي تعامل الاستثمارات الأجنبيـة علـى أساسـها، بـل يجـب أن يطمـئنّ 

ويتطلـب هـذا  .الى وجود وسائل عادلة لتسوية ما قد ينشأ بينهم وبين الدولة مانحة الاسـتثمار مـن خلافـات

ثقة عامة يف النظام القضائي للدولة وتوافر هيئات قضائية مختصة بـالحكم فـي منازعـات الاسـتثمار، ولـو 

  .كان المدعى عليه هو الدولة نفسها

لمـا   الاستثمار تخصيص نوع معين من المحاكم للنظر يف مثل هذه المنازعـات نظـراً  مكاندوةل وقد ترى 

حالـة منازعــاتهم معــاً علــى مســتثمرون الاتفــاق مـع الدولــة علــى إل اللهـا مــن طبيعــة خاصـة، كــذلك قــد يفضّـ

ر تفــاق قــد يعقــد بــين المســتثمالطــرفين، غيــر أن هــذا يحتــاج الــى إ هيئــة تحكــيم خاصــة يــتم تشــكيلها باتفــاق

الأجنبي والدولة، وقد يعقـد بصـفة عامـة بـين الدولـة التـي ينتمـي اليهـا المسـتثمر والدولـة مانحـة الاسـتثمار، 

  2.ويتفق فيه على مبدأ اللجوء الى التحكيم يف حالة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الطرفين

ة مســتقلة كــالمركز الــدولي لتســوية يــن تــتم عبــر مؤسســات دولحــظ أن تســوية هــذه المنازعــات يمكــن أكمــا نل

ــدولي، أو أن بعــض الاتفاقيــات التــي تعقــد بــين الحكومــة والشــركات  منازعــات الاســتثمار باشــراف البنــك ال

يمكـن أن يـتم الحـلّ عـن طريـق وسـائل و  .توجد هيئات خاصـة للقيـام بمهمـة فـض الخلافـاتحيث الاجنبية 

إحدى هذه  للجوء الى القضاء الوطني مباشراً ا قد يكون اأخرى، منها الوسائل السياسية أو الدبلوماسية، كم

  .الحلول لحلّ المنازعات

                                                             
ص  ،2015بيــروت  الحديثـة للكتـاب، ، منشـورات المؤسسـةىلطبعـة الاولـا ،قـانون الـنفط والعقـود النفطيّـة سـمير،دنـون  -1

85.  
  .646-645، ص س.رباح غسان، م -2
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فـي  المتعلّقـة بالاسـتثمار بـالطرق الوديّـة بشـكل عـام، وخصوصـاً تلـك وتوجد وسـائل أخـرى لحـل المنازعـات

  : ومنها 1القطاع النفطي

  (mediation)والوساطة  (inquiry)التحقيق -(conciliation)التوفيق  -) negotiation(المفاوضة 

أيسر يعتبر من إذ ستثمار البترول، لى كوسيلة لحل النزاعات يف عقود إولعلّ التفاوض يأتي يف مرحلة أو 

دها بالقواعد والإجراءات التي كثيراً مـا ل الى حلول للخلافات، وبطريقة سلميّة، نظراً لعدم تقيّ صالطرق للتو 

إن نجـاح المفاوضـات يتوقـف علـى مـدى  .ل لمثـل هـذه الحلـولالتوصّـتحدّ من قدرة الأطراف المعنية علـى 

ــين وتتميــز المفاوضــة بالمرونــة 2.الجديــة، وحســن النيــة فــي تلمــس الحــل ، وكســر حــواجز الشــك والريبــة، ب

الدوليّــة، تلــزم أطرافهــا بضــرورة اللجــوء الــى  والإتفاقيــات طــراف العقــود النفطيّــة، وإن كثيــراً مــن المعاهــداتأ

 37وهـذا مـا نصّـت عليـه المــادة  3.سـوية النزاعـات قبـل اللجـوء الـى التحكـيم أو القضـاء الـدوليلت التفـاوض

ارات والتحكيم أحكام عامة حول الاستش: " بعنوانمن مسودة مرسوم إتفاقية الاستكشاف والانتاج يف لبنان 

  4".والخبير المنفرد

نظــر الــى التحكــيم بوصــفه الوســيلة ت غالبــاً مــا، أي الشــركات الأجنبيّــة المســتثمرة لاّ أن الطــرف الأجنبــيإ

ــي  االفضــلى أو الوحيــدة لتســوية وفــض المنازعــات التــي تنشــأ بينهــ ــال ف ــين الدولــة المتعاقــدة، ودوره الفعّ وب

                                                             
1-Lorsque les personnes morales de droit public et les personnes privés sont liées par des 
contrats à long terme comme les conventions pétrolières, l’assurance d’une confiance 
réciproque entre les parties est nécessaire pour mettre en exergue les modes alternatifs de 
règlement des différends qui pourraient naitre entre elles. Parmi ces modes, on peut citer la 
transaction, la conciliation, la médiation et enfin, en cas d’échec, l’arbitrage qui représente à 
cet égard des voies qu’il est impératif de poursuivre et d’explorer, du fait même de leurs 
atouts, lesquels ne se retrouvent pas forcement dans la justice du «  droit commun ». 
 
ZAKHOUR Georges- Philippe, op.cit, p 16. 

  :البديلة لحل المنازعاتالوسائل  للتوسع يف موضوع
JARROSSON Charles, Les modes alternatifs de règlement des conflits, rapport 
introductif, colloque de Damas, La Revue Libanaise de l’Arbitrage, n 2, 1996, p 10 et 
suivante. 

، المؤسسـة اللبنانيـة الحديثـة المنازعـات الدوليّـة الخاصـة بهـاالإدارة المشـتركة للآبـار النفطيـة وتسـوية جنداري ريـاض،  -2
  .176للكتاب طرابلس، ص 

  .376، ص 2007، دار النهضة العربية، قانون العلاقات الدوليةالعناني ابراهيم،  - 3
  .1لطفاً مراجعة ملحق رقم  - 4
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سـائل التسـوية، وقـد أهـم وسـيلة مـن و  التحكـيمجعـل تسوية المنازعات الناشئة عن عقود النفط وغيرها، مما 

  1.وبروتوكولات دولية، كما وأُنشئت له مراكز دائمة يف دول مختلفةتفاقيات أُبرمت بشأنه عدة إ

وحيث يستدل مـن خـلال قـراءة الاتفاقيـات البتروليّـة فـي العديـد مـن الـدول العربيّـة أن الأخـذ بنظـام التحكـيم 

أضحى ظاهرة مشتركة لتسوية نزاعات الدول صاحبة هذه الثروة وشـركات البتـرول المسـتثمرّة، ولضـرورات 

  2.القضاء بالنسبة للعقود النفطيّةسلوب التحكيم هو أكثر ملاءمة وفاعليّة من حيث أن أو التجارة الدوليّة، 

ن عقــود إســتثمار البتــرول، طــرح مــدى فعاليّــة التحكــيم فــي حــل النزاعــات الناشــئة عــتهــذا المنطلــق،  مــن

 ،أي فـي إتفاقيـة استكشــاف وانتـاج الــنفط فـي لبنــان دراج البنــد التحكيمـي فــي عقـود الاســتثمارمـن إ نطلاقـاً إ

 هي وتكون المؤسسات ومراكز التحكيم الدوليّة عادة .وقوع النزاعاجراءات التحكيم عند وصولاً الى السير ب

  . صدار القرار التحكيمي وتنفيذهالنزاعات الى حين إ المولجة بحلّ 

مـا يتميّـز بـه من شأنها أن تحقق فاعليّة التحكيم، مع من هنا سنبحث يف العديد من النقاط والمسائل التي 

جعلـه الوسـيلة الأكثـر فعاليّـة حــين يالسـهولة فـي الإجـراءات، و يّة و خصـائص فـي السـرعة والخبـرة والسـر مـن 

د اسـتثمار و سـنحدد ماهيـة عقـوحيث أننا مـن خـلال هـذا القسـم الأوّل . النزاعات تفشل المفاوضات يف حلّ 

نـوع التحكـيم  يحـدّد هلـان التوصـيف المعطـى ، خصوصـاً وأاقعلـود هلـذه ونيةالطبيعة القانسنحدد البترول، و 

عقـود ذات صـفة و ولـة أمقا وعمـل أ للعقود بين إداريّـة أو مدنيّـة أو اتالتوصيف اختلاف هذهبو  ،وإجراءاته

نتطرق الى أهم المنازعات التي من شأنها أن تولد عـن حقوق الملازمة لهذه العقود، و ، وسندرس المختلطة

فاعليّــة  بيــان وبغيــة. ةً لتشــجيع عقــود اســتثمار البتــرول، وكيــف يمكــن للتحكــيم أن يكــون ضــمانهــذه اقعلــود

، سـنركز فـي فـي لبنـان اسـتثمار البتـرول الناشئة عـن عقـود منازعاتلل حلّ منذ انطلاق إجراءاته، ك تحكيمال

أمـا فـي  ،بشـكل خـاص فـي لبنـانبشـكل عـام و  ستثمار البترولد إو ول على الطبيعة القانونية لعقالفصل الأ

  .البترول ستثمارقعود إالمنازعات الناشئة عن سنبحث يف الفصل الثاني 

  

  
                                                             

، بيـروت منشـورات زيـن الحقوقيـة، دراسـة مقارنـة ،الاختصاص التشريعي والقضائي في عقـود الـنفط، قادر مجيد ظاهر - 1
  .317ص  ،2013

  .87ص  ،س.م ،دنون سمير - 2
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  ستثمار البترول في لبناند إو الطبيعة القانونية لعق :الفصل الاول

الاجنبيّة، وتتسم ببعض السمات المميزة، وتشـمل عقـود توريـد الشركات تتنوع العقود التي تبرمها الدولة مع 

ومـن ستغلال الثـروات الطبيعيّـة التقنية الحديثة، كما تشمل عقود إمتياز إالمصنوعات، وعقود نقل مختلف 

مــن الخلافــات والأزمــات، ومحــاولات التغييــر الكثيــر  أثــارت هــذه الأخيــرة وقــد .أهمهــا عقــود إمتيــاز البتــرول

ولا  .1والمراجعة، رغبة يف إعادة التوازن بين مصالح الدول صـاحبة الثـروات الطبيعيّـة والشـركات المسـتغلّة

ة الميـزان ن فكـّإ صالح الطـرفين لـيس بـالامر السـهل و العادل بين م يخفى أن تحقيق قدر مقبول من التوازن

فى  يذلك الميزان الى الاعتدال النسب تجهإن إ التنقيب والانتاج والتسويق و  كثيراً ما رجحت لصالح شركات

   .رنمن هذا الق يالنصف الثان

لدولـة صـاحبة الثـروة الطبيعيـة أو عقود متعددة بين ا يرول الدخول فستغلال البتإيتطلب بشكل عام، إذاً و 

الانتـاج والتسـويق مـن ناحيـة ، التنقيب بالاستكشاف، و شركاتها من ناحية وبين طرف يقومأحدى هيئاتها إ

ول الصـناعية المتخصصـة القادمـة مـن الـد الشـركات الكبـرى إحـدى يالطـرف الثـان يكـوناً مـا غالبـو . أخرى

 يذ نهـذا الميـدا ينهـا مـن الـدخول فـمكّ يُ  تملك من الاموال والخبـرة التكنولوجيـة مـا يوالت ،مستهلكة الطاقة

 .أكثـر مـن دولـة يركات تعمـل علـى مسـتوى العـالم أو فـلا لشـإلا تتسـنى مواجهتهـا  يالتـ ،المخاطر العالية

وتســـعى الـــى  ،عمـــاد اقتصـــادهاتحـــرص علـــى ثروتهـــا القوميـــة  ،ولـــةدال أيأمـــا صـــاحب مصـــدر الطاقـــة 

  .فضل وجهأاهل ىلع ستغلاإ

 وإحـــدى الشـــركاتمبـــرم بـــين الدولـــة ه قعكـــد البتـــرول وتكييفـــ وتـــت الآراء حـــول طبيعـــة عقـــدتفافقـــد  وعليـــه،

بيـان طبيعتــه الإداريّــة أو المدنيّـة أهميّــة كبيـرة، نظــراً لمــا يـرتبط بتحديــد هـذه الطبيعــة مــن ل، إذ أنّــه الاجنبيّـة

ة من العقود المهمّ ه الفئة معرفة أي قانون سيسري على هذو  عليه وق والإلتزامات المترتبةإختلاف يف الحق

أو قعـد دولـي عـام أو  داريقعـد إ بأنّـهعقد البتـرول  وصّف الفقهاء هذا وقد .يتنازعها أكثر من قانون التي

 فيمـا يلـي وعليـه سـنحاول أن نبحـث. عقد مـدني أو عقـد ذات طبيعـة مختلطـة مقاولة أوقعد عمل أو قعد 

  .البترولمن هذه التوصيفات المعطاة لعقد  يف كلّ 

                                                             
  .وما يليها 47، ص 2000، منشورات الدار الجامعيّة، العقود الإداريّة والتحكيمالحلو ماجد،  -1
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كما . هما الدولة والشركاتفإن أطراف اقعلد الإداري  ،1داريإ أنه عقدببالنسبة الى توصيف عقد البترول  

ــه   هــدفالدولــة أو إدارة عامــة، ي أطرافــهن أحــد وهــي أ فــي العقــود الإداريّــة لاث شــروطلا بــدّ مــن تــوافر ثــأنّ

   .داري بعض البنود الخارقةهذا اقعلد الإ أيضاً  على أن يتناول ،اعمدارة مرفق إ اىل اقعلد

صـــبغ هـــذه العقـــود بالصـــفة إلـــى  االنفطيـــة العاملـــة علـــى أراضـــيهلمستضـــيفة للشـــركات الدولـــة اتســـعى كمـــا 

 ، ولكــنطبيعيــة بموجــب حقوقهــا الدســتوريةباســتثمار هــذه الثــروة ال ةلــالمخوّ  أن الدولــة هــي باعتبــار الإداريــة

تها هـذه فالدولـة بصـف .قعـد إداريمـن شـأنه أن يحوّلـه الـى  فـي اقعلـد طـرفكوجـود الدولـة أنّ لا يعني  هذا

، ولا تستطيع أن تباشـر تنفيـذ اد تذعن لشروط الشركة وليس العكس، وهي تكأضعف من الشركات العاملة

بنـود الأو سـتثنائية الإشـروط لمـا يسـمّى با فـي عقـود الـنفط تتـوافرلا كمـا  .دةالعقد ولا تعديله بإرادتهـا المنفـر 

ـــز هـــذا النـــوع مـــن العقـــود خارقـــةال ، بـــل علـــى العكـــس تمامـــاً، فالعقـــد يكـــاد يكـــون مليئـــاً بالشـــروط التـــي تميّ

وبالتـالي  الإداريـة، مالـنظعلى عكس ما تأخـذ بـه العقـود فـي مختلـف  ،ستثنائية لصالح الشركات النفطيةالا

 ،، وأصبحت هذه الصفة لا تنطبق عليهموضوعاً مفروغاً منهفطي الإداري أصبح موضوع طبيعة العقد الن

للجمهـور ، فالهـدف مـن المرفـق العـام تقـديم الخدمـة المسـتدامة َّعامـاَّ إضافة إلى أن محـل العقـد لـيس مرفقـا

  .ستثمار البترولوهذا غير متوفر يف عقود إ

ــا  ــة العامــةالبتــرول قعــد  عتبــارإ لجهــةأمّ مكانيــة تطبيــق حــول إ فــي ذلــك يثــور التســاؤل ،مــن العقــود الدوليّ

ولاسـيما مـن كـان لهـم علاقـة مـن  ،عمد فقهاء القانون الغربيوقد  .على عقود البترول القانون الدولي العام

تفاقيـات إدوليـة علـى هـذه العقـود واعتبارهـا على إسباغ الصـفة ال ،بعيد بالشركات النفطية العالميةقريب أو 

، وهـذا الأمـر لا يمكـن ومسـاواتها بالـدول المستضـيفة  لهـا، وذلك بغرض الإعلاء من شأن الشـركات دولية

 إذ ،ورؤوس أموالها الضخمةهو أن هذه الشركات على الرغم من نفوذها و حدوثه والقبول به، لسبب بسيط 

 هــذه الشــركات لا أنّ إ ،دول العــالم الثالــث ميزانيــات مجموعــة مــن منهــا قــد تتجــاوز ميزانيــة الشــركة الواحــدة

وكـــذلك بعــض أحكـــام  ،قضـــت بــه محكمـــة العــدل الدوليــة مــا ، وهــو عضـــاء المجتمــع الـــدوليليســت مــن أ

  .التحكيم الخاصة

                                                             
علـى قـدم المسـاواة، ويفلـت مـن احكـام  جنبي مع الادارة الصفة المدنيّة للعقـد ليتعامـل مـع الإدارةغالباً ما يزعم المتعاقد الأ -1

غيـر أن المتعاقـد الأجنبـي مـع . متيـازات لا مثيـل لهـا فـي عقـود القـانون الخـاصإ اري وما تمنحه للإدارة من حقوق و اقعلد الإد
الإدارة قــد يجــد مصــلحة فــي التمســك بالصــفة الإداريّــة للعقــد ليتوصــل الــى تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة علــى العقــد الــذي 

  .طه بالإدارةيرب
  .49س، ص .الحلو ماجد، م
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فالدولـــة لا تمـــارس عمـــال قواعـــد القـــانون المـــدني، ومـــدى إ اً،مـــدني اً قعـــدالبتـــرول قعـــد ومـــن ناحيـــة إعتبـــار 

مـــن القـــانون العــام والخـــاص، متـــوازيين فـــي الحقـــوق  همـــاطرفــا اقعلـــد كمـــا أنّ  ســلطتها فـــي عقـــد البتـــرول،

وجـوب أن يكـون هـذا العقــد سـالكاً المسـالك الاداريّـة الواجبـة مـن قبـل الدولــة، ب عاقـدةالتقضـي و . والواجبـات

كـون هـذا ، ممـا يبعـد الوصـف المبتغـى. ن الدولة من الاشراف ولو جزئياً على تنفيذ هـذا العقـدوهذا ما يمكّ 

ــة القواعــد علــى هــذا  إذ ،انون الخــاص ولــيس مــن العقــود الخاصــةالعقــد عقــداً مــن القــ لا يمكــن تطبيــق كاف

  .اقعلد

وبــالعودة الــى نــص المــادة  ،او الخدمــة البتــرول علــى أنــه مــن عقــود العمــل بالنســبة الــى توصــيف عقــدأمّــا 

رابطـة التبعيّـة، أي ن هـذا النـوع مـن العقـود يتطلـب امن قانون الموجبات والعقود اللبنـاني، يتبـيّن لنـا  624

تقــوم بــين الفرقــاء، وهــذه  علاقــات تبعيّــةفــلا لا يتــوفر فــي عقــود البتــرول، مــا وهــذا  ،التــابع والمتبــوع علاقــة

  .وبالتالي لا يعتبر عقد البترول عقد عمل العنصر الاساسي يف علاقات العمل، العلاقات تشكّل

القيـام بعمـل محـدد لمصـلحة  النوع من العقـود علـىإذ ينصبّ هذا ، مقاولة قعدُ البترول قعد ولجهة إعتبار 

مــن  لهــا حصــتها هــذا العقــد لمصــلحة الدولــة التــيالشــركة المنتجــة للــنفط لا تقــوم بتنفيــذ ، فصــاحب العمــل

  .مقاولةما يبعد عقد البترول عن عقد ال ، وهذاالإنتاج والأرباح المحققة

 ن هـذاأ علـى أنـه عقـد ذات صـفة مختلطـة، إذترول ستثمار البتوصيف عقد إالنهاية عمد البعض الى في 

ــد يحتــوي علــى بنــود عديــدة، فجــزء مــن هــذه البنــود لــه الطــابع التنظيمــي، وجــ زء لــه الطــابع التعاقــدي العق

أمّـا فيمـا يتعلـق بـالبنود التـي تـنظم كيفيـة . اقعلـدأطـراف تختلف حقوق وواجبات كـل طـرف مـن المحض، و 

ق عليهــا طبّــلاداريّــة الواجــب اتباعهــا فلهــا الصــفة التنظيميّــة، وبالتــالي يُ التعامــل بالعقــد والوســائل القانونيّــة وا

 تهاالبنود الأخرى التي تنظم حقـوق الشـركات وواجباتهـا كمـا وحقـوق وواجبـات الدولـة وحصّـو  .القانون العام

الانتـــاج فهـــي محـــض تعاقديّـــة ضـــمن إطـــار القـــانون المـــدني، وبالتـــالي يطبـــق عليهـــا القـــانون المـــدني مـــن 

  1.اصالخ

ــ ــة صــل الــى فــرعين، الأولم هــذا افلعليــه، سنقسّ بينمــا نخصــص فــي لبنــان،  د اســتثمار البتــرولو قعــ لماهيّ

  . دو قعهذه الل الملازمة لحقوقالثاني لتبيان ا

                                                             
يف بيروت، نيسان  نقابة المحامين، مؤتمر حول النفط يف الطبيعة القانونية لعقد البترول: محاضرة بعنوان ،ابراهيم علي -1

  .غير منشور، 2014
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  .مار البترول في لبنانستثد إو قع ماهيّة: الفرع الاول

تعـارف عليهـا مقارنتها بـالعقود الاخـرى المذا ما تمّ العقود الحديثة النشأة نسبياً، إ تعتبر العقود النفطية من 

الأداة القانونيـة  النفطيّـة ي مجال المعاملات الدوليـة الخاصـة، باعتبـار العقـودوالتجاريّة فيف المواد المدنية 

ور صـناعته، كتشـاف البتـرول وتطـتظهـر الـى حيّـز الوجـود إلاّ بعـد إ لـم ستغلال الثروات البتروليّة، وهـيلا

  1. والنظريات التقليديّة والحديثة حلاً للكثير من الدراسات الفقهيةم ودوقد أصبحت هذه العق

أن أي تعريف يعود ذلك الى وليس هناك إتفاق بصددها، و  2مفهوم عقود النفط من قانون الى آخر يختلف

يـنعكس  ممـامنها يُعبّر عن الموقف المُتبنى يف السّياسـة النفطيـة التـي تنتهجهـا الدولـة المتعاقـدة فـي ذلـك، 

وقـد  .كز عليـه الدولـة المنتجـة للـنفط أثنـاء تعاقـدها مـع الشـركات الخاصـة الأجنبيـةتعلى نوع العقد الذي تر 

 عقـــد يبــرم بـــين ســلطة عامـــة" : منهـــا أن عقــد الـــنفط هــونــذكر  عقــود الـــنفط،ل تعــدّدت التعــاريف والمفـــاهيم

ســـتثمار مرفـــق الـــنفط لحســـابه إيـــاً، يعطـــى بموجبــه هـــذا الأخيـــر حـــق ومشــروع مـــا، يكـــون فـــي الغالـــب أجنب

يؤخـذ  ."الخاص مع حق التملك للآبار التي يكتشفها مقابل بعض العائدات التي يتوجب عليه دفعها للدولة

 .التقليـديعلى هذا التعريف أنه قاصر على نوع واحد من الأنواع المختلفة لعقود النفط وهو عقـد الامتيـاز 

حدى الشـركات أو المؤسسـات أو الهيئـات الدولة المنتجة للنفط أو إرم بين اتفاق يب" هو عقد البترول أو أنّ 

واستكشـافه والتنقيـب عنــه  العامـة التابعـة لهـا مـن ناحيـة وبـين شـركة نفـط أجنبيـة لغـرض البحـث عـن الـنفط

ولمــدة زمنيــة معينــة، لقــاء مقابــل معــين تدفعــه  قلــيم الدولــة المتعاقــدةفــي منطقــة معينــة مــن إ نتاجــهومــن ثــم إ

  ."الدوةل

                                                             
ص ، 2010عـام القـاهرة، ، دار النهضـة العربيـةمنشـورات ، ، الطبعـة الاولـىالتحكـيم فـي عقـود البتـرولأبو زيد سـراج،  -1

18.  
2 - Dans le secteur pétrolier, on appelle le plus souvent ce contrat un «contrat de 
gouvernement hôte », car il s'agit d'un contrat entre un gouvernement (au nom de la nation et 
de son peuple) et une ou plusieurs compagnies pétrolières (qui sont accueillies par le pays). 
C'est dans ce contrat que le gouvernement du pays hôte accorde des droits juridiques aux 
compagnies pétrolières pour mener des "activités pétrolières". Ce contrat existe à travers le 
monde sous différentes appellations: contrat pétrolier- accord d’exploration (de prospection) 
et de production (E & P)-  contrat d’exploration et d'exploitation-  concession-  accord de 
licence-  accord de partage du pétrole (APP)-  contrat de partage de production (CPP) 

Les contrats pétroliers- à la portée de tous- p 29-30 

Disponible sur le site suivant : Openoil.net/? Wpdmact=process&did=MjIuaG90bGluaw  
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الأجهــزة  ىأن عقــد الــنفط لا يخــرج مضــمونه عــن كونــه العقــد الــذي تبرمــه الدولــة أو أحــد مــن ذلــك يتضــح

أي الإستكشــاف  قليمهــا،لعــى إ العمليــات النفطيــةالأجنبيــة للقيــام بتنفيــذ  الشــركاتالعامــة التابعــة لهــا، مــع 

   1.اقليم الدولةن ولمدة محددة ويف جزء محدد من لقاء حصة أو مبلغ معيّ  والتنقيب والإنتاج،

الطرف قانوني لعلاقة تعاقدية بين طرفين، لت الأساس الشكّ  يّةعقود البترولأنّ هذه الوبهذا يمكننا أن نقول 

حــدى الشــركات أو المؤسســات أو و إأ ،و الطــرف الــوطني فــي العقــود النفطيــةأ المنتجــةالأول وهــو الدولــة 

ثروتهــا القوميــة علــى أفضــل وجــه بمــا يحقــق تطلعاتهــا ســتغلال ئــات التابعــة لهــا، التــي تحــرص علــى إالهي

شــخص  والطــرف الآخــر يكــون فــي الغالــب .الحاضــرة والمســتقبلية دون الاضــرار بحقــوق الاجيــال القادمــة

لصـناعة النفطيـة حدى شركات البترول العالمية المتخصصـة فـي مجـال اوبالتحديد إ ،معنوي خاص أجنبي

ن الصـناعة النفطيـة نهـا مـن الـدخول الـى ميـداوالتطـور التكنولـوجي مـا يمكّ موال والخبـرة والتي تملك من الأ

  .وتحمل جنسية دولة أخرى غير الدولة المنتجة للنفط وتحمّل مخاطره،

ــة عقــد إ ، تختلــف مســتثمار البتــرول والغــاز بشــكل عــاقعــود إ أشــكالفــإن ســتثمار البتــرول، وتوضــيحاً لماهيّ

مـن التـي  عقـود الامتيـاز :منهـا نـذكر. الاسـتخدام فـي جميـع أنحـاء العـالم أنـواع العقـود النفطيـة قيـدبحسب 

 )PSA(تفاقيــات تقاســم الإنتــاج إ الــنفط وهــو فــي بــاطن الأرض؛ )شــركات البتــرول( خلالهــا يمتلــك المتعهــد

ــنفط بمجــرد خروجــه إلــى ســطح الأرض؛   إذ عقــود الخدمــةكــذلك مــن خلالهــا يمتلــك المقــاول حصــة مــن ال

نهـا نـوع فرعـي أب 2ا مـا يـتم وصـف عقـود الخدمـةوغالبًـ ،سـتخراج الـنفط مـن الأرضيتلقى المقاول رسـومًا لإ

، التـي تـدخل  contrat de partage de production والمشـاريع المشـتركةتفاقيات تقاسم الإنتاج، إمن 

جـد أي عقـد يقـع نمـن النـادر أن  يتبيّن لنـا أنـه .فيها الدولة يف شراكة مع واحدة أو أكثر من شركات النفط

مـن كـلٍ يف الواقع تجمع معظـم العقـود بـين بعـض العناصـر إذ انه ببساطة يف أي واحدة من تلك الفئات، 

 اً بـالتـي غال -تقسـيم الإيـرادات  يّةكيف في تينيجب على جميع عقود النفط معالجة قضيتين رئيسيّ  ، إذمنهم

فـي  سنتوسّـعوهنـا  .التعامـل مـع التكـاليف يّةت المشاركة، وكيفبين الحكومة والشركا -"الايجارات"ما تسمى

لمــــوارد البتروليّــــة رقــــم ســــتثمار البتــــرول فــــي لبنــــان الــــذي حــــدّده قــــانون امبحــــث التــــالي فــــي شــــكل عقــــد إال

132/2010.  
                                                             

  22- 21ص  ،س.م ،قادر مجيد ظاهر -1
أن عقود الخدمة لا تعطي الشركة المقاولة حق ملكية النفط وهو يف باطن وهي تشبه اتفاقيات تقاسم الإنتاج يف  - 2

ولكن على عكس اتفاقيات تقاسم الإنتاج، فإنه يف حالة عقود الخدمة لا تصل الشركة المنفذة أبدًا إلى ملكية النفط . الأرض
  .ا يف استخراج النفط لصالح لحكومةولكن يف إطار تلك العقود يتم فقط دفع رسوم للشركة مقابل خدماته. الذي يتم انتاجه
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  .لعقد البترول في لبنانالإمتياز وتقاسم الانتاج  نبي نظام يمزج :المبحث الأول

من حسن حظ لبنان أنه ليس البلد الأول أو الوحيد الذي يواجه السؤال حول أفضل نظـام ممكـن لاسـتثمار 

خصوصـاً البلـدان الناميـة منـذ فجـر فقد سبقتنا على هذا الطريق عشرات البلدان الأخـرى، . ثرواته الطبيعية

القــرن الماضــي فــي  عنــدما قــررت منــذ خمســينيات» أوبــك«ســتقلالها، وكــل الــدول الأعضــاء فــي منظمــة إ

ـــدان العربيـــة، تـــأميم صـــناعة البتـــرول والغـــاز وتصـــفية نظـــام الامتيـــازات  إيـــران، ومنـــذ الســـبعينيات فـــي البل

 تغيرت الحالي الوقت فيف 1.ستثمار ثرواتهاإبيدها لممارسة حقوق السيادة على القديمة، وأخذ زمام الأمور 

 طموحاتهـا، يحقـق لا نحـو لعـى كانـت بعـدما المنتجـة الـدول وضـعية فيهـا وتحسـنت البتـرول، قعود صيغ

 مسـألتين لعـى تجتمـع فإنهـا عقـود البتـرول، تفاصـيل وكثـرت تنوعـت مهمـا أنهـا إلـى الإشارة من لابدهنا و 

 الدول بين التفاوض عملية بيُصعّ  وما .التكاليف مع التعامل وكيفية الأرباح توزيع طريقة وهما مهمتين؛

 الـنفط يّـةوكم التنقيـب تكـاليف قيمـة اقعلـد توقيـع عنـد الطـرفين معرفـة عـدم هـو النفطيـة والشـركات المنتجة

  2.بالخسارة تنتهي التنقيب أعمال من % 82 أن إىل ساتاالدر  وتُشير الحقل، في الموجود

                                                             
  .15 ص ،س .م ،نقولا  سركيس- 1

 : بنفس المعنى
"Par le passé, le prix du pétrole a entraîné des changements fondamentaux dans le secteur 
pétrolier et ses contrats. À la fin des années 1960 et 1970, la première vague de 
nationalisation des ressources naturelles a conduit à la création d'une nouvelle forme de 
contrat : le contrat de partage de production. 
Aujourd'hui, avec un prix du pétrole élevé, les populations des pays riches en ressources 
veulent la preuve qu’elles profitent directement de leurs ressources naturelles. En tant que 
citoyens du pays et donc copropriétaires des ressources, ils appellent à la renégociation des 
contrats et à la rédaction de nouveaux contrats qui prévoient ce nouvel aspect. 
 On peut supposer que les recherches de pétrole vont se poursuivre, au moins à court terme, 
avec le développement des technologies d'extraction. Cela donnera peut-être lieu à la 
signature de nouveaux contrats pétroliers entre les entreprises et les gouvernements, qui 
prendront en compte ces nouvelles méthodes d'extraction. Mais rien n’est moins sûr. 
Les contrats et les lois en vigueur dans le secteur pétrolier sont souvent réformés pour 
diverses raisons politiques." 
Les contrats pétroliers- à la portée de tous- p 29-30, disponible sur le site suivant : 
Openoil.net/? Wpdmact=process&did=MjIuaG90bGluaw 

   .2016 -8- 20تاريخ الزيارة  81ص  ، . www.openoil.comالموقع ىلع منشور مقال "النفط ىلع الرقابة" - 2
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مــن تعريــف كــلّ مــن نظــامي اســتثمار عقــود البتــرول أيّ الإمتيــاز وتقاســم الانتــاج، وبيــان مزايــا وهنــا لا بــدّ 

قـانون المـوارد البتروليّـة فـي الميـاه البحريّـة إذ أنّ نظام استثمار البترول الـذي أخـذ بـه ومخاطر كلّ منهما، 

  .الامتياز وتقاسم الإنتاج أي لبنان يجمع بين هذين الشكلين من العقودفي 

  concession1عقود الامتياز :لنبذة الأولىا

، يف الولايـات المتحـدة خـلال القـرن الثـامن عشـرالبترول، تم تطويرها أقدم أشكال عقود  منعقود الامتياز 

مــــع قيــــام الــــدول ظهــــرت  قــــد، و "concession" تفاقيــــات الامتيــــازتخــــذت عقــــود الــــنفط الأوليّــــة شــــكل إإ و 

 ت النفطيـة للـدول والشـعوب المغلـوبعن طريق شركات النفط التابعة لها، بالسـيطرة علـى الثـروا المستعمرة

ظلـــت هـــذه الحالـــة ســـائدة طيلـــة النصـــف الأول مـــن القـــرن . علـــى أمرهـــا والواقعـــة تحـــت ســـطوة الاســـتعمار

فتـــرة طـــول و الســـمات البـــارزة لهـــذه الاتفاقيـــات فـــي ضـــخامة حجـــم الامتيـــازات النفطيـــة تمثلـــت و  2،العشـــرين

مــتلاك الشــركة ليهــا الــدول المنتجــة للــنفط وكــذلك إالامتيــاز المحــددة فيهــا وضــآلة العائــدات التــي تحصــل ع

كـي لملكيـة الأراضـي، ير يعلـى النظـام الأم هـذه تسـتند عقـود الامتيـاز 3.الأجنبية للنفط المسـتخرج مـن قبلهـا

حتـى جميـع المـوارد  نظريـاً ا و لمـوارد تحـت الأرض التـي يمتلكهـن صـاحب الأرض مـن تملـك كـل االتي تمكّ 

                                                             
1 - Dans le cadre des concessions relatives aux expropriations pétrolières deux questions 
préliminaires se sont posées : tout d’abord, si le contrat qui les constitue est susceptible ou 
non de résiliation unilatérale à la lumière de sa nature juridique ? Ensuite s’il y a possibilité 
d’indemnisation en cas d’éxpropriation en présence de droits contractuels ?                       
Dans la sentence British Petroleum contre la Libye, la compagnie anglaise a allègué que la 
concession dont elle était bénéficiaire trouvait son fondement dans un instrument contractuel 
conclu en vertu de la loi prévoyant une relation contractuelle. Selon elle, la concession qui la 
liait avec l’état libyen a crée entre les deux parties une relation directe. Par contre la Libye a 
soulevé à la lumière de sa loi nationale, le caractère administratif du contrat de concession, 
sans signaler pour autant dans cette affaire si ce caractère administratif du contrat permettait 
sa modification ou sa résiliation unilatérale. L’arbitre a favorisé  le point de vue de la 
compagnie anglaise en considérant que la concession est dotée d’une nature contractuelle qui 
fait créer à l’égard des deux parties un lien direct. 

De même, Texaco overseas petroleum Co. (TOPCO) ET California Asiatic Oil Co. 
Contre Gouvernement de la République arabe libyenne, sentence du 19 janvier 1977. 
Zakhour Georges-Philippe, op.cit, p 62. 

  .127، ص 2011القانونية مصر، ، دار الكتبعقود التنقيب عن النفط وانتاجهكاوان اسماعيل ابراهيم،  -2
ــنفط العربــي، عــاطفســليمان  -3 ــدور السياســي والاقتصــادي لل ــي، ال ــا العرب ــة ودوره ــروة النفطي ، مركــز دراســات 1،ط الث

  .وما يلها 118، ص 2009الوحدة العربية، بيروت، 
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لــذا تمــنح عقــود الامتيــاز مســاحة مــن الأرض مــع كــل المــوارد تحــت تربتهــا إلــى شــركة، . فــي اهلــواء فوهقــا

  .بحيث إذا اكتشفت الشركة النفط يف تلك الأرض، فإنه يصبح من حقها

الحقـوق الحصـرية للاستكشـاف والتنقيـب عـن الـنفط فـي تلـك المنطقـة المحـددة  في هـذه اقعلـودلمقاول لكما 

غاز تجده، بينما تستفيد الحكومـات التـي  الشركات بشكل مباشر أي نفط أو تتملكيف هذه الحالة، . مسبقًا

تتنـافس الشـركات و  .نتاجـهإوائد علـى الـنفط والغـاز الـذي يـتم تمنح الامتيازات عن طريق فرض ضرائب وع

، للحصـول علـى التـرخيص لهـذه توقيعخلال تقديم المزايدات، وغالبا ما يقترن ذلك بملغ إضايف عند المن 

هـــذا النـــوع مـــن الاتفاقيـــات أمـــرًا شـــائعًا جــدًا فـــي جميـــع أنحـــاء العـــالم ويســـري فـــي الكويـــت،  عـــدّ يُ و . الحقــوق

  . والسودان، وأنغولا، والإكوادور، فضلاً عن بلدان أخرى

ا واضـحة نسـبي�  أنّهـاللحكومـات، ميـزة عقـود الامتيـاز  بالنسـبةفه عيوبـو هـذا النـوع مـن العقـود مزايا لجهة أمّا 

مقارنــة بــأنواع أخــرى مــن الاتفاقيــات، كمــا أن درجــة الــدعم المهنــي والخبــرة المطلوبــة تكــون فــي كثيــر مــن 

ــدًا مــن تلــك التــي يحتاجهــا التفــاوض علــى مشــاريع مشــتركة أو اتفاقــات  . لتقاســم الانتــاجالأحيــان أقــل تعقي

تها من الشـركة المقاولـة ضحق يف الاحتفاظ بالرسوم التي تقافضلاً عن ذلك، فإن الحكومة المضيفة لها ال

لذلك تقع كل مخـاطر التنقيـب والانتـاج . تم العثور على النفط وبدأ إنتاجه تجاريًا أم لاما بغض النظر إذا 

يب الرئيسـي لعقـود الامتيـاز بالنسـبة للحكومـات هـو أن أما الع. على كاهل المقاول -بما يف ذلك تكاليفه-

وذلك لأنه . اى أن تكون أكثر حذرًا يف عطاءاتهالشركات التي تقدم المزايدات للحصول على العقد تميل إل

إن لـــم يـــتم إثبـــات وجـــود احتياطيـــات نفـــط وغـــاز، فلـــيس هنـــاك مـــا يضـــمن أن تســـتطيع الشـــركة أن تغطـــي 

مـن هنـا  .ومة المضيفة قد لا تحصل على العائد المحتمل من تقـديم العطـاءاتتكاليفها، وبالتالي فإن الحك

  .أو عقود إقتسام الانتاج تفاقيات تقاسم الإنتاجإسنبحث يف النبذة الثانية يف 
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  production sharing contract قتسام الانتاجأو قعود إ تفاقيات تقاسم الإنتاجإ :النبذة الثانية

)PSAs(.  

ذلك أن هذا النظام يتجاوب وسبب  ،يف مختلف أنحاء العالم المعروف بتقاسم الإنتاجالنظام الجديد إنتشر 

مع إرادة البلدان المعنية بتملّك ثرواتها والمشاركة الفعليـة فـي اسـتثمار هـذه الثـروات عـن طريـق شـركة نفـط 

حاجـات هـذه البلـدان للرسـاميل والخبـرة الأجنبيـة عـن  ن سـدّ وطنية من جهة، كما أنه، مـن جهـة ثانيـة، يـؤمّ 

كلـه يعتبـر مرحلـة انتقاليـة بانتظـار تكـوين كـوادر وطنيـة  وهـذا. طريق المشاركة مع شـركات بتـرول عالميـة

وتطــــوير شــــركة بتــــرول وطنيــــة يمكنهــــا، بعــــد اكتســــاب الخبــــرة اللازمــــة، أن تقــــوم بنفســــها بــــدور المشــــغل 

)operator(  هــذا مــا حصــل بالفعــل فــي إيــران والــدول العربيــة . الشــركات الأجنبيــةوتحــل تــدريجياً محــل

يطلـق والتـي ، )PSAs(تفاقيـات تقاسـم الإنتـاج إف 1.عودية والكويت والإمارات وغيرهاكالجزائر والمملكة الس

ــة الــنفط فــي  إذاً  ، لا تمــنح)PSCs(عليهــا فــي بعــض الأحيــان عقــود تقاســم الإنتــاج  ــة ملكي الشــركة المقاول

سـتخراج إعقـود حتـى يتسـنى للشـركة المقاولـة ولكن تجرى هـذه ال ،فملكية الموارد تتبع الدولة ،باطن الأرض

لأول مـرة فـي  تفاقيـات تقاسـم الإنتـاجإتـم تطبيـق وقد  .النفط الذي تملكه الحكومة نيابة عن الحكومة نفسها

الحكومــة الحفــاظ علــى ملكيــة الــنفط الــذي يقــع فــي بــاطن الأرض، ، عنــدما قــررت 1961عــام  2إندونيســيا

) منـه أو بيـع جـزء(بيعـه  فأعطت للشركة الدولية حق التنقيب عن النفط، لكنها أعطتها الحق يف تملكـه أو

تفاقيــات تقاســم الإنتــاج علــى الصــعيد إنتشــر أســلوب إومنــذ ذلــك الحــين  .فقــط بعــد أن تــم اســتخراجه بالفعــل

يعـد الآن شـكلاً شـائعًا مـن أشـكال ممارسـة الأعمـال التجاريـة، خاصـة فـي آسـيا الوسـطى العالمي، وأصبح 

سـترداد تكـاليف التشـغيل ورأس المـال الاسـتثماري، إيحق لشركات الـنفط بموجب هذه الاتفاقيات و . واقلواقز

وعنـدما تنتهـي الشـركات مـن اسـتخدام ". بـنفط التكلفـة"فتتلقى المال من الأرباح السنوية للنفط، فيمـا يسـمى 

مع الحكومـة المضـيفة وفقًـا  -" نفط الربح" -الأرباح السنوية لسداد التكاليف لأنفسها، تتقاسم النفط الباقي 

  . ة المتفق عليهاللنسبة المئوي

                                                             
  .16و  15 ص س،.م ،نقولا سركيس - 1

-عقود الإمتيـازات النفطيـة رملي حمزه فياض،   -عقود المشاركة يف الإنتاج يف أندونيسيا :2لطفاً مراجعة ملحق رقم  -2
Petroleum Concessions Contractsمتوفر على العنوان الالكتروني التالي ،:  

https://arar.facebook.com/permalink.php?story_fbid=457760304301003&id=3569024443867
90  
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تقع العوائق المادية والتنفذيـة كلهـا علـى عـاتق  ها، إذعند تنفيذ تفاقياتهذا النوع من الا وعيوب مزايا تبرز

شركات النفط العالمية، وتتمتع الحكومة المضـيفة بميـزة إضـافية هـي اشـتراكها مـع الشـركة فـي أي إيـرادات 

ــي عمليــة الاســتثمار، إلا  ــذلكمحتملــة دون مشــاركتها ف ــام ب بالنســبة للشــركات، تقــع و . إذا وافقــت علــى القي

خــرى، ســواء الحاليــة أو تفاقيــات تقاســم الإنتــاج فــي بعــض البلــدان فــي درجــة أعلــى مــن جميــع القــوانين الأإ

لذا فالحكومة تتنـازل عـن حقهـا فـي فـرض أي قـوانين جديـدة إذا كانـت تـؤثر بشـكل سـلبي علـى  .المستقبلية

تفاقيـات إأمـا عيـب  .تفاقيـات تقاسـم الإنتـاجأي حق من حقوق شركات النفط التي تعمل يف أراضيها وفق ا

لعــى  التــي تكــون أنهــا تــولي أهميــة قصــوى إلــى المفاوضــات، لإنتــاج بالنســبة للحكومــات المضــيفةتقاســم ا

ن يكــون لــديها خبــرة تكنولوجيــة وبيئيــة وماليــة وتجاريــة ألــذا فعلــى الحكومــة  حتــراف،درجــة عاليــة مــن الإ

ويعد هذا الأسلوب من عقود النفط هو الأكثر فاعليـة بالنسـبة لـبعض البلـدان الغنيـة بـالنفط أكثـر . وقانونية

    .من غيرها

نناقش صـيغة العقـد سإنتشاراً يف العالم، أي الامتياز وتقاسم الإنتاج، عقود النفط  شكليلأكثر  دراستنابعد 

فـي الميـاه البحريّـة قـانون المـوارد البتروليـة  بموجبستثمار البترول يف لبنان نظام إأخذ به  الذي أو الشكل

  .132/2010رقم 

 المـوارد البتروليـة فـي الميـاه البحريّـة رقـم فـي قـانون المـزج بـين نظـامي الإمتيـاز وتقاسـم الإنتـاجلبنـان بنّى ت

وجود هرميّة متكاملة على رأس الدولة المنتجة، يحدد دور  المزج بين النظامين يفترض هذا. 132/2010

ل هـذه الأساسـيات الشـركة المستثمرة بشكل دقيق، ويختـار عـن طريـق الكفـاءة المتخصصـين، وأو الشركات 

ــا نتوقّــف لنســأل مــن يشــارك مــن، إذ يكتفــي إن مفهــوم المشــاركة دون إ. الوطنيّــة نشــاء شــركة وطنيّــة يجعلن

القانون بالتطرق الى إمكان مشاركة الدولة وإنشاء شركة وطنيّة يف المستقبل، مـن دون تحديـد صـلاحياتها 

التي توجب أن تكون شـركة شـريكة فعليّـة وفعّالـة فـي عمليـة الإنتـاج كـي تكـون كـذلك فـي موضـوع التقاسـم 

المبـادئ الأساسـية المتعـارف عليهـا  أهـمّ  132/2010رقم  قانون الموارد البتروليّةكما ويتضمّن  1.والإنتاج

ومشاركة الدولة الفعليـة ) 3 المادة(ومراقبتها » اد البتروليةتمكين الدولة من إدارة المو «يف العالم وهي مبدأ 

مشروع أن يأتي وهنا لا بدّ من  ).6المادة (والمباشرة يف الأنشطة البترولية وذلك عن طريق شركة وطنية 

                                                             
، منشور على 2015- 5- 11، بواسطة من؟ "الدولة شريكة للشركات النفطية المستثمرة :"مقال بعنوان خليفة سهير، - 1

  :الموقع الإلكتروني
http://www.businessechoes.com/news  2016-9-10، تاريخ الزيارة.  
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متوافقـاً مـع هـذا  جنبيـةالأشـركات الوالإنتـاج مـع  ستكشـافتفاقيـات الاذج المقتـرح لإالمرسوم الخاص بـالنمو 

  .132/2010  يف المياه البحريّة رقم الذي أخذ به قانون الموارد البترولية ينالنظام بينالمزج 

من إستخراج مواردها الطبيعيّة الناضبة وتحويل هذه المـوارد إن هدف الدولة هو تحصيل المنفعة القصوى 

لـذلك نـصّ . الى أصول ماليّة تسهم يف تطوّر الإقتصاد والمجتمع للأجيال الحاليّة والمقبلـة علـى حـدّ سـواء

على إنشاء الصندوق السـيادي كصـندوق اسـتثماري للأجيـال المقبلـة،  132/2010قانون الموارد البتروليّة 

ر الــى وضــع نظــام الصــندوق ونظــام إدارتــه ووجهــة اســتثمار وتوظيــف وإســتعمال العائــدات علــى أن يصــا

  .بموجب قانون خاص

مشـــروع المرســـوم الخـــاص بـــالنموذج المقتـــرح لعقـــد اتفاقيـــات التنقيـــب والإنتـــاج مـــع  أنّ  1ولكـــن مـــا يشـــاع 

هذا التعـارض و . 132/2010 رقم  تتعارض تعارضاً صارخاً وأحكام القانون اً بنود نتضمّ يشركات أجنبية 

ــة التــي  ــانون يــنصّ إذ . تشــكل صــلب نظــام الاســتثمار المقتــرحبــين الاثنــين يتعلــق بالنقــاط الجوهري  رقــم  الق

فــإن  ،»تقاســم الإنتــاج«حرفيــاً علــى أن نظــام الاســتثمار هــو النظــام المعــروف عالميــاً بنظــام  132/2010

، الـذي يختلـف »تقاسـم الأربـاح«مشروع المرسوم يتجاهل تماماً هـذا النظـام ليسـتعيض عنـه بمفهـوم يسـميه 

مـن أحـد مكوناتـه الأساسـية، أي مشـاركة  132/2010 رقـم قـانونالذلك أن هـذا المفهـوم يفـرغ  ،عن الأول

صـراحة علـى مشـاركة  132/2010رقم  قانونلينص ا كما .الدولة الفعلية والمباشرة يف الأنشطة البترولية

لـيس «يف حـين أن مشـروع المرسـوم يـنص بكـل بسـاطة علـى أنـه ) 6المادة (الدولة يف العمليات البترولية 

ـــ ســـوم الخـــاص بـــالنموذج مشـــروع المر مـــن  5 المـــادة (» ىللدولـــة نســـبة مشـــاركة فـــي دورة التـــراخيص الأول

ــب والإنتــــاجالمقتــــرح لإ تمكــــين الدولــــة مــــن ممارســــة حقوقهــــا  لــــى عــــدموهــــذا مــــا يــــؤدي ا، ) تفاقيــــات التنقيــ

  .ستثمار ثرواتهاإومسؤولياتها يف 

عقــود البتــرول، ومــا أخــذ بــه القــانون اللبنــاني مــن نظــام  لنظــامي الإمتيــاز وتقاســم الإنتــاج فــي دراســتنابعــد 

ـــة مـــا  يجمـــع مـــا بـــين الإمتيـــاز وتقاســـم الإنتـــاج، ـــة تشـــمله إفإننـــا ســـننتقل الـــى المبحـــث الثـــاني، لمعرف تفاقي

  .نظّم وفق هذه الإتفاقيةستثمار البترول تُ كما ذكرنا أن عقود إتاج، خصوصاً الاستكشاف والإن

                                                             
إصلاحُه : نظام الاستثمار البترولي المقترح في لبنان"إنّ هذه الهواجس والإنحرافات مذكورة يف دراسة بعنوان  - 1

    .، قضايا وآراء 15، ص 2015حزيران  9، لبنان - جريدة السفيرفي أعّدّها الدكتور نقولا سركيس والمنشورة  ،"ضرورة
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فــي عقــود إســتثمار  لعلاقــة التعاقديّــةاتــؤطر  تفاقيّــة الاستكشــاف والانتــاجإ :المبحــث الثــاني

  .في لبنان  البترول

والأنشــطة  مراحــلالعديــد مــن الو  التقنيّــة،لمفــاهيم والمصــطلحات الكثيــر مــن ا تشــوب عقــود إســتثمار البتــرول

حكــام إتفاقيــة الاستكشــاف والإنتــاج تــؤطر العلاقــة وبمــا أنّ أ. لإنتــاجافالاستكشــاف الــى نقيــب الت مــن بــدءاً 

التعاقديّة بين الدولة اللبنانيّة والشركات الأجنبيّة المؤهلة للإستثمار يف هذا القطاع، فإننا سـننطلق فـي هـذا 

ـــة إتبيـــان المفـــاهيم و  وتحديـــد وضـــبط بعـــضالمبحـــث فـــي تعريـــف  تفاقيـــة الاستكشـــاف والإنتـــاج، ومـــا ماهيّ

قانون ستناداً الى إصاحب الحق بالاستكشاف والانتاج، وكلّ ذلك لستتضمنه من مراحل وحقوق وموجبات 

نيسان  30الصادر يف  10289كما والمرسوم رقم  ،2010/ 132الموارد البترولية يف المياه البحريّة رقم 

والــــــذي جــــــاء تطبيقــــــاً للقــــــانون رقــــــم " الأنظمــــــة والقواعــــــد المتعلّقــــــة بالأنشــــــطة البتروليّــــــة" بعنــــــوان 2013

132/2010.  

قـانون رقـم المـن  جـاء فـي المـادة الأولـىوهنا لا بدّ لنا من تعريف المصطلح الأوّل وهو البترول حسب مـا 

وجميـع أنـواع الغـاز أو غيرهـا مـن  النفط والغـاز الطبيعـي أو كلاهمـا"  :البترول هو ىلع أن 132/2010

المـــواد الهيدروكاربونيـــة الموجـــودة فـــي حالتهـــا الطبيعيّـــة فـــي بـــاطن قـــاع البحـــر، وكـــذلك غيرهـــا مـــن المـــواد 

  ".الهيدروكاربونية يف حالة سائلة أو غازيّة

فـي الميـاه  فقـد جـاء قـانون المـوارد البتروليـة ،بتروليـةالنشـطة الأ بالعديـد مـنسـتثمار البتـرول قعد إ وإذ يمرّ 

التخطـيط والاعـداد والتركيـب وتنفيـذ الأنشـطة المرتبطـة "  :ف هـذه الانشـطةليُعـرّ  132/2010البحريّة رقـم 

خطوط الأنابيب  بالمكمن الموجود يف باطن البحر، مثل الاستطلاع والاستكشاف والانتاج والاستثمار ومدّ 

لا يعتبـر  .ى التوقـف عـن القيـام بهـذه الانشـطةبالاضـافة الـ ، وتطوير المرافق والانتاج من المكامن والنقـل

  ".من الانشطة البترولية نقل البترول بالجملة بواسطة السفن والمركبات

ــا  ــاجأمّ ــة الاستكشــاف والانت ــة والشــركات تعتبــر أالتــي  اتفاقي ــة مــا بــين الدولــة اللبناني ســاس العلاقــة التعاقديّ

تفاقيـة مبرمـة بـين إ ":علـى أنّهـا 132/2010المادة الاولى من القانون رقم  ، فقد عرّفتهاالأجنبيّة المستثمرة

الدولــة ومــا لا يقــل عــن ثلاثــة أصــحاب حقــوق بمــا فــي ذلــك الملاحــق النموذجيــة التــي تشــكل بموجــب بنــود 

ن أجـل القيـام باستكشـاف الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها والتي تـنظم العلاقـة بـين الدولـة وأصـحاب الحقـوق مـ

هي عقد بين الدولة وشركات نفط (EPA)اتفاقية الاستكشاف والانتاجف ".نتاجه يف منطقة محددةالبترول وإ 
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نتـاج مكـامن الـنفط والغـاز المتواجـدة فـي الاخيـرة الحـق باستكشـاف وتطـوير وإ  لبنانية أو عالميّة، تمنح هذه

نافسـية، ينظمهـا خلال عملية مزايـدة تمنح هذا الحق للشركات من يُ و  .منطقة الاقتصادية الحصرية للبنانال

عنـد توقيـع الشـركات ) PAR(نشـطة البتروليـة وأنظمـة وقواعـد الأ ترولية يف المياه البحريةبقانون الموارد ال

 OPR  ) office ofالاستكشـاف والإنتـاج تصـبح مسـؤولة عـن الالتـزام بجميـع شـروط قـانون لإتفاقيـة

professional responsibility(  والـPAR ،1.بالإضافة إلى جميع القوانين اللبنانية الأخرى  

مــــن القــــانون  12المــــادة فقــــد نصّــــت ، أمــــا بالنســــبة الــــى التــــرخيص الحصــــري للقيــــام بالأنشــــطة البتروليّــــة

بالاسـتناد الـى  )وزير الطاقة والميـاه( يمنح مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير: "أنه ىلع 132/2010

لقيـام ترخيصاً حصـرياً ل ،2بعد عمليات التأهيل التي تمت للشركات المتقدمةرأي هيئة ادارة قطاع البترول، 

، التـي يقتضـي أن يصـدر نمـوذج عنهـا مـن قبـل تفاقيات الاستكشـاف والانتـاجبالأنشطة البترولية بموجب إ

  3".مجلس الوزراء وفقاً لأحكام القانون

مرحلــة و  مرحلــة الاستكشــاف لمــدة لا تتجــاوز عشــر ســنوات :الاستكشــاف والانتــاج مــرحلتينتفاقيــة تشــمل إو 

 .الانتاج لمدة لا تتجاوز ثلاثين سنة

                                                             
-9-10تــم زيـــارة الموقـــع بتـــاريخ  -/www.lpa.gov.lb//-فـــي لبنـــانلهيئـــة ادارة قطـــاع البتـــرول الموقــع الالكترونـــي -1

2016.  
الدورة الأولى للتراخيص للشركات النفطية، ضمن هذه الدورة  ، أطلقت الحكومة اللبنانية2013م شباط من العا 15في  - 2

تقوم هيئة إدارة قطاع البترول بتقييم حول مؤهلات وقدرات الشركات النفطية مقدمة العروض الساعية إلى اكتساب حقوق 
وتقدمت . كات المتقدمةاستكشاف وإنتاج البترول، وتزود وزارة الطاقة بهذه المعلومات لتبني قرارها بقبول أو عدم قبول الشر 

شركة عالمية من بلدان أوروبية وآسيوية وأميركية وعربية يف أول دورة تراخيص، ووضعت وزارة الطاقة مجموعة من  52
  :المعايير لتأهيل الشركات ومن بينها

قل تكي، وألا مليار دولار أمير  10عن وقد فرضت الوزارة على أن لا تقل موجودات الشركات المشغلة : المعايير المالية
فرضت الوزارة على أن تكون إذ : المعايير التقنيةو  .مليون دولار أميركي 500شغلة عن موجودات الشركات غير الم

وبعد إخضاع هذه الشركات  .متر تحت البحر 500عمق يزيد عن  الشركات المؤهلة قادرة على التنقيب عن البترول على
شركة  34شركة بينها صاحبة حق مشغلة و  12شركة فقط  46تم تأهيل  ،ةقاللمعايير التي فرضتها الهيئة ووزارة الط

  .صاحبة حق غير مشغلة

فـي  تفاقيـة الاستكشـاف والانتـاجتجدر الإشارة أنه الى حين تاريخ تقديم هذه الرسـالة، لـم تصـدر الحكومـة اللبنانيّـة نمـوذج إ -3
  .لبنان، فقد استندنا يف دراستنا على مسودة هذه الإتفاقيّة
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ـــة  ـــات الصـــخرية المكون ـــراخيص بدراســـة الطبق وتتضـــمن عمليـــات الإستكشـــاف قيـــام الشـــركات صـــاحبة الت

وقيمــــــــــة النفاذيــــــــــة  )Porposite(للخزانــــــــــات النفطيــــــــــة أو المكــــــــــامن عبــــــــــر قيــــــــــاس قيمــــــــــة المســــــــــامية 

ثـــم تعمـــل . لهـــذه الطبقـــات الصـــخرية لتبيـــان إمكـــان إســتخراج الـــنفط مـــن باطنهـــا) Permeabilite(الاعفلــة

يتطلب سنوات عدة لا تقل عن أربع أو خمـس سـنوات مـن  ماهذا و ).Forage(الشركات على حفر آبار 

 ركلفة حفأن ىل إيضا رة ألإشادر اكما تج .ستكشـــاف والإنتـــاج مـــع هـــذه الشـــركاتتـــاريخ توقيـــع إتفاقيـــة الإ

 نللبنانية فإنه ما رلحفا قطفية مناارجغب حسونه ، وانىد أدكحر لان دوولمئة مليدى اتتع الواحـــــــــد رلبئا

ــك في  رلحفا يكــونأن  المتوقــع ق أي لأعماافي رض أم  2000 و م1500 تتعــدىق عماأفي  نطقــةلماتل

  .نىأدكحد م  3500 مجموعهما  قبعم

ــم  19المــادة أمــا  ــاجإ: "عنــوانب وردتفقــد  132/2010مــن القــانون رق جــاءت و  "تفاقيــة الاستكشــاف والانت

عنـدما  : "، لتـنصّ علـى أنّـه"مـنح حقـوق الاستكشـاف والانتـاج" طار الفصل الرابع من هـذا القـانونضمن إ

توقيعها من الوزير تخضع لموافقة مجلس الوزراء قبل ، فتفاقية الاستكشاف والانتاج بنصها النهائيتصبح إ

ترولي غير قابل للتجزئة وفقاً ، ويصير مقدم الطلب المختار صاحباً لحق ب)وزير الطاقة والمياه(المختص 

ويشــكل أصــحاب الحقــوق . ء عليهــاتفاقيــة؛ التــي تصــبح ســارية المفعــول مــن تــاريخ موافقــة مجلــس الــوزراللإ

ويتحمــل كــل  .للتجزئــة والتنــازل ةفيهــا غيــر قابلــتفاقيــة اياهــا شــراكة تجاريــة غيــر مندمجــة، ومســاهمتهم بالإ

، لتضــامنية تجــاه شــركائه وتجــاه الغيــرصـاحب حــق فــي اتفاقيــة الاستكشــاف والانتــاج، المســؤولية الفرديــة وا

وهــي تمــنحهم الحــق  .نشــطة البتروليّــةفــي الاتفاقيــة لجهــة مــا ينــتج عــن الأوذلــك بنســبة مشــاركة كــل مــنهم 

نتـاج؛ قاً للقوانين المرعيـة الاجـراء ولإتفاقيـة الإستكشـاف والإطبلقيام بالأنشطة البترولية الحصري المشترك ل

  ".اً عن النشاطات الخاضعة للضريبة وفقاً للقوانين المعمول بهاوكل صاحب حق يعتبر مكلفاً ضريبيّ 

البحريّـة اللبنانيّـة  من خلال هذا النص القانوني يتبيّن لنا أن منح حقوق إستكشـاف وإنتـاج الـنفط فـي الميـاه

مــنظّم بموجــب اتفاقيـــة الإستكشــاف والإنتــاج التـــي تعتبــر العقــد البترولـــي بــين الدولــة مانحـــة هــذه الحقـــوق 

رد البتروليّة والتي يمكن للدولة اللبنانية صاحبة الموا كما. ثمرة يف القطاع النفطيوالشركات الأجنبيّة المست

ج النفط لأكثر مـن شـركة مسـتثمرة، علـى أن تُشـكّل فيمـا بيـنهم إدارتها، منح حقوق استكشاف وإنتالها حق 

  .شراكة تجاريّة غير مندمجة ويتحمّل كل منهم بمقدار مشاركته قيمة الضرائب المترتبة على نشاطه

تجـاه الدولـة وتجـاه أصـحاب  )بالاستكشـاف والانتـاج( تفاقية حقوق وموجبـات صـاحب الحـقتحدد الإأيضاً 

  :الحقوق، وهي تتضمن ما يلي
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 .توزيع نسب المشاركة بين أصحاب الحقوق .1

 .مدة الاتفاقية، ومدة كل مرحلة منها .2

 .الحدّ الأدنى لموجبات العمل والالتزامات المتعلقة بالمصاريف لمرحلة الاستكشاف .3

 .أحكام متعلقة باحتمال مشاركة الدولة يف الاتفاقية .4

 .ود لمسائل بيئية تتعلق بمنطقة الاستكشاف والانتاجأحكام تع .5

ـــة الاستكشـــاف  .6 ـــة علـــى الأنشـــطة البتروليـــة الخاضـــعة لاتفاقي القواعـــد والأحكـــام المحاســـبية المطبق

 .والانتاج وطرق تحديد الارباح

 .أحكام تتعلق بحلّ النزاعات والتحكيم .7

للموافقـــة علـــى خطـــة الانتـــاج  الضـــمانات النموذجيـــة الـــدنيا التـــي تغطـــي موجبـــات العمـــل الالزاميـــة .8

 1.يقاف تشغيل منشأة معينةالتوقف عن الأنشطة البترولية وإ والتطوير، وبحال 

الانظمـة والقواعـد المتعلقـة بالأنشـطة : "بعنـوان 2013 نيسـان  30الصـادر فـي  10289رقم أما المرسوم 

يجب أن " :على أنّه منه 27نص يف المادة  فقد 2010-8-24تاريخ  132انون رقم تطبيقاً للق "البترولية

تتضـــمن اتفاقيـــة الاستكشـــاف والانتـــاج، بالاضـــافة الـــى المتطلبـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــانون المـــوارد 

  :البترولية يف المياه البحريّة، كحد أدنى ما يلي

 تحديد أطراف اتفاقية الاستكشاف والانتاج، .1

 عليها يف اتفاقية الاستكشاف والانتاج،الحقوق البترولية الممنوحة والمدة المنصوص  .2

الالتزامات المحددة المفروضة على أصحاب الحقوق أو التي يتولونهـا فـي مـا يتعلّـق بـالحقوق  .3

 البترولية المعينة التي حصلوا عليها،

 تنظيم العلاقة بين أصحاب الحقوق لكل اتفاقية من اتفاقيات الاستكشاف والانتاج، .4

 لعامة،الحد الأدنى من الضمانات ا .5

تفاقيـة والمنـوي أن يحـتفظ بهـا أصـحاب الحقـوق من نسبة المشاركة الواردة فـي الإ الحد الأدنى .6

 وصاحب الحقّ المعيّن كمشغل،

 معالجة المعلومات السريّة، .7

 تعيين المشغل، .8

                                                             
  .780و  779ص س، .، مغسانرباح  - 1
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 خطة لتدريب الفنيين المحليين التابعين لمؤسسات معنية يف الأنشطة البتروليّة، .9

 آلية حل النزاعات، .10

 د أخرى تحددها هيئة ادارة قطاع البترول بعد موافقة الوزير،أي بنو  .11

 .عـداد نسـخة غيـر رسـمية باللغـة الانكليزيـةباللغـة العربيـة، ويمكـن إ تفاقية الاستكشـاف والانتـاجيتم إعداد إ

   ".ليهنتاج للقانون اللبناني وتفسر بالإستناد إتفاقية الاستكشاف والاتخضع إ

أهم ما تشمله إتفاقية الإستكشاف والإنتاج  استثمار البترول يف لبنان، وبعد تبياند و بعد دراستنا لماهيّة عق

ــةّ المؤهّلــة للإســتثمار فــي هــذا القطــاع ــة اللبنانيــة والشــركات الأجنبي ــي بــين الدول  ،التــي تعتبــر العقــد البترول

سـتناداً إالمـوارد البتروليـة فـي الميـاه البحريّـة اللبنانيّـة،  الامتيـاز وتقاسـم الإنتـاج لإسـتثمار ونظـام المـزج بـين

 30الصـادر فـي  10289والمرسـوم رقـم  2010/ 132قانون الموارد البترولية يف المياه البحريّة رقـم اىل 

في هذا  وضعنا الإطار الأوّلي وبعد. "الأنظمة والقواعد المتعلّقة بالأنشطة البتروليّة" بعنوان 2013نيسان 

الطبيعـة القانونيّـة لعقـد اسـتثمار البتـرول فـي لبنـان، فإننـا سـنبحث فـي الفـرع  أيرع ضمن الفصـل الأوّل افل

ســتثمار البتــرول فــي لبنــان، لجهــة الشــركات الأجنبيّــة الفصــل فــي الحقــوق الملازمــة لعقــود إالثــاني مــن هــذا 

ما مع قة من خلال الحقوق والموجبات تنظيم العلا هميّةلأ بروزالمستثمرة والدولة اللبنانيّة، إذ أنّ يف ذلك 

  .عنها من منازعات قد تقع بين أطراف عقد البترول يترتب
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 .لبنان ستثمار البترول فيود إقعالملازمة ل الحقوق :الفرع الثاني

تختلف الحقوق والإلتزامات التي تنشئها عقود البترول بحسب الشكل القانوني الذي يفرغ فيه الأطراف 

ة أو عقد من وما إذا كان العقد قد إتّخذ صورة عقد من عقود الإمتياز أو المشاركة أو المقاول. قعودهم

على عاتق أطرافها شأنها ة مجموعة من الحقوق والالتزامات نشئ العقود النفطيتُ إذ  عقود إقتسام الإنتاج،

ستقر مبدآن قانونيان إومن قبيل ذلك فقد  1.يف ذلك شأن غيرها من العقود الأخرى الملزمة للطرفين

ملكية الدولة الكاملة ب المبدأ الأوّل يتعلّق. لبتروليّةا صاحبة الثروة ةكافة العقود لصالح الدول يأساسيان ف

من قانون الموارد البتروليّة  4وهذا ما جاءت تؤكده المادة  ،لثرواتها الطبيعية الكامنة يف باطن الارض

على ما تستخرجه  لاّ إحقاً على أي جزء من هذه الثروة  التنقيببحيث لا تكتسب شركات  ،132/2010

 ية فلا تكون للشركات الا حقوق شخصي وبالتالي ،فقطat well head) (البئرمنها بالفعل أي عند رأس 

حق الدولة صاحبة فهو الثاني  أأمّا المبد .الارضة على البترول أو الغاز تحت ينيّ الاستخراج لا حقوق ع

ب ممارسة مشروعة لحقها على ثرواتها وذلك بشروط معينة ومع حفظ حق ، الذي يرتّ التأميمالثروة يف 

  . شركات التنقيب والاستغلال فى التعويض العادل

يف ملكية البترول المنتج والتصرّف فيه، هو المثال على أهم هـذه الحقـوق الناتجـة عـن العقـود  ولعلّ الحقّ 

بتـرول المنـتج، والتصـرّف ففي ظل عقود الإمتياز كانت الشركة صاحبة الحق وحدها فـي تملـّك ال. النفطيّة

ة، فـإنّ ملكيـة البتـرول بينما يف ظل عقود المشارك. لها وحدها الحق يف نقله، تكريره، تصديره وبيعهفيه، و 

، كلٌّ بحسب حصّته يف المشاركة المتفـق )الأجنبي والوطني(المنتج وحرّية التصرّف فيه من حق الطرفين 

قتسام الانتاج فإنّ البترول المنتج يخصص منه نسبة معيّنة لسـداد كافـة ويف ظل عقود إ 2.عليها يف العقد

يتمّ تقسيم الكميّـة المتبقيـة مـن البتـرول المنـتج علـى الطـرفين  المصروفات التي أنفقتها الشركة الأجنبيّة، ثمّ 

  .وذلك بالكيفيّة المنصوص عليها يف العقد) الأجنبي والوطني(

بتـرول الـربح وضـريبة  ،علماً أنّ مصادر عائدات الدولة من الأنشطة البتروليّـة فـي لبنـان تعـود الـى الإتـاوة

 لحقـوقا فـي مبحـث أول سنبحث يف هـذا الفـرع الثـاني فـيا من هن. الدخل التي تدفعها الشركات المستثمرة

حقـوق الدولـة فـي البتـرول فـي لبنـان، وفـي مبحـث ثـان نتـاج ستكشـاف وإ الشخصيّة للشركات الأجنبيّـة فـي إ

  .يف لبنان منح حقوق الاستكشاف والانتاج اىلها لثروتها الطبيعيّة ملكيت من
                                                             

  .67س، ص .دنون سمير، م - 1
   .90س، ص .أبو زيد سراج، م - 2
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نتاج البترول في الشخصيّة للشركات الأجنبيّة في إستكشاف وإ  الحقوق :المبحث الأول

  .لبنان

الحصري  الحق كة الأجنبية المتعاقدة، من أهمهالصالح الشر  ة حقوقعدّ  كما ذكرنا نشئ العقود البتروليّةتُ  

التنازل عن الحق يف و  يّةيف استخدام الأجانب، التمتع بالاعفاءات الجمرك نشطة البتروليّة، الحقللقيام بالأ

ـــاقعلـــــد وإ  تفاقيـــــة إتمـــــنح " ،132/2010 مـــــن قـــــانون المـــــوارد البتروليـــــة 5اقفلـــــرة  19وفـــــق المـــــادة  .هنهائــ

الاستكشـاف والإنتــاج أصــحاب الحقـوق، الحــق الحصــري المشـترك بالقيــام بالأنشــطة البتروليـة وفقــاً لأحكــام 

ولعــلّ هــذا الحــق هــو الأهــمّ بالنســبة للشــركات  ".القــوانين المرعيــة الإجــراء ولاتفاقيــة الاستكشــاف والإنتــاج

ــة القيــام ولضــمان هــذا الحــق أي . طة البتروليّــةضــمن مجموعــة الأنشــ مــن خلالــه ينطلــق عملهــاف ،الأجنبيّ

ينشــأ  " أنـه لعــى 132/2010قـانون المــوارد البتروليّـة مــن  1اقفلـرة  52المــادة  نصّـتبالأنشـطة البتروليّــة 

الحقـوق البتروليـة، علـى أن يحـدد نظامـه والأحكـام المتعلقـة بـه بموجـب  بموجب هذا القانون سجل لتسجيل

  ".مرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بعد أخذ رأي وزير المالية

الــنفط والغـــاز المســتخرج بـــين أصــحاب الحقـــوق مــن شـــركات  وبالتــالي تطـــرح مســألة كيفيّـــة توزيــع وتقســـيم

مـن  22بحسـب المـادة  أن يـدفعوا الاستكشـاف والانتـاج حقـوقعلـى أصـحاب  إذ. مستثمرة والدولة اللبنانيّـة

ــاج فــي لبنــان، ــة الاستكشــاف والإنت ــة تعــادل  مســودة مرســوم اتفاقي ــاوات للدول ــا ٪ مــن الغــاز المنــتَج٤إت ، أمّ

مـن الـنفط ) تحـددها مزايـدة(ص نسبة تخصّ و  .٪١٢٪ و٥تتراوح نسبتها ما بين بالنسبة الى النفط المنتج، ف

تتشـاطر الدولـة وأصـحاب الحقـوق مـا كمـا . والغاز لأصحاب الحقوق لكي يعوضوا الأكلاف التي يتكبدوها

يتبقى من النفط والغاز بنسبٍ تحددها مزايدة، والمزايدة تحكمها صـيغة تـزداد بحسـبها حصـة الدولـة بعـد أن 

علـى أصـحاب الحقـوق أيضـاً أن يـدفعوا  تثماراتهم، كمـا أنّـهق قد اسـترجعوا أكـلاف اسـيكون أصحاب الحقو 

  .اللبنانية المتوجّبة عليهم للدولة جميع الضرائب

علــى أصـــحاب الحقــوق أن يــؤدوا عمليــاتهم حســـب  تفاقيـــة الاستكشــاف والانتــاجإطرته تشــ إضــافة الــى مــا

أفضل المعايير العالمية يف قطـاع البتـرول، وأن يحـافظوا علـى الصـحة والسـلامة والبيئـة، وأن يعـالجوا أي 

حـــوادث، وأن يضـــعوا مبـــالغ نقديـــة فـــي صـــندوق خـــاص لكـــي يضـــمنوا حســـن تفكيـــك الآلات بعـــد نضـــوب 

  . المكامن
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جانـب، وخصوصـاً مـن أالحق يف استخدام أشـخاص  ،الشركة الاجنبيّة اعدة معظم العقود النفطية تخوّل و 

ن هـذا الحـق لـم يكـن مطلقـاً، ومع ذلك فـإ. جب العقدلة اليها بمو ليات الموكالفنيين والاداريين يف تنفيذ العم

قـد أكـدت غالبيـة ف .لت برسم حـدوده، وبيـان مـداه، الشـروط التعاقديّـة ذاتهـا، والتـي خولـت هـذا الحـقبل تكفّ 

يخـــتص بعـــدم تـــوافر  ، بشـــرطالأجانـــبســـتخدام إلعقـــود النفطيـــة علـــى تقييـــد حقـــوق الشـــركة الاجنبيـــة فـــي ا

ليؤكـد هـذا الموضـوع  منـه 67قانون الموارد البتروليّـة فـي المـادة  جاء كما 1.الأشخاص الوطنيين المؤهلين

أولويّـــة للشـــركات علـــى صـــاحب الحـــق والمقـــاولين الثـــانويين الـــذين تعاقـــد معهـــم أن يعطـــوا :" حيـــث نصّـــت

اللبنانيّــة فــي مــا يعــود للعقــود المتعلّقــة ببنــاء منشــأة مــا أو تزويــد مــواد ومنتجــات وخــدمات متعلقــة بالأنشــطة 

لعـى . وذلك يف حال كانت الشروط المقدّمة من قبـل المـورّدين اللبنـانيين متسـاوية مـع منافسـيهم البتروليّة،

معهم أن يستخدموا أجراء لبنانيين مؤهلين يف حال توافرهم، صاحب الحق والمقاولين الثانويين الذين تعاقد 

كمـا علـى صـاحب الحـق تنظـيم وتمويـل دورات تــدريب للمـوارد البشـريّة اللبنانيّـة، فـي مـا يخـتصّ بالأنشــطة 

تحـــت  مســودة اتفاقيــة الاستكشــاف والإنتــاج مــن 20فرضــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة  وكــذلك ".البتروليّــة

علــى أصــحاب الحقــوق إعطــاء الأفضــلية للبضــائع والخــدمات اللبنانيــة عنــد " :التــدريبعنــوان الاســتخدام و 

ــانيي٪ مــن المــواطن٨٠مــا لا يقــل عــن لمــنحهم العقــود، ويجــب أن يكــون  ات مناصــب فــي الإدارة /نين اللبن

  ".والهندسة وغيرها من المجالات

على ضرورة قيام الشركة المتعاقدة، بوضع وتنفيذ برامج، لتدريب كدت غالبية العقود النفطية، أوقد 

من القانون  17ذكرنا أعلاه يف المادة كما . الموظفين الوطنيين، على مختلف عمليات صناعة البترول

يف بعض عقود النفط بأن تتعهد الشركة الأجنبيّة بأن يحلّ الموظفين وكذلك ما ورد  132/2010

ة بالتشاور مع الحكومة بمسألة الوطنيين، محل الموظفين الأجانب، مع قيام الشركة الأجنبيّ المحليين، أي 

وما تجدر الاشارة اليه يف هذا المجال، ان دخول . عداد وتنفيذ برامج لتدريب الموظفين الوطنيينإ

حرصت عليه المستخدمين الأجانب واقامتهم يف الدولة المتعاقدة، يخضع لقوانين هذه الدولة، وهذا ما 

   2.غالبية العقود النفطيّة

ـــة المســـتثمرة صـــاحب الحـــق  حقـــوق وموجبـــات يمكـــن إيجـــاز أبـــرز تجـــاه الدولـــة وتجـــاه أي الشـــركة الأجنبيّ

لعـى أن  132/2010 مـن قـانون المـوارد البتروليـة 7اقفلـرة  19المـادة  عليـه نصـتبمـا  أصحاب الحقـوق
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إحداثيات المنطقة الممنوحـة "  :موجبات وتتضمن ما يليالحقوق و هذه التفاقية الاستكشاف والإنتاج إتحدد 

لاستكشـاف مدة اتفاقية ابين أصحاب الحقوق،  توزيع نسب المشاركةموجب اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، ب

ــــة،  ــــاج ومــــدة كــــل مرحل ــــة الحــــد الأدنــــى لموجبــــات العمــــل والالتزامــــات المتوالإنت علقــــة بالمصــــاريف لمرحل

أحكام متعلقة بمسـائل ة يف اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، باحتمال مشاركة الدول أحكام متعلقةالاستكشاف، 

ــة، بيئيــة متعلقــة ب القواعــد والأحكــام المحاســبية المطبقــة علــى الأنشــطة البتروليــة الخاضــعة لاتفاقيــة المنطق

لنموذجيـة الضـمانات اام متعلقـة بحـل النزاعـات والتحكـيم، أحكـ، الاستكشاف والإنتاج وطرق تحديـد الأربـاح

والإنتـاج، والتوقـف عـن الأنشـطة لزاميـة للموافقـة علـى خطـة التطـوير الدنيا التـي تغطـي موجبـات العمـل الإ

  ".البترولية وإيقاف تشغيل منشأة ما

:  على أنه 132/2010 من قانون الموارد البتروليّة 25المادة  كما يبرز حق الشركات المستثمرة بموجب

تفاقية الاستكشاف والإنتاج شرط أن يكون قد نفّذ الحد عن إ التنازل للدولةيجوز لصاحب الحق حصراً "

الأدنى من موجبات العمل أو الحد الأدنى من النفقات الاستثمارية المحددة يف اتفاقية الاستكشاف 

  ".والإنتاج، وأن يكون قد سدد كامل ما عليه من التزامات مالية للدولة بما فيها الضرائب المستحقة

ساس ترتّب الحقوق والواجبات بين أهي  الواردة يف هذه النصوص القانونيّة نلاحظ أن هذه المواضيع

. ستكشاف والإنتاجبالإ الحقالشركة الأجنبيّة المستثمرة والدولة اللبنانيّة صاحبة الثروة النفطيّة ومانحة 

قبل الشركات، يولّد المنازعات من وعليه، فإن أي تعرّض لهذه الحقوق أو عدم الإلتزام بهذه الموجبات 

والإلتزام  والإنتاج، تفاقية الاستكشافبنود إكات المستثمرة والملتزمة بالنفطيّة بين الدولة اللبنانية وهذه الشر 

كما لا بدّ لنا من البحث يف أهمّ حقوق الدولة اللبنانيّة، من . به من موجباتبما تعطيه من حقوق وترتّ 

مة ة النفطيّة، الى منح الحق بالاستكشاف والانتاج لهذه الشركات المؤهلة والملتز ملكيتها لثروتها الطبيعيّ 

  .يف المبحث الثاني بالعقد النفطي، وهذا ما سنعالجه
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منح حقوق الاستكشاف إىل في ملكيتها لثروتها الطبيعيّة حقوق الدولة : المبحث الثاني

  .في لبنان والانتاج

أن ملكية المواد البترولية والحق  132/2010رقم  يف المياه البحرية اللبنانيّة قانون الموارد البترولية يحدد

متياز لاستثمار ثروتها إالدول النفطية غالبا ما تمنح حق للدولة، غير أن  يف إدارتها يعود حصراً 

عنها  بالمحروقات لطرف ثالث، يكون عادة للشركات الاستثمارية الكبرى والمتخصصة، والتي أقل ما يقال

ن تكون هذه الثروة غير المتجددة أمن هنا تظهر الضرورة القصوى يف  .أنها شركات أكبر من دول

لتنظيم الإطار القانوني والمالي الذي تتم يف نطاقه ممارسة أعمال   عموضع إهتمام خاص من قبل المشرّ 

عية الهامة يف عملية كأحد الموارد الطبي، خراجه بطريقة تضمن المحافظة عليهالبحث عن النفط وإست

وتعتبر عقود النفط التي تبرمها الدولة المنتجة مع الشركات  .الشاملة للدول المنتجة قتصاديةالتنمية الإ

ئدتها من تلزيم ثرواتها المستثمرة الضمانة الأكيدة إن لم نقل الوحيدة لتأمين عائدات الدولة المضيفة وفا

  1.ثروتهاو الة لحماية موارد الدولة الوسيلة الفعّ ، إذ أن هذه العقود تعتبر رالى الغي

بملكيّـة المـوارد البتروليّـة،  الحـق :همهالة المتعاقدة جملة من الحقوق من أتنشئ العقود النفطية لصالح الدو 

الحــق فــي ، نشــطة البتروليّــة، الحــق بمشــاركة الدولــة فــي الأالاســتيلاء علــى الانتــاج وحقــول البتــرولب الحــق

والحـق فـي إلغـاء  ، الحـق بمـنح حقـوق الاستكشـاف والانتـاجوالرقابة على أعمال الشركة المتعاقدةالاشراف 

من هذا المنطلق سنقارب الحقوق العائدة للدولة اللبنانيّة على ثروتها النفطيّـة مـن  .أو الحق البترولي اقعلد

ـــم  ـــة رق ـــانون المـــوارد البتروليّ ـــه لهـــذه الحقـــو 132/2010منظـــار ق  نصوصـــهق مـــن خـــلال ، ومـــدى مراعات

  .ه الحقوق المعدّدةالقانونيّة التي جاءت لتضمن هذ

 132/2010مـن قـانون المـوارد البتروليّـة  4نصّـت المـادة بالنسبة الى الحقـوق علـى المـوارد البتروليّـة فقـد 

هــذا ن إمــن حيــث المبــدأ،  ".دارتهــا حصــراً للدولــةة المــوارد البتروليّــة والحــق فــي إتعــود ملكيّــ:" علــى مــا يلــي

لأن هـذا الحـق لا يسـتند فـي . الحق ثابت لكل دولة، ولا يلزم لممارسـته إتخـاذ إجـراء أو تصـرف قـانوني مـا

 وجـــوده علـــى الاســـتعمال الفعلـــي، كمـــا لا توجـــد قاعـــدة مـــن قواعـــد القـــانون الـــدولي تلـــزم الـــدول باســـتغلال

دولاً أخـرى، نتيجـة عـدم وجـود حتياطي النفط لديها، حتى يف حالات الأزمـات الاقتصـاديّة، التـي قـد تهـدد إ
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 1اقفلـرة  6المـادة  كة الدولة فـي الأنشـطة البتروليّـة، فقـد نصّـتمشار أمّا من حيث  1.مصادر كافية للطاقة

ـــه 132/2010رقـــم  مـــن نفـــس القـــانون تحـــتفظ الدولـــة بحـــق القيـــام أو المشـــاركة فـــي الأنشـــطة " : علـــى أنّ

ــة وفقــاً لأحكــام هــذا القــانون، وتحــدد  ــة وحصــتهالبتروليّ تفاقيــة الاستكشــاف أو فــي إ/ا فــي الرخصــة البتروليّ

وحيث  ."والانتاج بموجب مرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة

قـد أخــذ بنظـامي الإمتيــاز  انلبنـالميـاه البحريّـة فــي قــانون المـوارد البتروليـة فــي أنـه وكمـا ســبق وذكرنـا فـإن 

  .الإنتاج لإستثمار البترولوتقاسم 

يمـنح مجلــس  ":مـن قـانون المــوارد البتروليّـة 12بموجـب المــادة ، فمـنح حقـوق الاستكشــاف والانتـاجولجهـة 

ـــام اً رة القطـــاع، ترخيصًـــا حصـــريســـتناد إلـــى رأي هيئـــة إدالإقتـــراح وزيـــر الطاقـــة باإبنـــاء علـــى ء الـــوزرا للقي

: الاستكشـاف والإنتـاج مـرحلتينة اتفاقيـمل وتشـ. والإنتـاج اقيات الاستكشافبالأنشطة البترولية بموجب اتف

  ."الإنتاج لمدة لا تتجاوز ثلاثين سنة مرحلة الاستكشاف لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، ومرحلة

ـــة حيـــث نصّـــتكمـــا ل ـــة 9المـــادة  لدولـــة الحـــق فـــي الإشـــراف والرقاب ـــانون المـــوارد البتروليّ يعتبـــر  ": مـــن ق

ـــاهوزيـــر الطاقـــة و (الـــوزير ـــة والإ )المي ـــةمســـؤولاً عـــن المراقب ـــدابير . شـــراف علـــى الانشـــطة البتروليّ ويتّخـــذ الت

كمـا نصّـت  ".الضروريّة لحماية المياه والصحة والممتلكات والبيئة من التلوث يف مواجهة حـالات الطـوارئ

 الإدارة ":اط بهيئـــة إدارة قطـــاع البتـــرولمـــن ضـــمن الصـــلاحيات التـــي تنـــأنّـــه قـــانون ال هـــذا مـــن 10المـــادة 

ــة وحســن تنفيــذ التــراخيص والإتفاقيــات ووضــع تقــارير  والمتابعــة والإشــراف والمراقبــة علــى الأنشــطة البتروليّ

ــوزير للتصــديق عليهــا ــة فصــليّة بهــذا الشــأن ورفعهــا لل ــالي ".دوريّ زير لــو  ممنــوح والرقابــة حــق الإشــرافوبالت

وبشـكل  .وصـاية وزيـر الطاقـة والميـاهدارة قطـاع البتـرول التـي تخضـع لسـلطة الطاقة والمياه وكذلك لهيئة إ

نصوصاً تعطي الدولة المتعاقدة الحق يف ممارسة نـوع مـن الرقابـة والإشـراف  تتضمن العقود النفطيةعام، 

وفقاً لمـا لتزاماتها، كد الدولة من قيام الشركة بأداء إعلى عمليات الشركة المتعاقدة وأنشطتها وذلك حتى تتأ

مــة قيــام الدولــة بمه تفعيــل نصّــت هــذه العقــود علــى عــدّة مســائل مــن أجــلوقــد  هــو متفــق عليــه فــي العقــد،

ـــة نصوصـــاً تعطـــي لممثلـــي الحكومـــة المفوضـــين  معظـــمنت تضـــمّ كمـــا و . لرقابـــةالإشـــراف وا ـــود النفطيّ العق

 .تفويضــاً قانونيــاً، الحــق فــي الــدخول الــى المنطقــة موضــوع العقــد، والــى مواقــع العمليــات التــي تجــري فيهــا

، وكــــذلك الشــــركة القائمــــة الممثلــــين، فحــــص دفــــاتر وســــجلات وبيانــــات الشــــركة المتعاقــــدةوتجيــــز لهــــؤلاء 

بالعمليات يف بعـض الاحيـان، وإجـراء عـدد معقـول مـن عمليـات المسـح، والرسـومات، والاختبـارات بفـرض 

                                                             
  .وما بعدها 18ص ، 1996 ،مصر، ، دار المعارفالبترول بين النظرية والتطبيق، البني حمدي - 1
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لشـــركة، بشـــرط الاّ ينشـــأ عـــن هــــذا تنفيـــذ العقـــد، ولهـــذه الأغـــراض يحـــق لهــــم أن يســـتعملوا آلات وأدوات ا

ـــدســـتالإ ـــود النفطيّـــة  أيضـــاً  كمـــا تضـــمنت .عمال أي خطـــر أو تعويـــق للعمليـــات موضـــوع العق ـــة العق غالبي

نصوصاً تلزم الشركة المتعاقدة، بمسك دفاتر حسـابيّة، وفقـاً للاوضـاع المحاسـبيّة المقبولـة، والمعمـول بهـا، 

عمـال بمقتضـى مـن أ ذجلات اللازمـة، لبيـان مـا ينفـّيف صناعة البترول، بصفة عامة، وكذلك الدفاتر والسـ

حصــــها بمعرفــــة المنــــدوبين ن تكــــون تلــــك الــــدفاتر والســــجلات معــــدّة فــــي جميــــع الأوقــــات لفلعقــــد، علــــى أا

وكذلك الرقابة على كميات البترول المنتج ومشتقاته وما يتبع ذلك، مـن كيـل  .من قبل الحكومةالمفوضين 

وارد والمنتجــات والمســتخرجات التــي وقيــاس ووزن، وذلــك بالطريقــة التــي توافــق عليهــا الحكومــة، لكــل المــ

عطـــت الحـــق لمفتشـــي الحكومـــة، أو منـــدوبيها المعينـــين رســـمياً، بفحـــص المقـــاس والـــوزن وأ .يشـــملها العقـــد

  1.والكيل واختبارها

المـادة  نـصّ ، وهـو مـا جـاء فـي لغاء الحق البتروليبإ وق الدولة يف هذا القطاع النفطي، حقهاحقومن أهمّ 

  : من قانون الموارد البتروليّة على أنه 71

يف حال مخالفة صاحب الحق البترولي المتكررة أو الجسيمة للأحكام الواردة يف هذا القانون أو "  - 1

للقرارات السارية المفعول أو للعقود والاتفاقيات، يحق لمجلس الوزراء إلغاء الحق البترولي أو 

  .الهيئة رأيير المستند إلى قتراح الوز إالرخصة، بناءً على 

إن تقديم معلومات غير صحيحة أو حجب معلومات مهمة تعتبر بمثابة مخالفات جسيمة بحسب  - 2

الفقرة السابقة بحيث لم يكن الحق البترولي ليمنح لو توافرت المعلومات الكاملة يف طلب الحصول 

 .على الحق البترولي

  ".، أو طلب الصلح الواقي أو إعلان إفلاسهايلغى الحق البترولي حكماً يف حال حلّ الشركة - 3

نهاء العقد يف حالات إ اللبنانيّةأجاز للدولة  132/2010وهنا يتبيّن لنا أن قانون الموارد البتروليّة رقم 

على التوازن يف الحقوق والالتزامات بين الدولة، والشركات  وهذا يدلّ . محددة وعلى سبيل الحصر

ي وقت شاءت، فمن غير المعقول ء اقعلد في أنهاالاخيرة لها الحق يف إ هذهصاً أن المتعاقدة، خصو 

الاجنبية، تتلاعب يف القيام بواجباتها والتزاماتها التي يفرضها عليها العقد، دون أن الشركة  أن ندع

  .هقدة الحق يف إنهاء العقد أو إلغائنعطي للدولة المتعا

                                                             
  .104و  103ص ، س.م ،بو زيد سراجأ - 1
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بين الشركات  طيّة للاطراف المتعاقدة،عن العقود النفبعد تحديد أهم الحقوق والالتزامات التي تنشأ 

ل أساس عقد شكّ ة التي تُ ط الاساسيّ و الشر  أهمّ الموجبات أو عددالأجنبيّة المستثمرة والدولة اللبنانيّة، سن

لصالح الشركة  ضمانةً  انطهذان الشر  عتبريالثبات التشريعي وشرط عدم المساس بالعقد، و  البترول وهي

   .اصة والطرف يف العقدالأجنبيّة الخ

ىلع اقعلد مقتضاه بعدم تطبيق أي تشريع جديد ذلك الشرط الذي تتعهد الدولة ب ،المقصود بشرط الثبات

الذي تبرمه مع الشركة الأجنبيّة، وذلك لحماية الشركة ضد المخاطر التشريعيّة والتي تتمثل يف سلطة 

بوصفه القانون الذي قتصاديات العقد، من خلال تغيير تشريعها الواجب التطبيق سواء الدولة يف تعديل إ

  .و بوصفه من القواعد ذات التطبيق الضرورييحكم العقد، أ

يمكــن تلخيصــه بأنــه الشــرط الــذي تتعهــد بمقتضــاه الدولــة، بعــدم بالعقــد  ط عــدم المســاسأمّــا المقصــود بشــر 

متيـازات ، مستخدمة يف ذلك إأي الشركة المستثمرة اء الطرف الآخرضتعديل العقد بارادتها المنفردة دون ر 

  1.السلطة العامة التي يعترف لها بها قانونها الوطني

سـتثمار البتـرول فـي لبنـان مـن حيـث ماهيّـة د إو ول فـي الطبيعـة القانونيّـة لعقـهـذا الفصـل الأبحثنا فـي  بعد

هذا العقد، والحقوق الملازمة لهذا النوع من العقود، لجهة الشركات الأجنبيّـة والدولـة اللبنانيّـة، سـنبحث فـي 

سـتثمار البتـرول فـي لبنـان، والتـي قـد تنشـأ إالمنازعـات الناشـئة عـن عقـود الفصل الثاني من هذا القسم يف 

الحقـوق أو عـدم الإلتـزام بالموجبـات المفروضـة علـى كـلا الفـريقين فـي عقـد البتـرول هـذه  عـدم إحتـرامجرّاء 

شـريعيّة سنتوسّـع فيمـا سـباب إقتصـاديّة أو تف والإنتـاج، أو التـي تنشـأ جـرّاء أالمنظم وفق اتفاقيـة الاستكشـا

  .عتماد التحكيم كوسيلة فعّالة يف تسويتهايلي بدراستها وتحليلها، للتوصل الى أهمية إ

  

  

  

                                                             
 166، ص 1995، منشأة المعارف، الإسكندرية، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدوليّةصادق هشام،  - 1

، التجارة الدوليّة نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانونسلامة أحمد، : كذلك أنظر. وما يليها
  .وما يليها 90، ص 1989دار النهضة العربيّة، 
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  .في لبنان عات الناشئة عن عقود استثمار البترولاز نمال: الفصل الثاني

عطاء لا بدّ من إستغلال هذه الثروات، لذلك إ يتمّ  ل هي الآلية التي من خلالهاعقود البترو  كما ذكرنا أنّ 

القانونية كاليات شهذه العقود يرافقها العديد من الإهذا الموضوع الاهتمام اللازم، لا سيما اذا عرفنا أن 

ل الأجنبية والدولة ختلاف شركات البترو ، نتيجة لإحداث النزاع بين الأطراف المتعاقدةالتي تؤدي الى إ

قيام حدى الشركات، أو المؤسسات التابعة لها يف تفسير نصوص عقود البترول، أو لعدم المضيفة، أو إ

شكاليات حينما تتخذ تظهر هذه الإكذلك قد  .1لتزامات المنصوص عليهاأحد الاطراف فيها بتنفيذ الإ

، أو 2وجود شركات البترول، كتأميم ممتلكاتها تأميماً جزئياً أو كليّاً ب الدولة المضيفة تدابير قانونية تمسّ 

نتهاكاً ما قد ترى فيه الشركة المستثمرة إ، م3يكون من شأنها تقييد حرية حركتها، أو زيادة أعبائها الماليّة

ذي يربطها مع الدولة، ويمنحها حق اللجوء لوسائل فض النزاع المدرجة يف عقد لنصوص عقد البترول ال

 تقوم الحكومات عندما وتحدث ة،المستضيف والدوةل المستثمرين بين هذه المنازعات عقت ما اغالبً و  .البترول

، الشركات لإحدى ستثمارالإ بمصادرة تقوم عندما أو 4الأصلية الصفقة شروط في كبيرة تغييرات بإحداث

  .5أو عندما يثور النزاع حول القانون الواجب التطبيق على النزاعات

 وهنـا .واغلـاز الـنفط شـركات مـن مجموعـة أو واحـدة وغـاز نفـط شـركة قـد يكـون المسـتثمر ويشار الى أنّ  

 إدارة خـدمات اتفـاق قعـد أو الإنتـاج تقاسـم مثـل( سـتثمارالإ تفاقيـةإ لعـى بنـاءً  المسـتثمرة الشـركة تطالـب

                                                             
1 -Révision Annexe N 2  : Affaire OIPC (Nigéria) vs Nigerian National Petroleum Corporation 
(2005). 
2 - Révision Annexe N 3 :Il s’agit du placement des réserves énergétiques du pays sous le 
contrôle des entreprises nationales à maintenir ces réserves à l’écart entre les mains de 
compagnies pétrolières internationales à l’exception des contrats de service et de la faible 
marge des accords de base. 
3 - Révision Annexe N 4:Affaire RosUkrEnergo vs Naftogaz (2009). 
4  -Révision Annexe N 5:Affaire Société Chevron et Texaco Petroleum Company vs. 
Gouvernement de l’Équateur (décembre 2006)  
5 -Révision Annexe N 6 : Affaire Ruler of Qatar c. International Marine oil company, rendue 
en juin 1953, De même affaire : Aramco c. Gouvernement d'Arabie saoudite, rendue en 1958. 

Nasr Jean- Pierre, Les résidus des sentences pétrolières dans la pratique de l'Arbitrage 
dans les Pays Arabes et les moyens d'y faire face ? {The remnant of petroleum awards in 
the arbitration practice in the Arab countries}.p.5, 6. 
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 الـدول قبـل مـن تصـديقها يـتم التـي الثنائيـة، سـتثمارالإ تفاقياتإ بموجب مطالباتتجرى هذه الو ) المخاطر

 .دوةل 180 شملت الاعلم حول ثنائية ستثمارإ تفاقيةإ 2500 من أكثر حاليا وهناك  .السيادة ذات

 .    نفط والغـــاز الـــى أربـــع فئـــات مختلفـــةيمكننـــا تقســـيم المنازعـــات الناشـــئة عـــن عقـــود الـــ مـــن هـــذا المنطلـــق،

، والفئة الثانية 1State vs. State Dispute بين دولة وأخرى التي قد تحصل الفئة الأولى هي المنازعات

أمّا الثالثة هي  2Company vs. State Disputes المنازعات بين الشركة المستثمرة والدولة المُستضيفة

لنزاعــات وا Company vs. Company Disputes3النزاعــات بــين الشــركات المســتثمرة فيمــا بينهــا 

  .Individual vs. Company Disputes4والشركة لأخيرة هي التي قد تحصل بشكل فردي بين الفرد ا
                                                             
1  - These are primarily boundary disputes concerning oil and gas fields that cross 
International borders, most of which are located in maritime waters. They involve 
governments since only they are able to claim sovereign title and resolve boundaries with 
their neighboring states. However, oil and gas companies sometimes get indirectly involved 
in these disputes when they are granted concessions that straddle disputed boundary lines. 
Martin, Lex Petrolea in international law, p.2, publish on: Timothy 
http://timmartin.ca/wpcontent/uploads/2016/02/Lex-Petrolea-in-International-Law-
Martin2012.pdf. 
2 - These are state investment disputes (sometimes called investor-state disputes). They occur 
when governments significantly change the terms of the original deal or nationalize (or as 
sometimes referred to, “expropriate”) an investment. The investor (in this case oil and Gas 
Company or a consortium of oil and gas companies) can base its claim on its investment 
contract (either a production sharing contract or risk service agreement) or an investment 
treaty, or possibly both. Most treaty claims are now made under bilateral investment treaties 
(BITs) and some under a multilateral treaty such as the Energy Charter. These are the 
disputes on which the two Lex Petrolea articles primarily based their analysis. 
Timothy Martin, previous reference, p.2 and 3   
3 - These are international commercial disputes arising out of oil & gas contracts. There are 
two subcategories of disputes occurring between energy companies. The first subcategory is 
amongst holders of interests in oil & gas concessions such as joint venture participants or 
buyers & sellers of such interests or the production from such interests. They are found in 
such agreements as: 
Confidentiality Agreements, Joint Operating Agreements, Unitization Agreements,Farmout 
Agreements,Area of Mutual Interest Agreements,Study and Bid Agreements,Sale and 
Purchase Agreements, The second subcategory of disputes is between operators and service 
contractors for providing services or equipment in the following kinds of agreements: 
Drilling and Well Service Agreements, Seismic Contracts, Construction Contracts, 
Equipment and Facilities Contracts, Transportation and Processing Contracts. 
They make up the majority of disputes in which oil and gas companies find themselves. 
They are primarily resolved in arbitration rather than in courts in the international oil & gas 
business. 
Timothy Martin, previous reference, p. 3  
4 - There are a number of situations where individuals initiate claims against oil and gas 
companies. The first is when an individual suffers a personal injury and begins a tort claim 
against a company. This is common in U.S. jurisdictions but is increasingly happening in 
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وارد بقـوة، ممـا يقتضـي وضـع نشوب المنازعات بين الأطراف المتعاقدة فـي عقـود الـنفط، أمـر وبالتالي إنّ 

ومن أهمّ هذه الوسائل هي المفاوضات التي تبرز كحلّ أوّلي  .آليات ووسائل لكيفية التصدي لها وتسويتها

اة مـن قبـل هيئـات التحكــيم الوديّـة المعتمـدة فــي الأنظمـة والقواعـد المتبنّـ وسـائلالكمـا و  1.فـي عقـود البتـرول

وذلـك  ،رق وديـة مباشـرة وأخـرى غيـر مباشـرةاىل طـ ما يقسم الوسائلهذه  ومنوالمراكز التحكيمية الدولية، 

بالنظر الى الجهة القائمـة بعمليـة التسـوية، بحيـث أن أي تسـوية تـتم مـن قبـل الطـرفين أنفسـهما، فانهـا تعـد 

ويمكننـا حصـر  .جراؤهـا بـين الطـرفين دون تـدخل طـرف ثالـثإقـد تـم  وية مباشرة، وذلك بالنظر الى أنهتس

  .هذا النوع يف أمرين، تنفيذ العقد بحسن نية أو تنفيذ العقد بأمانة وكذلك المفاوضات

الوديــة غيــر المباشــرة، ففيهــا تــتم تســوية النــزاع عــن طريــق تــدخل طــرف ثالــث، بمعنــى أن  وســائلأمــا ال 

ومن بين هذه الوسائل  .ثستعانة بطرف ثالما عن طريق الإنّ إ يباشران تسوية النزاع بأنفسهم، و الطرفين لا 

للجـوء الـى القضـاء أو التحكـيم، دون ا المنازعـات تسـوية، أو أو التحقيـق الخبرة -التوفيق –الوساطة :نذكر

، والتــي يطلــق عليهــا أيضــاً Amicable settlementســتعمال وســائل التســوية الوديــة طريــق إا عــن مّــوإ 

ليهـا بشـكل مختصـر ، ويشـار إAlternative Dispute Resolutionsالمنازعـات  الوسـائل البديلـة لحـلّ 

  A.D.R.(2(ب 

تبيان أهمّ المنازعات التي من حيث طبيعته القانونيّة، و  ستثمار البتروليث أننا بذلك وبعد دراستنا لعقد إوح

من شأنها أن تظهر الى حيّز الوجود أثناء تنفيذ هذا العقد، فإننا سنتناول فـي هـذا الفصـل فـي الفـرع الأوّل 

النظــام  ســندرس الفــرع الثــانيوفــي ســتثمار البتــرول فــي لبنــان، كضــمانة إجرائيــة لتشــجيع عقــود إيم التحكــ

  قودعهذه ال في الدولي للتحكيم القانوني

                                                                                                                                                                                              
other countries. A second area of individual claims arises from human rights or 
environmental claims. They are sometimes filed in U.S. courts using the Alien Tort Statute or 
other jurisdictions using a variety of innovative legal mechanisms. The third group of claims 
by individuals arise when promoters of oil & gas deals claim they have an interest in a host 
government contract and the accompanying joint operating agreement as a result of a third 
party tortious action or by way of agreement. The final group of claims concerns agents or 
consultants who demand payment under their agent Agreements for winning a government 
contract for a company. There are a series of arbitrations that have happened over the last 50 
years where companies have refused to pay their agent based upon corruption allegations 
after securing the host government contract. 
Timothy Martin, previous reference, p.3 and 4.   
1- Révision Annexe N. 7 

ــيمالأحــدب عبــد الحميــد،  -2 ــيم ، موســوعة التحك ــدويلالتحك ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 3، الكتــاب الثــاني، ط ال
  .745، ص 2008
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  .في لبنان ستثمار البترولقعود إجرائيّة لتشجيع ضمانة إ التحكيم: الفرع الأول

مة، قـد لا تتـوافر إلـى رؤوس أمـوال ضـخ باهظـة التكـاليفوالطويلـة الأجـل ال عقود اسـتثمار البتـرولتحتاج 

لــذلك يحــرص المســـتثمرون علــى حمايتهــا مــن أي مخــاطر قـــد تتعــرض لــه ســواء أكانـــت  للدولــة المنتجــة،

 مخاطر فنية أم مالية أم سياسـية أم تشـريعية، هـذا بالإضـافة إلـى عـدم ثقـة المسـتثمر الأجنبـي فـي القضـاء

قصورها، وعدم قدرتها على مواكبة التطـورات الحديثـة فـي مجـال والتشريعات الوطنية للدول المنتجة بحجة 

المنازعـــات التـــي تنشـــأ بـــين  التحكـــيم كوســـيلة لحـــلّ  إعتمـــد المشـــرع اللبنـــاني ونلحـــظ أنّ  .الصـــناعة النفطيـــة

المــادة الثانيــة عشــرة مــن القــانون رقــم حيــث نصــت . ة الحــوافزالمؤسســة والمســتثمر والناتجــة عــن عقــود ســلّ 

المنازعـات بـين  حـلّ تُ " المعروف بقانون تشجيع الاستثمار يف لبنان علـى أن  2001 آب 16تاريخ  360

ي يمكن اللجوء الى التحكيم يف لبنـان أو فـي ويف حالة تعذر الحل الودّ . المؤسسة والمستثمر بطريقة وديّة

صرار على التحكـيم ن دوافع الطرف الأجنبي المستثمر يف الأوبشكل عام فإ1".أي مركز تحكيم دولي آخر

 .ك الدولة بالحصانة القضائيةمن تمسّ مساس الدولة بحياد قضائها، و ن م هخوفتكمن يف 

تعريف التحكيم من المسائل التي لم تشغل بال الفقه وحده بـل إن بعـض التشـريعات الوطنيـة الحديثـة  عدّ ويُ 

جــاءت لتحــدد  الأحكــام القضــائيةن جانــب مــن كــذلك فــإ .2ت لتحديــد مــا هــو المقصــود بــالتحكيمقــد تصــدّ 

عالج التحكيم يف لم يتصدّ القانون اللبناني أي قانون أصول المحاكمات المدنية الذي و . المقصود بالتحكيم

                                                             
 ،بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية ،الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدوليحفيظة،  السيد  الحداد - 1

  .36-35ص  ،2010
2- L'arbitrage est le processus utilisé par les contrats pétroliers pour résoudre les différends 
qui n'ont pas pu l’être avec les autres méthodes. Lorsqu’un contrat ne comporte pas des 
dispositions obligeant les parties à recourir à une procédure d'arbitrage, le différend sera en 
principe réglé par les tribunaux des pays concernés. L'arbitrage est l’étape précédant une 
action en justice. Pour les parties (surtout pour les compagnies pétrolières), il comporte deux 
principaux avantages par rapport au système judiciaire. Premièrement, l’arbitrage n’a pas lieu 
dans les tribunaux du pays hôte. Deuxièmement, les procédures d'arbitrage sont, en théorie, 
confidentielles. 
La clause de droit applicable en Azerbaïdjan stipule: 
EXTRAIT DU CONTRAT COMMUN DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTAGEDE 
PRODUCTION DE L'AZERBAÏDJAN: 
"...sera régi et interprété conformément aux principes de droit qui sont communs à la loi 
de la République d'Azerbaïdjan et au régime de droit anglais, et lorsque aucun principe 
commun n’existe en relation avec une question, conformément avec les principes de droit 
commun d’Alberta, au Canada ... " Les contrats pétroliers- à la portée de tous. Disponible 
sur le site : http://openoil.net/understanding-oil-contracts-en-francais 



46 
 

ــالتحكيم بشــكل مباشــر 821المــادة  الــى 762الكتــاب الثــاني منــه مــن المــادة  ــد .لتحديــد مــا المقصــود ب  وق

ي طـرف مـن الغيـر خلافـاً قائمـاً بـين طـرفين أو عـدّة أطـراف يسـوّ النظـام الـذي بموجبـه " التحكيم بأنهعُرّف 

 ".ممارساً لمهمة قضائية عهدت إليه عن طريق هؤلاء الأطراف

« L’institution par laquelle un tiers règle le différent qui oppose deux ou 
plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par 
celle-ci ».1 « On entend par arbitrage, l’institution d’une justice privée grâce à 
laquelle les litiges sont soustraits aux juridictions de droit commun, pour être 
résolus par des individus revêtus, pour la circonstance, de la mission de les 
juger »2 

التحكـيم قضـاء خـاص، : أن نلاحـظ أن التحكـيم يتميّـز بالخصـائص الآتيـة نـايمكن هذه التعـاريفمن خلال 

وإلزامية الحكم الصادر عن  حسم النزاع الناشئ بين الأطراف،تفاق الأطراف، وله وظيفة يجد مصدره يف إ

  .المحكم للأطراف

عقد بموجبه يتفق الأطراف فيه على حلّ نزاع قابل  :"أنه ىلعالعقد التحكيمي م .م.أ 765المادة  عرّفت
هو تصرف قانوني مستقل، يتخذ ذاً إ ".عن طريق تحكيم شخص أو عدة أشخاص للصلح ناشئ بينهم

جراءات التحكيم، وقد النزاع وأسماء المحكمين ومكان وإ  تفاق مكتوب، ويحدد فيه الطرفان موضوعشكل إ
شرط عدم المحكمون، وهو أمر جائز اذا كان القانون المعين أجنبياً، يحدد كذلك القانون الذي يطبقه 

وعادة يكون إتفاق التحكيم لاحقاً م .م.أ 767المادة  بحسب تعارضه يف أحكامه مع النظام العام الوطني
   .على نشوب الخلاف

نظمة أو مؤسسة فمن حيث مدى وجود مللمعيار المتخذ يف التفرقة بينها، تتعدد أنواع التحكيم تبعاً كما 

-Ad   التحكيم الحر حكيم الى تحكيم الحالات الخاصة أوتحكيمية تشرف على إدارة التحكيم، ينقسم الت

Hoc وينقسم التحكيم  .3الدائمة ، والتحكيم المؤسسي أو تحكيم المؤسسات أو المنظمات التحكيمية

 776و  775م (وتحكيم بالمطلقبالاستناد الى مدى سلطة المحكم يف تطبيق القانون الى تحكيم عادي 

فالتحكيم العادي هو التحكيم الذي يتقيّد فيه المحكمون بقواعد القانون ) م.م.من قانون أ 777و
                                                             
1 -Jarrosson Charles, la notion d’arbitrage, LGDJ. 1987 p.372 

المجلد  ، كركبي مروان،صول المحاكمات المدنية والتحكيمأهذا التعريف وضعه الفقيه جان روبير ومذكور يف كتاب  - 2
  .348ص  ،2006، طبعة رابعة، بيروت، منشورات صادر ،الثاني

لمركز ا - محكمة لندن للتحكيم - الجمعية الأميركية للتحكيم - غرفة التجارة الدولية: نذكر منها على سبيل المثال - 3
  .المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار -الاقليمي للتحكيم يف القاهرة
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الموضوعي ويسمى بالتحكيم بالقضاء، أمّا التحكيم بالمطلق فهو الذي لا يتقيّد فيه المحكمون بقواعد 

  . والانصافستناداً الى قواعد العدالة ضوعي، بل إالقانون المو 

 الإقتصــادمتزايــدًا فــي  قبــولاً  ،فــي منازعــات البتــروللاقــى التحكــيم علــى وجــه الخصــوص مــن هــذا المنطلــق 

مر الأجنبـي، ويغنيــه عــن ضــمانات للمســتث ي؛ وذلــك لأنــه يعطـ1اح الاسـواقتــفتوفــي ظـلّ العولمــة وإ  الـدولي

بالإضافة إلى ما يتسم به التحكيم من  .إجراءات التقاضي للدولة المنتجة به تعقيداتنتظار الطويل ويجنّ الإ

إتاحة الفرصة للخصوم باختيار أشخاص المحكمين مـن  ية يف إجراءاته، وفنة، وسرعة وسريّ سهولة ومرو 

تباعهـا، واللغـة التـي يجـب إلإجـراءات التـي يجـب علـى المحكمـين ختيـار اإ يختصاص، وفالخبرة والإ يذو 

ل الخصـوم أن التحكـيم يخـوّ  كمـا .التحكـيم أيضـاً  فيه يي سيجر أن تسير بها إجراءات التحكيم، والمكان الذ

 ةتسـوي أنإلـى ثقـة الطـرفين  يختيار القانون الذي يجـب تطبيقـه علـى موضـوع النـزاع، ممـا يـؤدإالحق يف 

تضمين عقود النفط والغاز شرط التحكيم كان أساسه هروب الشركات مـن المثـول إنّ . إرادتهمنزاعهم وفق 

وطنية؛ لاقتناعها بأن هذه المحاكم لن تكون محايـدة فـي الفصـل فـي أي نـزاع قـد يثـور بـين المحاكم الأمام 

عتبــار أن هــذه الــدول تنتمــي إلــى إطــرف فــي عقــود الــنفط والغــاز، علــى  هــذه الشــركات، والدولــة التــي هــي

الإجـراءات ، وكـذلك طـول هـذه المحـاكم عـن السـلطة التنفيذيـةسـتقلالية إالشـركات فـي  العالم الثالث، وتشكّ 

شرط التحكيم هو الضمانة الوحيدة للحفاظ علـى مصـالح هـذه الشـركات إذا وبالتالي  .يف مثل هذه المحاكم

ــا  كمــا مــن .وقــع نــزاع أثنــاء تنفيــذ العقــد المبــرم بــين طرفيــه مزايــا التحكــيم إمكانيــة تنفيــذ أحكــام التحكــيم دوليً

دولـة  137فـي أكثـر مـن  ب تنفيذ هذا الحكـمبصورة أسهل من الأحكام الصادرة عن المحاكم؛ إذ يمكن طل

عتـراف بأحكـام بشـأن الإ 1958يونيـه سـنة  10ورك فـىتفاقية الأمم المتحدة المبرمة يف نيويإنضمت إلى إ

   .التحكيم الأجنبية وتنفيذها

                                                             
1 - L’arbitrage international est la véritable réponse du droit à la globalisation de l’économie. 
Pour reprendre les propos de Toynbee, la réponse du droit au défi de la globalisation 
économique se trouve précisément dans l’arbitrage international, celui qui ne connait pas de 
nationalités ni de frontières. C’est pour cette raison que l’on peut affirmer que l’arbitrage est 
particulièrement à la mode aujourd’hui. La globalisation a été un véritable bouillon de culture 
pour l’arbitrage commercial international. 
CREMADES Bernardo, L’arbitrage International : de l’arbitrage commercial 
international à l’arbitrage de protection des investissements, La Revue Libanaise de 
l’Arbitrage, 2006, N. 39, p 9. 
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نتشـار إهتمـام الـذي حظـي بـه أن سـاعد علـى ع بهـا نظـام التحكـيم والاكان مـن شـأن تلـك المزايـا التـي تمتـّ 

نظـــام التحكـــيم، " أوبـــك"منظمـــة الـــدول المصـــدرة للبتـــرول  يبـــه فـــي مجـــال البتـــرول خاصـــة بعـــد تبنـــالأخـــذ 

لـة ختصـار وقتـه، وقرونـة إجراءاتـه وإ ، لمودعوتها إلى الأخـذ بـه كوسـيلة لتسـوية منازعـات البتـرول والطاقـة

ــد شــرط  أطــراف ما أدرجعنــد .طمئنــان لــدى الأطــراف التــي تلجــأ اليــهتكاليفــه، فضــلاً عمــا يبعثــه مــن إ العق

معظــم عقــود الــنفط  – arbitrage institutionnel1هــم بــذلك خولــوا هيئــة تحكيميــة مؤسســيةف، التحكــيم

ضــاء الــوطني وبالتــالي يمتنــع علــى الق ،الفصــل فــي أي منازعــة قــد تحــدث -تشــير إلــى التحكــيم المؤسســي 

ولا ، عنـد لجــوء الطــرف الآخــر للقضــاءهما إن ارتضــى الأطـراف ذلــك أو ســكت أحــد إلاّ  ،النظـر فــي النــزاع

يحق للدولة الطرف يف العقد الدفع بحصانتها القضـائية، وعليهـا أن تقـوم بتنفيـذ الحكـم الصـادر سـواء كـان 

ختصاصـهم وهـو مــا إ فــي الفصـل فـيين ختصـاص المحكمّـإكمـا يترتـب علــى شـرط التحكـيم  .لهـا أم عليهـا

 .رهــو امتــداد شــرط التحكــيم إلــى الغيــ، والأمــر الأكثــر أهميــة الوطنيــةقيــات الدوليــة والتشــريعات دتــه الاتفاأيّ 

ففــي عقــود الــنفط والغــاز قــد تتعــدد الشــركات المنفــذة  للمشــروع النفطــي وقــد تقــوم الشــركة الطــرف فــي العقــد 

بالاستعانة بمقاولين من الباطن، ومتى كان الغير مشاركاً يف تنفيذ العقد فـإن شـرط التحكـيم يمتـد إليـه وإن 

   2.م يوقع على العقدل

بــرام إتــم الدوليّــة،  ســتوياتهتمــام واســع لــم يســبق لــه مثيــل علــى كافــة المإببعــد أن حظــي موضــوع التحكــيم 

، 1927تفاقيـــة جنيـــف إ و  1923وليـــة، كبروتوكـــول جنيـــف عـــام العديـــد مـــن البروتوكـــولات والاتفاقيـــات الد

                                                             
1 - L'arbitrage se déroule conformément aux règles d'un organisme d'arbitrage spécifique. Il 
existe plusieurs organismes d'arbitrage internationaux reconnus qui ont chacun un ensemble 
de règles qui s'appliquent à la procédure d'arbitrage. 
Ces différentes règles ont des avantages et des inconvénients, mais les plus connus et les plus 
courants sont les règles de la CNUDCI, les Règlements de la Cour Internationale d'Arbitrage 
de Londres, les règles de la Chambre de Commerce Internationale (la «CCI») et les règles du 
Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements 
(«CIRDI»). Les contrats pétroliers- à la portée de tous. Disponible sur le site : 
http://openoil.net/understanding-oil-contracts-en-francais 

، مجلـة القضـاء حقيقـة أم مجـاز؟: متداد الاتفاق التحكيمي الـى غيـر المـوقعين علـى العقـدإمنصور سـامي، : مراجعة  - 2
  .69ولغاية  38، ص 17الإداري يف لبنان، العدد 

، العـدد السـابع للتحكـيم العربـي والـدوليلبنانية ، المجلة الهل يلزم الاتفاق التحكيمي غير الموقعين عليه؟منصور سامي،  -
  .34ولغاية  20ص  2008 والأربعون،

سـابع ، العـدد اللبنانيـة للتحكـيم العربـي والـدولي، المجلـة الأثر امتـداد اتفـاق التحكـيم الـى غيـر أطرافـهالمحمصاني غالـب،  -
  .19ولغاية  16ص  ،2008 والأربعون،



49 
 

تفاقيـــة تســـوية منازعـــات إ و  1961التجـــاري الـــدولي ة للتحكـــيم والاتفاقيـــة الاوروبيـــ 1958تفاقيـــة نيويـــورك إ و 

عقود الامتيـاز  عقد من عقود النفط من شرط التحكيم سواء كان ذلك يف وولم يخلكما  .1965الاستثمار 

قتســام إوأخيــراً بعقــود  ،التــي تلتهــا مــن هــذه العقــود التــي عرفــت بعقــود المشــاركة الفئــةذات المائــة ســنة، أم 

  .1يمن ومصرالإنتاج والتي تنتهجها ال

ــللعديــد مــن عقــود البتــرول فــي  خــلال قراءتنــاو مــن هنــا  ــى التحكــيم ، نجــد أن هنــاك شــبه إ2دولال جمــاع عل

ــة لفــض مــا يثــار  خاصــة عنــدما تفشــل المفاوضــات بصــفة مــن نــزاع بــين الأطــراف المتعاقــدة، كوســيلة وديّ

من الأسس الجوهرية التي تتمسك بها شركات البتـرول الأجنبيـة لضـمان حقوقهـا تجـاه  عدّ فالتحكيم يُ  بينهم،

التوصـيف فـي  المبحـث الأول هـذا سـنبحث فـيلـذا  .الدولة المضيفة نظراً لمـا لعقـد البتـرول مـن خصـائص

لتحكـيم إتفـاق اي الـى ثـانالمبحـث لننتقـل فـي ال ،فـي لبنـان لتحكيم المتعلق بعقود اسـتثمار البتـرولالقانوني ل

  .هذه اقعلودفي  الدولي

  

  
                                                             

  .يف الإنتاج يف مصر عقود المشاركة: 3مراجعة ملحق رقم لطاًف  - 1

 Oktrytoye Aktsionernoye، شركة 2013يناير  15 ،) اغلرةف الأوىل - 1القسم (محكمة إستئناف باريس  -2
Obshestvo "Tomskneft" Vostochnoi Neftyanoi Kompanii ضدّ شركةYukos Capital  

الخاضعة لقوانين  Yukos Capital، منحت شركة 2004أغسطس  4يوليو و 27يوليو و 20حسب الاتّفاقات المؤرّخة 
 Oktrytoye Aktsionernoye Obshestvo "Tomskneft" Vostochnoi Neftyanoiاللوكسمبورغ لشركة

Kompanii  ّويُشار إليها يف ما بعد بـ (الخاضعة للقانون الروسيTomskneft( ونشاطها إنتاج البترول والغاز، وكلتاهما ،
 2,3، ثلاثة قروض تصل القيمة القصوى لكلٍّ منها على التوالي Yukos Oilشركتين تابعتين للتجمّع البتروليّ الروسيّ 

  . مليون روبل روسيّ  810مليار و 1,24مليار و

أنّ أيّ نزاع يتعلّق بها سيُحال إلى التحكيم أمام  تنصّ العقــود هذه، الخاصّة بالقروض والخاضعة للقانون الروسيّ، على
المحكمة الدوليّة للتحكيم التجاريّ المنبثقة من غرفة التجارة والصناعة يف الإتّحاد الروسيّ، نظراً إلى أنّ هذا التحكيم يخضع 

فق الطرفان، بعد تعديل البند ، اتّ 2005وفقاً لثلاثة ملاحق موقّعة يف شهر نوفمبر  .للقانون الروسيّ ويجري باللغة الروسيّة
المتعلّق بالقانون الواجب التطبيق وتعديل شرط التحكيم، على أنّ أيّ نزاع سيُحال إلى التحكيم برعاية غرفة التجارة الدوليّة 

ارة وسيكون مقرّه نيويورك وسيخضع لقانون ولاية نيويورك وسيجري باللغة الإنكليزيّة، وفقاً لنظام التحكيم لدى غرفة التج
  . الدوليّة
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  في لبنان ستثمار البترولد إو لتحكيم المتعلق بعقالتوصيف القانوني ل: المبحث الأول

 اعم دولي تحكيم إىل ينقسم ، إذإليه ينتمي الذي القانوني النظام إىل بالنظرتحكيم توصيف اللا بدّ لنا من 

العــام هــو التحكــيم الــذي يكــون موضــوعه تســوية فــالتحكيم الــدولي  .خــاص دولــي وتحكــيم داخلــي وتحكــيم

هــذا النــوع مــن  ويخضــع هــذه الــدول، المنازعــات الدوليــة الناشــئة بــين الــدول ذات الســيادة وبشــأن أمــور تهــمّ 

هـــو الـــذي يكـــون موضـــوعه تســـوية ف الخـــاص الـــدولي التحكـــيم أمـــا. ماعلـــا الـــدولي القـــانون قواعـــدل التحكـــيم

الطــابع الــدولي طبقــاً للمفهــوم المقــرر لهــا فــي قواعــد القــانون الــدولي  المنازعــات الناشــئة عــن العلاقــات ذات

ومــن ثــم يخضــع هــذا النــوع مــن التحكــيم لقواعــد القــانون الــدولي الخــاص المتعلقــة بــالتحكيم ســواء . الخــاص

علمــاً أن هــذا النــوع مــن التحكــيم هــو ذاتــه الــذي يســمى . القواعــد الموضــوعة منهــا أو قواعــد تنــازع القــوانين

 التحكـيم موضـوع كـان إذا وطنـيداخلـي أو  التحكـيم ويكون 1.يم الأجنبي أو التحكيم التجاري الدوليبالتحك

يتبـين . م.م.مـن قـانون أ 777و  776و  775ن خـلال مراجعـة المـواد ، ومـذاتهـا دوةللاب مرتبط راءاتهجإ و 

تفق الخصوم يف حال إ ااعلديالتحكيم  :ثلاثة أنواعأن التحكيم الداخلي يف لبنان وبحسب القانون اللبناني 

فـق الخصـوم عنـدما يتّ  طلـقالتحكـيم الم .لقـانون وأصـول المحاكمـات العاديّـةعلى أن يطبق المحكـم قواعـد ا

المحاكمة العادية، مكتفين بمبادئ الانصاف والعدالة  كم من تطبيق قواعد القانون وأصولعفاء المحىلع إ

لخاصة، والتحكـيم المطلـق لا حترام قواعد التحكيم االحكم وإ ة لجهة حق الدفاع وتعليل والنظام العام، خاص

فعـاء وقـد يتفـق الخصـوم علـى إ .تفاقيـة مسـتقلةيثبت إلا بمقتضى نص صريح يف إتفاقية التحكـيم أو فـي إ

ن يلتزم المحكـم بقواعـد القـانون، وذلـك باسـتثناء الأصـول تطبيق قواعد أصول المحاكمة على أ المحكم من

 .م.م.أ 374الـى  371و  368الـى  365العـام، والمبـادئ المنصـوص عليهـا فـي المـواد المتعلقة بالنظـام 

  2.ويقوم الخصوم عادة بتحديد طبيعة التحكيم، ويف حال قيام شك يف وصفه يعتبر تحكيماً عادياً 

مــن هنــا فإننــا نــرى أنّ التحكــيم الــدولي الخــاص أو التحكــيم التجــاري الــدولي هــو الوصــف المعطــى للتحكــيم 

لمــر  ــانتبط با ــين ثلاثــة معــايير عقــود اســتثمار البتــرول فــي لبن ــا التمييــز ب ــذلك يمكنن ــار ال: لتوصــيفه، وب معي

أســاس  همــا الإرادة وإعمــال قاعــدة ســلطان الإرادة أنّ إذ  مــزدوج،المعيــار وال 3لإقتصــاديمعيــار االقــانوني، ال

                                                             
  .178ص ، س.م، أبو زيد سراج - 1
  .349 – 348س، ص .كركبي مروان، م - 2

3- La loi Française sur l'Arbitrage International a retenu le critère économique.L’article 1504 
du code de procédure civile français énonce : « Est international l'arbitrage qui met en cause 
des intérêts du commerce international».  
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معينـة دة دولـة داخليّـة محـدودة بنطـاق سـيافلا يكون القرار التحكيمي الـدولي مقيّـداً بقواعـد . التحكيم الدولي

، سواء لأن هذا التحكيم قـد تـمّ ضـمن بالضرورة بقانون بلد معيّنالتحكيم الدولي لا يرتبط وسيادة قوانينها، و 

لجهـة طبيعـة و  .نظام دولـة معيّنـة أو بالقـانون الـذي سـيتم التنفيـذ فيـه، أو قـانون جنسـيّة الأطـراف المتعاقـدة

، فهي تلك التي تتعلق بمصالح التجارة الدوليّة، ومن بينها الخاص عليها التحكيم الدوليالعقود التي يطبّق 

عقــود إســتثمار وإســتغلال المــوارد الطبيعيّـــة، وعقــود توزيــع الانتــاج والتــي بـــدأت تحــلّ تــدريجياً محــل عقـــد 

المعـالم ويمكـن أن يتسـع إن معيار التجارة الدوليّة هو معيـار واسـع وعـام وغيـر محـدد ف وبالتالي 1.الامتياز

ــمّ الــى علاقــات  ــة الوطنيّــة، فتنقلــب مــن ث ــدى إجــراء التحكــيم بحيــث يشــتمل الكثيــر مــن العلاقــات التجاريّ ل

   2.تجاريّة دوليّة

م لعـى .م.أ 809لمـادة إذ نصّـت ا، اً لإعتبـار التحكـيم دوليـ على المعيار الإقتصـادي القانون اللبنانيإستند 

يحق للدولـة ولسـائر الأشـخاص المعنـويين  3.يم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدوليةيعتبر دولياً التحك ":أنّه

أخـذها وهو ما عبّرت عنه الاحكام القضائية اللبنانيّة بصورة مستمرّة ب ".العامين اللجوء الى التحكيم الدولي

 un movement de" المتمثـل بتحـرك القـيم أو الخـدمات وإنتقالهـا عبـر الحـدود" المعيـار الاقتصـادي ب

resètravers les fronti àflux et de reflux de valeurs ou de marchandises  . فتخصـيص

                                                             
  .330ص ، 1990 ،1 ، دار نوفل، ، جزءالتحكيم في البلاد العربيّةالأحدب عبد الحميد،  - 1
  :للتوسع يف هذا الإطار مراجعة - 2

، )الـــرئيس صـــادر والقاضـــي بريـــدي( 8/6/2001تـــاريخ  366هيئـــة التشـــريع والاستشـــارات فـــي وزارة العـــدل، رقـــم  -
، 2مجموعـة اجتهـادات هيئـة التشـريع والاستشـارات فـي وزارة العـدل مجلـد  -أمين عام مجلـس الـوزراء: طلاب الرأي

 .2624/5المنشورات الحقوقيّة صادر، ص 
 .وما يليها 246ص  2015، طباعة اولى التحكيمصادر بين التشريع والاجتهاد،  -
 5، المجلـة اللبنانيّــة للتحكـيم العربــي والـدولي، العــدد السـابع عشــر، ص نظــرة فــي التحكــيم الــدوليامي، منصـور سـ -

  .وما يليها
3- Le législateur libanais évoque l’arbitrage international dans l’article 809 du NCPC en 
stipulant : «  Est international  l’arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce 
international. »Le droit Libanais retient un critère purement économique de l’internationalité. 
Celle-ci, dépend de la nature  économique de l’opération, objet de la convention d’arbitrage. 
L’arbitrage ne sera international que dans la mesure où le litige qu’il traite intéresse 
l’économie de plus d’un  pays. Il suffit que le contrat international comporte « un mouvement 
de flux et de reflux de valeurs ou marchandises à travers les frontières», qu’il « mette en jeu 
les intérêts du commerce international », que l’opération économique ne se dénoue pas 
économiquement dans un seul Etat. 

Nammour Fadi, l’arbitrage p 574-575. 
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المشــروع الــى زبــائن أجانــب لا ينطبــق علــى هــذا المفهــوم، كمــا أن حصــول تحويــل مصــريف أو أكثــر مــن 

  1.سثمار خارجيينأو إحكيمي لم يشر الى وجود تمويل الخارج لا يفي كذلك بالمطلوب طالما أن القرار الت

« …sera considérer comme commercial tout arbitrage international opposant 
des entreprises à propos d’un litige à caractère économique»2 

ــمّ عبــارة " التجــارة"عبــارة مــن تعريــف  فــي هــذا الإطــار ولا بــدّ لنــا ــة"ومــن ث ســتناداً الــى نــص الفقــرة إ، "الدوليّ

م التي تعطي الصفة الدوليّة للتحكيم عندما يتعلّق هذا الأخير بمصالح التجارة .م.أ 809الأولى من المادة 

 6مغاير للمعنى الداخلي الذي نصّت عليه أحكام المواد  يف هذه المادة الأخيرة "التجارة" معنىإنّ . الدوليّة

يعتبـر : "فـالمفهوم هنـا هـو مفهـوم واسـع وإنمـا المسـألة هـي أبعـد مـن ذلـك،. ةمن قانون التجارة البريّـ 8اىل 

ـــي تتقـــاطع فيـــه المشـــاريع عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بنـــزاع لـــه الصـــفة  ـــاً كـــل تحكـــيم دول فـــي هـــذا الإطـــار تجاري

ــانون النمــوذجي للتحكــيم التجــاري الــدولي ســنة   3."الإقتصــاديّة  1985وهــذا هــو المفهــوم الــذي إعتمــده الق

UNCITRAL  ًتعتبـر تجاريّـة كـل : " يف مادة التحكيم التجاري الدولي، والذي إتخذ منحى عالمياً ومؤكدا

عمليــات تبــادل الأمــوال، الخــدمات أو القــيم، أي كــل العلاقــات الإقتصــاديّة التــي يكــون موضــوعها الإنتــاج، 

والمصـرفيّة كـل ذلـك التحويل، مرور البضائع، وتأدية الخدمات المتعلقة بهـا وكـذلك كـل النشـاطات الماليّـة 

وهكـذا يتضـح أن معيـار العمـل التجـاري فـي القـانون الـداخلي لا ." دون الأخذ بعـين الإعتبـار صـفة الفرقـاء

كـل نشــاط يتصــل " يصـح إعتمــاده فـي نطــاق التحكـيم الــدولي، فالتجـارة وفــق هـذا المفهــوم الاخيـر تتضــمن 

النظـر عمــا إذا كــان مـن قبيــل الأعمــال بإسـتثمار رؤوس الامــوال والحصـول علــى عائــد هـذا النشــاط بقطــع 

اريخ ن فرنســـا ألغـــت بتـــ، لدرجـــة أ4بـــالمعنى الـــذي قصـــدته القـــوانين الداخليّـــة" عمـــال التجاريّـــةالمدنيّـــة أو الأ

، كشـرط لإخضـاع 1958تفاقيـة نيويـورك لعـام الـواردة فـي إ" التجاريّة"ضرورة توافر صفة  24/11/1989

   5.النزاع للتحكيم الدولي

                                                             
م .م.ششــركة حنينــة للمقــاولات والإنمــاء  27/4/2006تــاريخ  98رقــم  اقلــرار محكمــة التمييــز المدنيّــة، الغرفــة الخامســة، -1

  .روبير معوض وغيره هنكو ضد
2 - Fouchard, Gaillard et Goldman, Traité de l’arbitrage commercial international, Litec, 
Delta 1996, n 59. 

 .9، ص س.م، نظرة في التحكيم الدوليمنصور سامي،  -3
ســامي منصــور فــي الدراســة . ذكــره د، مفهــوم التجــارة الدوليّــة وفقــاً لقــانون التحكــيم المصــري الجديــدالشــرقاوي ســمير،  -4

  .المذكورة سابقاً 
5 - Jarrosson Charles, Juris Classeur, Arbitrage commercial, Droit interne, V.2, Fasc 200, 
No 3. 
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ــا  ــال"الدوليّــة" لعبــارة  تعريــفالأمّ ــين، ف ــار الإقتصــادي،معيــارين، المعيــ تمييز ب يــرتبط إذ  ار القــانوني والمعي

ــة، أي إذا مــا كــان الأمــر  المعيــار القــانوني بتحديــد مــا إذا كــان يمكــن إخضــاع التحكــيم لعــدّة أنظمــة قانونيّ

بط بعناصــر موضــوعيّة، ولــيس يــرتأمــا المعيــار الاقتصــادي . يتعلــق بتنــازع القــوانين علــى الصــعيد الــدولي

وهــذا هــو موقــف القــانون اللبنــاني كمــا القــانون الفرنســي الــذي يتبنــى موقــف الإجتهــاد  بعناصــر شخصــيّة،

مــوال نشــاط إقتصــادي يتضــمن إنتقــالاً للأ وهكــذا فــإن صــفة الدوليّــة تعطــى لكــلّ  .الفرنســي بهــذا الخصــوص

والخــدمات بــين بلــدين أو أكثــر، وبالتــالي يكــون العقــد الــذي يفســح المجــال للتحكــيم الــدولي، هــو العقــد الــذي 

ينتج حركة إنتقال أموال ذهاباً وإياباً عبر الحدود وتترتب عليه نتائج متبادلـة فـي كـل مـن البلـدين المعنيـين 

لبيع التجاري الذي يتيح إنتقال البضائع من بلد فيعد مثلاً موضوعاً لتسديد أموال ذي صفة دوليّة عقد ا. به

ولا يجــري التوقــف عنــد العقــد الــذي ينــدرج فيــه أو . لآخــر ومــن ثــم إنتقــال ثمنهــا مــن البلــد الثــاني الــى الأوّل

ــه الطرفــان فيــه مــن تعيــين  -يــرتبط بــه البنــد التحكيمــي إلاّ بالنســبة الــى عناصــره الإقتصــاديّة دون مــا أعلن

أو دون بيـان مكـان إجـراء العقـد ومـا نحـو ذلـك ممـا لا أثـر لـه فـي وصــف  -اجـب التطبيـق مـثلاً القـانون الو 

وإن المعيـــارين القـــانوني والإقتصـــادي قـــد يجتمعـــان ولكـــن دون أن يغيـــب  1.التحكـــيم بأنـــه داخلـــي أو دولـــي

المذكوران لإخراج كمعيار قاطع ونهائي يجري تغليبه، وإنّه غالباً ما يتكامل المعياران  2المعيار الاقتصادي

  3.الصفة الدوليّة للعقد

                                                             
  .وما يليها 33، ص 12، الجزء موسوعة أصول المحاكمات المدنيّةعيد إدوار،  - 1
، شركة الدانا لإدارة السينما وتوزيع الافلام 25/1/2014تاريخ  14رقم  اقلرار الخامسة،محكمة التمييز المدنيّة، الغرفة  - 2

م والقرار الاستئنايف الذي أبرمته محكمة التمييز هو الصادر عن .م.ضد شركة إيطاليا فيلم وشركة أمبير إنترناشيونال ش
إعتبرت محكمة استئناف بيروت أن دوليّة "  ، وقد21/7/2010الغرفة الأولى لمحكمة استئناف بيروت المدنيّة تاريخ 

التحكيم تستدعي بصورة حصريّة تعريفاً إقتصاديّاً كليّاً وتكييف العلاقة بوصفها وطنية أم دوليّة ليس مناخه العناصر الماديّة 
دخل يف إطار التبادل أو القانونيّة كمحل الإبرام أو الجنسيّة، إنّما سبب العلاقة وإرتباطها بصورة مجرّدة بمعاملة دوليّة ت

التجاري الدولي، حتى ولو كان العقد الأصلي وطنيّاً من حيث أطرافه ومكان إنعقاده وأن موضوع العقد الموقع بين أطراف 
النزاع يتناول نشر وتوزيع واستغلال أفلام سينمائيّة يف مملكة البحرين، أي أن العقد يتمحور حول دخول وخروج الأموال أو 

محكمة (لبنان وأن التحكيم الذي يتناول النزاع الواقع حول تنفيذ العقد يكون مرفقاً لما تقدّم تحكيماً دوليّاً، فإنّها  القيم من وإلى
لا تكون قد خالفت القانون بل فسّرت العقد ووصفته بما لها من حق سيادي وبيّنت كأساس دوليّة التحكيم طالما ) الاستئناف

ة ولبنانيّة، ما يجعل من الشق هذا من السبب الأول والمتعلق بعدم دوليّة التحكيم يتناول خدمات بين شركات بحرينيّ 
  ."مردوداً 

  .8س، ص . م، نظرة في التحكيم الدوليمنصور سامي،  - 3
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يمكننا التساؤل، هل كل عقد يوقع بين الدولة وجهة أجنبيّة ويتعلق بمصالح التجارة الدوليّـة يعتبـر وبالتالي 

عقداً دولياً قابلاً للتحكيم الدولي؟ وهل أن التمويل الأجنبي لمشروع يجري تنفيـذه فـي الدولـة الوطنيّـة يعتبـر 

  ولي؟ أنه يتعلق بمصالح التجارة الدوليّة وبالتالي خاضعاً للتحكيم الد

ــة إإن الأجابــة علــى هــذه التســاؤلات متروكــة لإجتهــاد ــة المختلف نطلاقــاً مــن محتويــات ات الهيئــات التحكيميّ

كمـا أنّ هـذه التسـاؤلات  1.ملف كل قضية وانطلاقاً من المعيار الإقتصادي الذي يحدد ماهيّة العقـد الـدولي

ي يعطـي للتحكـيم وصـفه الـدولي وبالتــال توصـلنا الـى تحديـد المقصـود بمفهـوم مصـالح التجــارة الدوليّـة الـذي

  .يعطي الدولة الحق باللجوء إليه، وقد سبق لنا أن شرحنا هذا المفهوم أعلاه

وهـي العقـود التـي تبـرم بـين  B.O.T )(Build,Operate,Transferلنطرح علـى سـبيل المثـال عقـود ال 

لتنفيـذ مشـروع فـي الدولـة ) ويشـخص طبيعـي أو شـخص معنـ(الدولة الوطنيّة وبين جهة وطنيّة أو أجنبيّـة 

لقد إعتبـر اجتهـاد مجلـس شـورى  الوطنيّة، هل يعتبر موضوع هذا العقد قابلاً للتحكيم الداخلي أو الدولي؟ 

 concession شـغال عامـة بأنه عقـد إمتيـاز أ B.O.Tعقد ال  ) 6503/95قرار رقم ( الدولة يف لبنان

de travaux publics متياز مرافق عامة وليس عقد إconcession de services publics  وبالتـالي

مــن الدســتور بــل  89فــإن هــذا الامتيــاز لا يســتوجب صــدور قــانون لــه عــن المجلــس النيــابي عمــلاً بالمــادة 

   2.يكفي صدور مرسوم عن مجلس الوزراء

التحكـيم فـي هـذه  إمكانيـةعقـد إمتيـاز وتـأثير ذلـك علـى مسألة مدى إعتبـار عقـد البتـرول  وهنا تطرح أيضاً 

، 3مجلس شـورى الدولـة أنّ عقـد الامتيـاز هـو عقـد إداري لأنـه يهـدف الـى تسـيير مرفـق عـام إعتبر اقعلود؟

وهي المعنيّة  -الدوليّة وعلى الرغم من مخالفتنا لتطبيق هذا الوصف على إطلاقه نظراً لأن عقود الامتياز
                                                             

1 التحكيم في عقود الدولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن القيسي محيي الدين،  - 
  .5و  4، ص 2016آذار  12و  11للتحكيم الدولي يف بيت المحامي بيروت، ، مؤتمر )الأكسيد(

تـاريخ  440العقود الاداريّة، خصائصـها وامكانيـة التحكـيم فـي لبنـان فـي ضـوء القـانون رقـم " ، القيسي محيي الدين - 2
  .44و  43، ص س.م،  "29/7/2002

، 47، ص 19، المجلة اللبنانيّة للتحكيم العدد 17/7/2001تاريخ  9573/2000اقلرار رقم : مجلس شورى الدولة - 3
، بنفس المعنى، مجلس "إن المساهمة يف تنفيذ المرفق العام هو معيار كاف يف ذاته لإعتبار العقد إدارياً :" حيث ورد فيه
، 1، رقم 12، ص 27، المجلة اللبنانيّة للتحكيم العدد 15/4/2003، تاريخ 2003-447/2002قرار رقم : شورى الدولة

بالمقابل وخلافاً لهذا القول لجهة عدم كفاية هذا المعيار، نشير الى قرار محكمة التمييز غرفتها الاولى، قرار رقم 
، والذي ورد فيه أنّه رغم تولية تلفزيون لبنان 39، ص 9، المجلة اللبنانية للتحكيم العدد 23/2/1999، تاريخ 32/1999

  .لك لا يغيّر يف صفة الشركة والعقد موضوع النزاع وخضوعهما للقانون الخاصإدارة وتنفيذ مرفق عام، فإن ذ
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ــه لــيس فــي القــانون مــا  ةتعتبــر مــن قبيــل عقــود الدولــ -م.م.أ 77بالمــادة  ذات الطــابع الخــاص، خاصــة أنّ

ــر وصــف العقــد .م.أ 77كمــا أنّ مــن نتــائج تطبيــق نــصّ المــادة  .بالعقــد الإداري الــدولي يُعــرف م، أن يتغيّ

ــا أمــام تحكــيم داخلــي أو  ــة حســب مــا إذا كنّ ــة اللبنانيّ ــق بامتيــاز ممنــوح أو معتــرف بــه مــن قبــل الدول المتعلّ

عقـد الامتيـاز هـو عقـد إداري تتعاقـد فيـه الدولـة  سـيكونم، .م.أ 762مـن المـادة  3 فبمقتضـى الفقـرة. دولي

 809من المادة  2بينما وبالاستناد الى الفقرة ، بصفتها سلطة عامة مع إيراد بنود خارقة لتسيير مرفق عام

ــة حيــث تتعاقــد الدولــة فيهــا.م.أ ــة بمصــالح التجــارة الدوليّ بصــفة تــاجر،  م ســيكون العقــد مــن العقــود المتعلّق

لا يمكن تصوّر خضوع عقود الامتياز الدوليـة إلاّ للتحكـيم هذا و  1.وبالتالي فإن العقد هو عقد تجاري دولي

الــدولي، وهــي تعطــى الصــيغة التنفيذيّــة مــن قبــل رئــيس الغرفــة الابتدائيّــة ولــيس مــن مجلــس شــورى الدولــة، 

  2.م.م.أ 809و  77والأخذ بهذا الرأي يؤدي الى نفي أي تعارض بين المادتين 

إن معظـم العقـود التجاريّـة هـي . العقود التجاريّة وعقـود الاسـتثمار: هذه العقود الى فئتين 3وقد قسّم آخرون

وي علـــى شـــروط خارقـــة عقـــود فوريّـــة كعقـــود التوريـــد مـــثلاً، بينمـــا عقـــود الاســـتثمار هـــي لمـــدة طويلـــة وتحتـــ

ـــاً أو جزئيـــاً، بالإتتـــدخل فيهـــوالمســـألة تثـــور بخصـــوص العقـــود التـــي . لمصـــلحة الدولـــة ســـتناد ا الدولـــة، كليّ

لاً مــن العلاقــات المعروفــة بتســمية عقــود الدولــة، تشــكل جــزءاً مكمّــ هــذه اقعلــود. يــازات الســلطة العامــةلإمت

ــة وتجمــع  شــخاص القــانون الخــاص مبــدئياً ولكــن قــد يكــون الدولــة بشــخص أجنبــي مــن أالاقتصــاديّة الدوليّ

يّـــة أو الجزئيّـــة لحكومتـــه، وغالبـــاً مـــا تحتـــوي هـــذه العقـــود بنـــداً تحكيميـــاً، وأنّ مـــا أحيانـــاً تحـــت الســـيطرة الكل

ن تـدلي الدولـة بالصـفة الإداريّـة للعقــد، ء النـزاع بخصــوص العقـود المـذكورة أيحصـل عـادة، وفـي حـال نشـو 

عللاقـة ولكـن هـذه العقـود تظهـر كنمـوذج مسـتقل مـن ا. لاً لبطلان البند التحكيمي يف مثل هذه العقـودتوصّ 

وبمـــا أن . التعاقديّـــة، لا يخضـــع نظامهـــا لا للقـــانون العـــام ولا للقـــانون الخـــاص، وإنّمـــا يخضـــع للعقـــد عينـــه

القانون اللبناني كما القانون الفرنسي يتميز بتقسـيمه الثنـائي للعقـود الـى إداريّـة ومدنيّـة، لـذلك يجـب البحـث 

ورتين توصــلاً لإيجــاد الحلــول الواجــب إعتمادهــا وبــين إحــدى الفئتــين المــذك" قعــود الدولــة"عــن التشــابه بــين 

                                                             
  :15/1/2002، جامعة القديس يوسف، تاريخ محاضرات في التحكيم اللبناني الداخلي ،سوريو جان لوي - 1

« L’article 809 NCPC.L parle des contrats mettant en cause l’intérêt du commerce 
international dont l’Etat agit comme étant un commerçant et non comme étant une puissance 
publique. » 

تعليق على تعديل بعض أحكام قانون : غصن خليل و المغربل طارق، دراسات قانونيّة يف التحكيم، الدراسة الأولى - 2
  .وما يليها 6ص  ،2006، منشورات صادر، اصول المحاكمات المدنيّة المتعلقة بالتحكيم

3 - Salameh R, L’aptitude de l’Etat à compromettre, Mémoire (U.L) 2000.p. 69. 
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هي " قعود الدوةل" إن مسألة معرفة ما إذا كانت . بالنسبة لقابليّة النزاعات الناشئة عن هذه العقود للتحكيم

  1.عقود إداريّة أم عاديّة، هي مسألة جد مهمّة خاصة بالنسبة لصحة البند التحكيمي الوارد فيها

عدّل بعض أحكام قانون  الذي 2002- 7- 29تاريخ الصادر ب 440رقم  لقانونمن هنا واستناداً الى ا

إتفاق التحكيم يف العقود الإداريّة،  بشأن أبرز ما جاء بهسنحلل ، أصول المحاكمات المدنيّة اللبناني

 ،الى التحكيم مهما كان نوع العقد مكانية لجوئهموموقف الدولة والاشخاص المعنويين من القانون العام  با

جازة نفاذ البند التحكيمي أو لإ وبشكل آخر مدى وجوب الحصول على مرسوم صادر عن مجلس الوزراء

عتبار أن هذا النوع من العقود أو أنه يجب إ إتفاق التحكيم يف التحكيم الداخلي كما يف التحكيم الدولي؟

يتطلب الحصول على أي  م ولا.م.أ 809المادة  منظّم وفق أحكام التي لها الطابع الإداري، الدوليّة

  مرسوم للإجازة؟

ما يشار إليه يف  جرماني والأنكلوسكسوني، إذ أنّ من التمييز بين النظام الرومان يف هذا الإطار، لا بدّ 

إذ  الثاني،داري وهذا ما يختلف عن النظام الإقانون الأن القانون المطبّق على الإدارة هو  النظام الأوّل

طبّق على ، كما أن القانون نفسه يقانون ولنفس الشروط التي يخضع لها الأفرادالإدارة لنفس التخضع فيه 

  .الجميع، وأن المحاكم هي نفسها التي يمثل أمامها الأفراد والدولة أو مؤسساتها وهيئاتها العامّة

ساسها يعطى التحكيم لها التحكيم، أي الأسس التي على أالناحية التي يُرى من خلاالنظر الى لا بدّ من و 

  rationae personaeالتحكيم من الناحية الشخصيّة وبذلك نعني أنّ الوصف القانوني المناسب، 

الأشخاص التي يمكنها الخضوع للتحكيم؟ وهل يمكن للدولة وللأشخاص المعنويين من  حوليطرح السؤال 

لسؤال فيطرح rationae materiaeأمّا من الناحية الموضوعيّة  2؟القانون العام الخضوع للتحكيم حول  ا

المواضيع التي يمكن أن تكون موضوع تحكيم؟ وحيث أننا نرى أنه يمتنع على الدولة اللجوء الى التحكيم 

 ...حوال الشخصيّة، القانون الجزائييف مواد الأ

للقانون عندما يكون التحكيم الدولي خاضعاً :" م حيث جاء فيها.م.أ 812يكفي الإشارة الى نص المادة 

تتبع الأمر الذي يس."إلاّ إذا لم توجد إتفاقيات خاصة 792اىل  762اللبناني لا تطبق عليه أحكام المواد 
                                                             

لبنان، - ، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلسالبنود التحكيميّة في العقود التي تكون الإدارة طرفاً فيهاالشيخاني الياس،  - 1
  .67و  66، ص 2008

2  - Racine Jean- Baptiste, l’arbitrage commercial international et l’ordre public, Paris, 
L.G.D.J. éd. 1999, p.201. 
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لم يكن التحكيم الدولي خاضعاً للقانون اللبناني أو كان خاضعاً إنما وجدت معه القول أنّه يف حال 

ازة من السلطة المختصة واجباً، إتفاقيات خاصة، فلا يعود هذا الشرط بضرورة الاستحصال على الإج

م التي كرّست حق الدولة وسائر الاشخاص المعنويين العامين للجوء الى .م.أ 809سيما وأنّ المادة 

 3فقرتها  762بل أكثر من ذلك، وعلى فرض كانت المادة . لم تتضمن شرطاً مماثلاً  1التحكيم الدولي

الدولة اللبنانيّة أو الاشخاص المعنويين أن يتذرّعوا بها  تجد مجالاً لها للتطبيق، إلاّ أنّه لن يكون بوسع

من سعى يف نقض ما تمّ من جهته " لطلب بطلان الاتفاقات التحكيميّة التي أبرموها تطبيقاً للقاعدة أن 

عتبر الاجتهاد أن مبدأ ى النصوص التشريعيّة خاصة بعدما إوهي قاعدة تسمو عل 2".فسعيه مردود عليه

   3.والذي هو مبدأ من مبادئ القانون العامة، ليس سوى تطبيق لهذه القاعدة الكليّةحس النية، 

واد الادارية والتي استقر عليها هذا الموقف الذي يرتكز على قاعدة التعارض بين الدولة والتحكيم يف الم

ريق وضع عن ط 2وهذا الموقف قد تجاوزه القضاء الفرنسي ،1واللبناني 4جتهاد مجلس الدولة الفرنسيإ

                                                             
 ،1، عدد، مجلة العدل21/3/2001تاريخ  492/2001اقلرار رقم  ،ستئناف المدنية، الغرفة العاشرةمحكمة الا - 1

  .139، ص 2001
موجبات  1106من مجلة الأحكام العدليّة، والتي لا زالت مطبقة يف القانون اللبناني سنداً للمادة  100وهي المادة  - 2

  .Estoppelوعقود، وهي تعرف يف القوانين الغربيّة بنظرية ال 
 21، المجلة اللبنانيّة للتحكيم العدد 20/11/2001تاريخ  142/2001اقلرار رقم : الغرفة الخامسة - محكمة التمييز - 3

، المجلة اللبنانيّة للتحكيم 4/7/2002القرار تاريخ : الغرفة الثالثة -محكمة الاستئناف يف بيروت: ، يراجع كذلك25ص 
، 14/10/2004، تاريخ 1712/2004الغرفة الثالثة، قرار رقم  ، محكمة الاستئناف يف بيروت،46، ص 23اعلدد 

  . 4، رقم 14، ص 32المجلة اللبنانيّة للتحكيم العدد 
  :راجع مثلا  - 4

Conseil d’Etat 6 mars 1956. Grand avis du Conseil d'Etat.p.219 comm. D. Labetouille (arrêt 
Eurodisney-land); conseil d'Etat.3 mars1989 Recueil Lebon p.69 (arrêt societé des autoroutes 
de la région Rhône-Alpes).     
ولكن يف المقابل، ان المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي قد سمح لها باللجوء الى التحكيم عكس حالة البلديات 

  .والمؤسسات العامة ذات الطابع الاداري
  :يف ذلك راجع 

Jean Robert, L'arbitrage, Droit interne droit international privé,éd. Dalloz.1993.no 31.                           
نص اجاز  1975تموز سنة  5من القانون المدني الفرنسي بالقانون تاريخ  2060هذا وقد أضيف الى نص المادة 

اقعلود  ،محي الدين القيسي: التحكيم راجع ل اشكالية الدولة و وحو  .للمؤسسات العامة التجارية الصناعية اللجوء الى التحكيم

نقابة المهندسين الندوة المشتركة حول المناقصات وادارة العقود والتحكيم  ،وخصائصها وامكانية التحكيم فيها الادارية

اهلية مؤسسات وما يليها ؛محي الدين القيسي  23ص  2000شباط  1المنعقدة يف نقابة المهندسين يف بيروت تاريخ 
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قاعدة مادية تفرض نفسها بمعزل عن البحث عن القانون الواجب التطبيق تقضي بصحة البنود التحكيمية 

اللبناني هذه المدنيّة وقد كرس قانون اصول المحاكمات .  3يف عقود الدولة ذات الطابع الاقتصادي

يحق للدولة ولسائر "اه جاء في ،منه 809لفقرة الثانية من المادة القاعدة بنص مباشر وواضح هو ا

تجير للدولة أو أي شخص معنوي  هذه المادة 4".الأشخاص المعنويين العامين اللجوء الى التحكيم الدولي

. من القانون العام اللجوء الى التحكيم الدولي دون اي تمييز مرتبط بطبيعة العقد، أي عقد عام أو خاص

إعتبر أثناء نظره يف قضايا شركات  اللبناني الدوةل، إلاّ أن مجلس شورى النصوبالرغم من وضوح 

متعاقدة وفق  م لا يطبّق إلاّ يف حال كانت الدولة.م.أ 809الهاتف الفرنسية والفلنديّة أن نصّ المادة 

م لأن أحكام هذه المادة لا تطبّق .م.أ 809وبالتالي لا يمكن تطبيق أحكام المادة شروط القانون الخاص، 

التي تعقدها الدولة وتخضع فيها للقانون الخاص ولا تتمتع بالامتيازات التي تعود لها إلاّ ىلع اقعلود 

فالفقه المناهض لصحة شرط التحكيم يف العقود الإداريّة حتى ولو كانت تتعلق بمصالح  .كسلطة عامة

                                                                                                                                                                                              
البنود  ،ابراهيم نجار، 1999بيروت سنة  ،عربية الثانيةمؤتمر مراكز التحكيم ال. وهيئات الدولة لابرام اتفاق تحكيمي

  :، ريما سلامة 7المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي عدد  ،ارة اللبنانيةالتحكيمية يف عقود الاد

L’aptitude de l’Etat à compromettre  ى الجامعة اللبنانية مقدمة الالأعمال، رسالة لنيل شهادة الدبلوم يف قانون
   .2000الفرع الأول تشرين الأول  -كلية الحقوق

تاريخ  203القاضي المنفرد يف بيروت رقم ) غير منشور( 7/12/1948تاريخ  75/48مجلس شورى الدولة رقم  -1
؛ ولكن اذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة تجارية وصناعية او 339ص  1950النشرة القضائية اللبنانية  27/12/1950

عدد . المجلة اللبنانية للتحكيم العربية والدولي 23/2/1999محكمة التمييز اللبنانية تاريخ : اقتصادية فالتحكيم يكون جائزا 
  .39ص  9

المجلة اللبنانيّة للتحكيم  ،انية وشركة خاصة عن طريق التحكيمة اللبنمدى جواز حل الخلاف بين الادار ، سامي عون
  .51ص  9عدد  العربي والدولي،

2 - Cour d'appel de Paris. 10 avr.1957.J.C.P.1957.no 10078; Clunet (J.D.I) 1958.p.1002; et V. 
Cour de Cassation 14 avr.1964. Clunet (J.D.I) 1965.p.647.obs. Goldman.                                                           
3 -Cour de Cassation.2 mai.1966. J.C.P.1966 no 14798; Clunet (J.D.I).1966.p.648; Rev.crit. 
D.I.P.1967.p.553; D.1966p.575 (arrêt Galakis); Cour d'appel de Paris.17 décembre 1991. 
Rev. de l'arbitrage.1993.p.281 et s; Cour de cassation.20 décembre 1993. Même rêvue. 1994. 
p.17 et s (arrêt Dalico).                                                                                                                                                 

 193ص  2000بيروت سنة  ،الدار الجامعية للطباعة والنشر ،والتحكيمالعقود الادارية  ،ماجد راغب الحلو: ذلك كعس 4
. ليةاما التحكيم الاداري يف المجال الداخلي يف لبنان فلم يجزه المشترع كما اجازه يف اطار العلاقات الدو  …"حيث يرى 
المنازعات الادارية بين الدولة وغيرها من اشخاص القانون العام وبين اشخاص القانون الخاص بالداخل من  ويظل نظر

وان كان المؤلف يتمنى تخطي هذه القاعدة وذلك للتقليل من القضايا التي تعرض ". اختصاص مجلس شورى الدولة وحده
  .مجلس شورى الدولة ولتقصير الوقت ىلع
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لعقود الإداريّة التجارة الدوليّة، يرى أن هذه المادة لا يمكن أن تستخدم كحجة للقائلين بجواز التحكيم يف ا

من قانون  809لا محل لتطبيق أحكام المادة "فوفقاً لهم وهو ما رده أيضاً مجلس شورى الدولة   1.الدوليّة

م التي أجازت للدولة وسائر الاشخاص المعنويين اللجوء الى التحكيم الدولي يف ما يتعلّق بمصالح .م.أ

صر بالعقود التي تجريها الدولة وتخضع فيها للقانون التجارة الدوليّة، لأن تطبيق أحكام هذه المادة ينح

الخاص ولا تمارس فيها إمتيازاتها كسلطة عامة، ويعود النظر فيها للقضاء العدلي، من دون العقود 

على عكس ما هو الأمر عليه  2."الإداريّة التي تخضع للقانون العام ويعود النظر فيها للقضاء الإداري

أهليّة الدولة للجوء الى التحكيم الدولي جاءت مكرسة يف نص تشريعي صريح  يف التحكيم الداخلي، فإن

اهد ومع أننا لا نجد مثيلاً لهذا النص يف التشريع الفرنسي إلاّ أن الإجت 3.م.م.أ 809 هو نص المادة 

يف قضية عالقة بين وزارة التجهيز التونسية وشركة  4محكمة إستئناف باريس كرّس المبدأ نفسه، ففي قرار

Bec Frere بخصوص خلاف يدور حول عقد مبرم بين الفريقين بنتيجة إستدراج عقود، إن منع الدولة ،

من اللجوء الى التحكيم محصور يف العقود الداخليّة، وإن هذا المنع ليس بالتالي من النظام العام الدولي، 

تحكيمي مدرج يف عقد، يكفي التأكد من وجود عقد دولي مجرى لحاجات وضمن وأنّه من أجل صحة بند 

ستئناف باريس وأكّدت المبدأ ويف قرار آخر عادت محكمة ا .الشروط المتوافقة مع عادات التجارة الدوليّة

   5.ذاته

في  بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء يف لبنان أمّا فيما يخصّ توجّب إجازة التحكيم الداخلي والدولي

يرد ضمن  م.م.أ 809المادة  نصإن ف محمصانييف تعليق للأستاذ غالب العقود مهما اختلف نوعها، 
                                                             

  .11و  10، ص س .م، في التحكيم الدولينظرة منصور سامي،  - 1
  .393 ص س،.م ،الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدوليحداد حفيظة،  - 2
الرئيس منصور والمستشاران ناصيف ( 21/3/2001تاريخ  492استئناف بيروت، الغرفة العاشرة المدنية، رقم  -3

  .139، ص 2001 ،1عدد  والمهجر، العدل بنك لبنان/ ، دعوى الدولة اللبنانيّة)وفرنيني
4 - C.A. paris, 24/2/1994, Rev.arb.1995 p.275 ets. 
5 - C.A. paris, 13/6/1996, Rev.arb.1997 p.251 ets. 

وشركة إيطاليّة بخصوص عقد بناء سفارة الكويت KFTCIC) (ففي نزاع بين شخص من اشخاص القانون العام الكويتي 
يف الجزائر، وعلى أثر صدور قرار تحكيمي أدلت الجهة الكويتيّة، أمام محكمة إستئناف باريس، بعدم صحة البند 

الذي يمنع على أشخاص  - القانون الجزائري - التحكيمي نافية عن العقد صفته الدوليّة، وطلبت تطبيق أحكام قانون العقد
نون العام اللجوء الى التحكيم، إلاّ أن المحكمة المذكورة وبعد أن قررت أن العقد موضوع النزاع يتناول مصالح التجارة ااقل

الدوليّة، وبعد أن أحالت الى مبدأ استقلاليّة إتفاقية التحكيم الدولي، أكّدت أنه مهما كان مبرر الدولة من اللجوء الى التحكيم 
حصور يف العقود ذات الطابع الداخلي، وهو على كل حال ليس من النظام العام الدولي، وهكذا وأساسه، فإن مبدأ المنع م

 .                       إعتبرت محكمة إستئناف باريس يف هذا القرار أن إتفاقية التحكيم هي صحيحة
  



60 
 

للقانون الخاص  التي تكون الدولة طرفاً فيها، وتخضع بموجبهافي اقعلود  ةمحددالغير الأحكام العامة ال

هذا الموضوع أثار ، من هنا نرى أن 2001تموز  17كما جاء به قرار مجلس شورى الدولة الصادر يف 

م لا .م.أ 809أن نصّ المادة وماري صفير  سليم الاستاذان يفيدختلاف بين الفقهاء، حيث الكثير من الا

ة للقانون ضعاخال قعودالالخاص و  خضع للقانونود التي تقعالوجب التمييز بين ، بل ينطبق بشكل عام

وحيث ان . للقانون العام، والعاملين يف التجارة الدوليّة لدولة قد تكون من الاشخاص الخاضعيناالعام، و 

م والتي .م.أ 809يل نص المادة والذي لم يأت على تعد 2002-7- 29الصادر يف  440القانون رقم 

لم تتطلب أي إجازة للتحكيم بموجب مرسوم صادر عن  الدولي،ثاني بعنوان التحكيم ضمن القسم ال وردت

إلاّ أنّه وبحسب  .م بما يخصّ التحكيم يف القانون الداخلي.م.أ 762مجلس الوزراء كما يف نص المادة 

 762م يجب أن يقرأ مع الفقرة الثالثة من المادة .م.أ 809، فإن نصّ المادة 1نايله قمير عبيدالبروفيسورة 

. لي بمرسوم صادر عن مجلس الوزراءلتحكيم الداخلي والدو ، وأنّه بالتالي يتوجب إجازة اافةم المض.م.أ

لحكومة اللبنانيّة قيام ا فعند. توجّب ذلك أيضاً  يّةتطبيقال من الناحيةأكدت  2نتالي نجّارالدكتورة كما أن 

وذلك قبل نشوء أي نزاع  ،يخضع للقانون الخاص اً أو قعد اً إداري ، أي باعتباره عقداً اقعلداه بتوصيف

ضرورة إجازة التحكيم يف هذا العقد المعطى الوصف بموجب مرسوم وبهدف معرفة  ،وتدخل القاضي لحلّه

، فإنه من الأفضل إجازة من وجود أي شكّ حول موضوع التوصيفوإتقاءً . مجلس الوزراء صادر عن

  . اقعلود ههذنوع  التحكيم بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء مهما اختلف

وبناء على ما تقدّم نرى أن حق الدولة يف اللجوء الى التحكيم الدولي ثابت كما أن من حقها أن تحتكم 

 3.يف عقودها الدوليّة، إما الى قانون أجنبي أو الى أنظمة مهنيّة دوليّة وإما الى نظام تحكيمي دولي

                                                             
1  -Comair-Obeid Nayla, la réforme de la loi Libanaise de l’arbitrage : impact et 
conséquences, Bulletin de la Cour Internationale d’arbitrage de la CCI, vol 14, n.1-1 
semestre 2003, p.49 et suivant. 

2 - Najjar Nathalie, L’arbitrage dans les pays arabes et commerce international, L.G.D.J, 
2016, p. 362. 

 18/11/1994الدولة اللبنانيّة ممثلة بمجلس تنفيذ المشاريع الكبـرى اتفاقيـة فـي بـاريس بتـاريخ وقّعت : على سبيل المثال -3
وقد ورد فيـه ان فـض الخلافـات الناشـئة عـن . مع بعض الشركات الفرنسيّة الخاصة لأجل تنفيذ ما يسمّى الأوتوستراد العربي

قـــه، مـــع تطبيــق احكـــام نظـــام لجنــة الأمـــم المتحـــدة للقـــانون هــذه الاتفاقيّـــة يكـــون خاضــعاً للتحكـــيم وفقـــاً لــدفتر الشـــروط وملاح
على أن يحصل التحكيم يف بيروت باللغـة الفرنسـيّة وعلـى أن يطبـق القـانون اللبنـاني فـي اسـاس ) يونيسترال(التجاري الدولي 

لأجـل  سـي مـن جهـة أخـرى.سـي.وكذلك العقد الموقع بين مجلس الانماء والاعمار من جهة وشركة هوكتيف سـي .الموضوع
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 التي المتعاقد الطرف جنسية إىل بالنظر الأجنبي العنصر تشتمل  البترول عقود إستثماروبالتالي فإن 

لأموال فتتنقل الدولية التجارة بمصالح تتعلق أنها كما أجنبية، شركة غالباً  تعُد  حدود خارج والبضائع ا

 التي اقعلود من البترول قعود جعل هو به التمسك إىل الرأي الأقرب جعل ما وهذا المنتجة، الدوةل

 قواعد أو الموضوعي الطابع ذات سواء بالتحكيم المتعلقة الخاص الدولي القانون قواعد إىل تخضع

 ،1إن التحكيم هو دوليوهنا نستخلص أنّه لجهة توصيف التحكيم يف عقود استثمار البترول ف .التنازع

والواضح أن هذه المادة تعطي للدولة  .م.م.أ 809بحسب المادة  بمصالح التجارة الدولية تعلّقوي

خرى الحق يف اللجوء الى التحكيم لحلّ المنازعات التي تنشأ بينهما وبين غيرهم من والاشخاص العامة الا

عند خضوع الدولة للتحكيم الدولي، فهي بذلك ترضى ونصل الى خلاصة مفادها أنّه . الأشخاص الأخرى

التحكيم وبالتالي تقبل مسبقاً وبشكل إلزامي بالقرار الصادر عن هيئة بذلك وتتنازل عن امتيازها القضائي 

   .2الدوليّة

من هنا يتبيّن لنا أنّ المصلحة السياسيّة والإقتصاديّة للدولة هي التي كانت الدافع الرئيسي لقبول الدولة 

. على توقيع العقودانب بإدخال البند التحكيمي يف العقود التي تبرمها وذلك بهدف تشجيع فرقاء العقد الأج

عقد النظام القضائي المحلي لأسباب عديدة منها اللغة، الاصول الطرف الأجنبي يف الإذ غالباً ما يخشى 

 الإجرائيّة الخاصة، القانون المطبق يف الاساس، عدم حياد القضاء، إمكانية السلطة التشريعيّة تعديل

                                                                                                                                                                                              
علـى طريقـة تحديـد المنازعـة لأجـل إخضـاعها للتحكـيم  2و  1ف  67توسيع وتحديث مطار بيروت الدولي نـصّ فـي المـادة 

  .بعد محاولة تسوية حبيّة
 لتسوية ينشأ الدولي التحكيم أن ىلع تنص التي 1961 سنة جنيف في المبرمة الأوروبية الاتفاقية إىل الإشارة يمكن - 1

 دول في مقرها أو إقامتها محل يقع التي المعنوية أو الطبيعية الأشخاص بين الدولية التجارة بعمليات علاةق اهل منازعات
 تلك أي الدولي، الطابع ذات النزاعات في تفصل الدولية غرفة التجارة جعل ما وهذا العقد، إبرام لحظة مختلفة متعاقدة

 الاتجاه ونفس .الاقتصادي المعيار ىلع قائمة منازعات في تتخاصم دوةل من بأكثر مرتبطة مصالح تثير التي الخصومات
  .1976سنة  الدولي للقانون التجاري المتحدة الأمم لجنة عن الصادرة التحكيم قواعد سلكته

2  -Voir à ce propos: Emmanuel Gaillard, Effectivité des sentences arbitrales, immunité  
d’exécution des Etats et autonomie d’execution des Etats et autonomie des personnes morales 
dépendant d’eux, in « Droit des immunités et exigences du procès équitable », éd. A.Pedone, 
2004, p.119 a 127. 
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جاء متوافقاً مع الحاجة م .م.أ 809ن نص المادة كما أ .القوانين، والتأثير السياسي على القضاء المحلي

  1،لبلد وإنشاء البنية التحتيّة لا سيما من قبل الشركات الاجنبيّة الضروريّة يف هذا المجاللإعمار ا

سنتطرق يف المبحث الثاني الى إتفاق التحكيم  الدرس المسهب للتوصيف القانوني للتحكيمن وبعد هذا

  .الدولي يف عقود استثمار البترول

  

  

  

  

                                                             
ل بصدد أعمال الهندسة المدنيّة .م.كتانة ش.أ.مع شركة ف ALSTHOMعقد شركة الكاتيل الستوم : يراجع مثلاً  - 1

ا هنا بصدد ولعلّ إشارة خاصة لا بدّ من تفصيله. 16/11/1984الحراري الموقع بتاريخ ) كسروان(لمجموعة معمل الذوق 
ذلك بسبب حجم شركة ميدكلير، من جهة ثانية و  ،ي، من جهةر لبناء وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت التجار شركة سوليد

لنسبة ) بنانمصرف ل(وإمّا على إمتلاك القطاع العام ) رسوليد(ا على امتياز قانونيتقومان أصلاً إمّ  هماهاتين الشركتين، و 
وال ففي العقد الموقع بين شركة ميدكلير . مع مصارف من القطاع الخاص) ميدكلير( من اسهمها% 75كبيرة 

SICOVAM  الفرنسيّة قد تمّ الإتفاق على حسم الخلافات التي قد تنشأ عن البروتوكول الموقع حسماً نهائياً وفقاً لنظام
أمّا شركة سوليدير المشرفة . التسوية والتحكيم العائد لغرفة التجارة الدوليّة من قبل محكم أو أكثر ويتم التحكيم يف باريس

بيروت، فقد اختارت بدورها اخضاع الخلافات التي قد تنشأ عن العقود الهامة الموقعة منها على إعادة إعمار وسط مدينة 
ن تعديل بعض أحكامه مع المتعهدين اللبنانيين، وبصورة خاصة غير اللبنانيين، الى نظام غرفة التجارة الدوليّة، ولك

وهو نظام غير مكرس يف لبنان،  - حدود معقولة ضمن Discoveryلغة التحكيم الانكليزيّة، إعتماد نظام ال ( الإختياريّة
ولا يف القانون الإجرائي الفرنسي، القرار التحكيمي يكون حاسماً وغير قابل للمراجعة وممكن تنفيذه بدون حاجة لمزيد من 

 -Multi ومن الملفت أن البند التحكيمي المفصل الإجراءات والمعلل الأسباب، يلجأ أيضاً الى التحكيم ال ). الإجراءات
Party مع تنازل الموقعين مسبقاً عن مراجعة القضاء اللبناني، إلاّ ما يتعلّق بتعيين خبير للكشف على الواقعات التي ،

وبالفعل إذا ألقينا نظرة خاطفة على الجريدة الرسميّة اللبنانيّة خصوصاً . Expertise in futurumيخشى زوالها يف اطار 
ود التي تبرمها إدارات الدولة اللبنانيّة مع المؤسسات الأجنبيّة أو العربيّة، من مصارف ، لوجدنا أن العق1992منذ عام 

من بند تحكيمي، ومجموعات إقليميّة وشركات متعددة الجنسيات وممولين دوليين، ان كل تلك العقود والصفقات قد لا تخلو 
  .صول خاصة لحل المنازعاتأاو من إحالة الى 

 10، ص 7، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، عدد التحكيميّة في عقود الإدارة اللبنانيّةالبنود نجّار إبراهيم، 
  .12ولغاية 
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 Convention ستثمار البترول في لبنـانإ إتفاق التحكيم الدولي في عقود :المبحث الثاني

d’arbitrage international 

، أهـم مصـدر مـن مصـادر التحكـيم الـدولي،  clause d’arbitrageأصبح الشرط التحكيمي السابق للنزاع

بالمئــة مــن عقــود التجــارة الدوليــة أصــبحت تتضــمن شــرطاً تحكيميــاً، ولكــن القــوانين الداخليــة  80فــأكثر مــن

ــاق التحكيمــي الســابق للنــزاع، أي بالشــرط  رط توقيــع إتفــاق لاحــق للنــزاعكثيــرا مــا تشــت ــرف بالاتف أو لا تعت

التحكيمي وهي تشترط يف بعض الأحيان تسمية المحكمين يف الشرط التحكيمـي مـن أجـل صـحته، الأمـر 

  1.الذي يُقصي دور هيئات التحكيم الدولية عنه

بمقتضــاه تتعهــد الأطــراف بــأن يــتم الفصــل فــي المنازعــات  تفــاق الــذيالإيُعــرّف إتفــاق التحكــيم الــدولي بأنــه 

ذا كانـت هـذه المنازعـات تتعلـق بمصـالح ها بينها من خلال التحكيم، وذلك إالناشئة بينها أو المحتمل نشوئ

المتحـدة للقـانون عرّفت المادة السابعة من القانون النموذجي الذي وضـعته لجنـة الأمـم وقد  .التجارة الدولية

ــ اتفــاق بــين الطــرفين علــى أن يحــيلا الــى التحكــيم جميــع أو بعــض " تفــاق التحكــيم بأنــه دولي إالتجــاري ال

المنازعــات المحــددة التــي نشــأت أو قــد تنشــأ بينهمــا بشــأن علاقــة قانونيــة محــدّدة تعاقديــة كانــت أو غيــر 

 ."تعاقدية

ن إتفاق التحكيم الدولي الموقّع بعد وقوع النزاع، من قبـل الفرقـاء المتنـازعين أي الدولـة اللبنانيّـة ، فإمن هنا

 لبنــد التحكيمــياســتناداً ليــأتي والشــركات الأجنبيــة المســتثمرة والمتعلــق بعقــود إســتثمار البتــرول فــي لبنــان، 

بعـــد فشـــل  حـــل المنازعـــات الناشـــئةالتحكـــيم كوســـيلة ل، وبإعتمـــاد نتـــاجفـــي إتفاقيـــة الإستكشـــاف والإ الـــوارد

ــين الأطــراف المتنــازعين  مــن مســودة اتفاقيــة الاستكشــاف  37حســب مــا جــاء فــي نــص المــادة التفــاوض ب

  . ميّزات وآثار الإتفاق التحكيمي الدولي ،نا سندرس يف هذا المبحث شروط صحّةوعليه، فإن. والانتاج

 ، أيدو قعـمـن ال نـوع فـي أيّ  توفرهـا ساساً لوب أومن المط ،صحة هذا الإتفاقلشروط يشترط توفّر بعض ال

. أهلية الدولة باللجوء الى التحكـيم الـدوليب تعلّقإلاّ فيما ي ولن نبحثها .الأهليّة والرضى والسبب والموضوع

 ،م.م.أ 809المــادة  وذلــك بحســب هــا غيابفــنلحظ  ،الــدوليالإتفــاق التحكيمــي  أمّــا الشــروط الشــكليّة لصــحة

بشــأن الاعتــراف وتنفيــذ أحكــام   1958تفاقيــة نيويــورك الصــادرة عــام إوإســتناداً الــى  2.م.م.أ 814المــادة و 

                                                             
  .104ص س، .د، مالأحدب عبد الحمي - 1

2  -Les articles 809 et suivants du nouveau code de procédure civile libanais destinés à 
l’arbitrage international ne prévoient pas de dispositions particulières relatives à la forme 
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د الشــكليّة فــي إتفــاق تــنصّ علــى بعــض القواعــيتبــيّن لنــا أنّهــا ، 1فــي المــادة الثانيــة منهــا المحكمــين الأجنبيّــة

  .التحكيم الدولي

لإتفـاق التحكـيم المطلوبـة  capacitéالأهليـة ، فتفـاق التحكـيم الـدوليالأساس لصـحة إ وطشر وبالعودة الى 

فــي مطـولاً  درسـناهوهـذا قـد  الدولـة فـي مـدى قـدرتها علـى اللجـوء الـى التحكـيم الـدولي،ب أكثـر رتبطالـدولي تـ

ـــــزات الإتفـــــاق التحكيمـــــي الـــــدولي أمّـــــا لجهـــــة م .المبحـــــث الســـــابق ـــــه يتمتـــــعفإميّ  بنـــــوع مـــــن الاســـــتقلالية نّ

autonomie de la convention d’arbitrage internationalب أثـرين ذه الاسـتقلالية ترتـّ، وإن هـ

أمـا الأثـر الثـاني فهـو عـدم  تفـاق التحكـيم عـن العقـد الأصـلي الـذي يتضـمنه،الأول هـو إسـتقلالية إ ،هامين

تفـاق التحكـيم عـد مبـدأ إسـتقلالية إيُ وحيـث  .تفـاق التحكـيم لـذات القـانون الـذي يحكـم العقـد الأصـليخضوع إ

عاهــدات الدوليــة طــار القــوانين الوضــعية أو الميــاً ســواء فــي إالأصــلي مــن المبــادئ المســتقرة حال عــن اقعلــد

ـــف لكـــل مـــن العقـــدينإ ولـــوائح التحكـــيم، العقـــد الأصـــلي : ذ تســـتمد هـــذه الاســـتقلالية مـــن الموضـــوع المختل

  .والاتفاق على التحكيم

                                                                                                                                                                                              
même de la convention arbitrale.L’article 814 alinéa 2 NCPC libanais envisage indirectement 
la question de la forme, en exigeant aux fins de la reconnaissance et l’exécution des 
sentences, que l’existence de la sentence soit prouvée par la production de l’original de la 
sentence « accompagné de la convention d’arbitrage » ou a défaut d’une « copie conforme a 
l’original ».Le juge libanais devrait se suffire pour dire si la convention existe, de constater le 
consentement des parties à la convention d’arbitrage international. 

 Nammour Fady ,op.cit, p 599-600  
1- L’article 2 de la convention de New York de 1958 édicte des règles matérielles de forme de 
la convention d’arbitrage. Il énonce que : 

يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات  يتعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذ) 1
الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها 

 .عن طريق التحكيم

شرط التحكيم يف عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف بالمعنى الوارد يف هذه المادة  " مكتوبباتفاق " يقصد ) 2
ن للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما لم يتبيّ 

 Ainsi la convention de New York s’avère plus exigeante que le droit commun.غير قابل للتطبيق
libanais (et français) puisqu’elle préconise l’existence d’une convention d’arbitrage écrite et 
précise. Elle exige que la convention d’arbitrage revête un corpus et qu’elle prenne la forme 
d’un document contractuel.  

Nammour Fady, op.cit, p 600  
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ف الى تحديد حقوق والتزامات الأطراف فالإتفاق على التحكيم هو مجرّد عقد يرد على الاجراءات ولا يهد

الموضوعية ولكن ينصب محله على الفصل يف المنازعات الناشئة عن الشروط الموضوعية التي 

ويترتب على ذلك أن الاتفاق على التحكيم ليس مجرد شرط وارد يف العقد . يتضمنها العقد الأصلي

قد ثانٍ وإن كان مندمجاً من الناحية الأصلي، بل هو عبارة عن عقد آخر من طبيعة مختلفة، فهو ع

تفاق التحكيم يف علاقته بالعقد الأصلي من المبادئ ويعتبر مبدأ إستقلالية إ .المادية يف العقد الاصلي

 ا عن طريق أحكاممّ إكُرّس هذا المبدأ و . المستقرة يف بعض القوانين الوضعية بشأن التحكيم الدولي

اغلرفة  - الصادر عن محكمة الاستئناف يف بيروت 464رقم قلاكرار القضاء أو بنصوص تشريعيّة، 

  .20031نيسان  3بتاريخ  - الثالثة

يــؤدي الإعمــال بمبــدأ إســتقلالية إتفــاق التحكــيم عــن العقــد الأصــلي الــى قبــول عــدم خضــوع إتفــاق التحكــيم 

 partie distinctعد جزءاً مستقلاً فشرط التحكيم يُ  ،2بالضرورة الى ذات القواعد التي تحكم العقد الأصلي

 مر للفصل يف مسألة وجوده وصحةليه الأراف وأيضاً للقضاء الذي قد يعرض عوللأط عن العقد الأصلي

عمـال بالإنـه ويقرّ قضاء التحكـيم الـدولي، إ .خضاعه لقانون مختلف عن ذلك الذي يخضع له باقي العقدإ

على هذا الاتفاق مختلفاً عن ذلك الذي يحكم  تفاق التحكيم، يكون القانون الواجب التطبيقلمبدأ إستقلاليّة إ

  3.موضوع العقد الأصلي

ني إن هذا الاستقلال لا يعمبدأ الإستقلال يُعمل به أيضاً بالنسبة للبند التحكيمي، ففي الحقل الدولي و 

 تجيز التحكيمبحيث يرتدي البند التحكيمي صفة القاعدة الموضوعيّة التي  العقد فقط إنما أيضاً القانون،

كالمواد (يتعارض مع النظام العام الدولي لتعلقه بمواد لا تقبل التحكيم بطبيعتها  يف المطلق، شرط ألاّ 

أو يتعارض مع القوانين الداخليّة الآمرة التي تستبعد التحكيم يف ) الجزائيّة أو قضايا الاحوال الشخصيّة

                                                             
لا يعتبر بطلان العقد سبباً "  2003نيسان  3، تاريخ 464/2003اقلرار رقم محكمة استئناف بيروت، الغرفة الثالثة،  -  1

 ."لبطلان البند التحكيمي لأن وجود البند التحكيمي يكون مستقلاً عن العقد الذي ورد فيه وقائم بذاته بغض النظر عن العقد

 .وما يليها 45، ص 26عدد  العربي والدولي، المجلة اللبنانية للتحكيممنشور في 

2 -La convention d’arbitrage peut être régie par une loi distincte de celle qui régie le contrat 
dans lequel elle s’insère. Ainsi, il a été juge que l’exécution de l’accord compromissoire 
n’obéit pas nécessairement à la loi qui régit le contrat dans lequel il figure.  

Paris 25 janvier 1972, rev.arb.1973, p 158 note Ph. FOUCHARD. 

  .148 س، ص.حداد حفيظة، مال - 3
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خيرة بالذات، خطت محكمة المسألة الأويف ما خص هذه . 1الدولة المطلوب تنفيذ القرار التحكيمي فيها

التمييز اللبنانيّة خطوة واسعة إذ هي إعتبرت أن القوانين الحمائيّة اللبنانيّة لا تستبعد اللجوء الى التحكيم 

الدولي بالضرورة وإنه ليس ما يمنع إعطاء الصيغة التنفيذيّة لقرار تحكيمي صادر يف الخارج طبق 

لتجاري دور حول التمثيل التجاري حيث أقرّ القانون حماية خاصة للمثل االشريعة اللبنانيّة يف نزاع ي

ن تتأمن هذه الحماية بالفعل وليس ما يمنع من تنفيذ القرار يف لبنان إذا حصل فالعبرة هي يف أ. اللبناني

ق مبدأ استقلال البند التحكيمي يف الحقل الدولي يبقى محصوراً بكل ما يتعلّ نشير الى أن كما  2.فعلاً 

الإجتهاد اللبناني لم يكرس ف. 3بخضوع النزاع الى التحكيم وهذا ما أكّدته بصراحة ووضوح محكمة التمييز

وبالتالي تبقى عيوب الرضى والمسائل المتعلقة بعدم الأهليّة  سلاخ البند التحكيمي عن أي قانون،إذن ان

  .نمحكومة بالقانون الشخصي وفقاً للقواعد المتعلّقة بتنازع القواني

يإستقلاليّته أي الثانية للإتفاق التحكيمي الدولي وبالنسبة الى الميزة   4بالنسبة لأي قانون داخل

autonomie par rapport à toute loi étatique ، ّمن  811هذا المبدأ كرّسته المادة وحيث أن

يجوز أن تحدد اتفاقية التحكيم، مباشرة أو بالاحالة الى نظام التحكيم، " : م اذ نصّت على أنه.م.قانون أ

ويجوز أيضاً اخضاع هذه الخصومة لقانون معيّن من قوانين . الأصول التي تتبع يف الخصومة التحكيميّة

                                                             
يف بيروت، " التحكيم الدولي" مؤتمر ، دراسة مقدّمة خلال بطلان القرار التحكيمي في ضوء الإجتهادمعماري مهيب،  - 1

  .وما يليها 4بيروت لبنان، ص  - يف بيت المحامي 2016آذار  12و  11بتاريخ 
حيث أن إخضاع العقد " ، وقد جاء فيه20/2/2003، تاريخ 31محكمة التمييز المدنيّة، الغرفة الخامسة، قرار رقم  - 2

ص التحكيمي هذا على الاقل يف المجال الدولي حيث يسود مبدأ لقواعد آمرة لا يؤدي بحد ذاته الى استبعاد الاختصا
ويبقى على المحكم أن يطبق القواعد الإلزاميّة هذه تحت إشراف القضاء اللاحق يمارسه عن ... استقلال البند التحكيمي

  ..."طريق إبطال القرار التحكيمي الذي خالفها
  .لاهالمشار إليه أع 31/2003قرار الغرفة الخامسة رقم  - 3

4 -Le principe d’autonomie de la convention d’arbitrage prend la forme d’une véritable règle 
matérielle du droit français (et libanais) de l’arbitrage. Alors qu’elle s’entendait 
classiquement d’une autonomie par rapport au contrat principal. Il en résulte que, pour être 
efficace en matière internationale, il suffit pour juger de l’existence d’une telle clause, de 
rechercher la preuve d’une commune volonté des contractants de soumettre leurs éventuels 
litiges à l’arbitrage. 

 Nammour Fady, op.cit, p. 610. 
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الحال، ن لم يرد نص يف الاتفاقية يطبق المحكم، بحسب مقتضى إ. ول المحاكمة يحدد يف الاتفاقيةأص

  "1.و الى نظام للتحكيمالأصول التي يراها مناسبة إن مباشرة أو بالالتجاء الى قانون معين أ

بأن يتم  بموجبه الاطراف بوصفه العقد الذي تتعهد الدوليتفاق التحكيم لإ أثران مختلفان يترتّبكما 

وهو ما يعرف  الأول الأثر .قد تنشأ بينهم بواسطة المحكمين الفصل يف المنازعات الناشئة بينهم أو التي

بالأثر الايجابي ووفقاً له يتعيّن على الأطراف أن تحترم التعهد الصادر عنها، وتعهد بالمنازعات المتفق 

تفاق التحكيم فهو ما يعرف بالأثر السلبي أما الأثر الثاني الذي يرتبه إ .بشأنها على التحكيم الى المحكم

المحاكم الوطنية من أجل الفصل يف المنازعات المتفق على  ووفقاً له يمتنع على الأطراف الالتجاء الى

  . حلها بواسطة التحكيم

تفاق التحكيم الأطراف بأن تعهد بالمنازعة لزم إيُ ، حيث الاحالة الى المحكمفي  تتجلى أهمّ الآثار الإيجابيّة

الأساس أو  التحكيم يُعدّ الناشئة بينهم والمتفق على حلّها بواسطة التحكيم الى المحكم، كما أن اتفاق 

ينجم التزام الأطراف بالعهدة . ختصاصها  بالفصل يف المنازعةر الذي تستمد منه محكمة التحكيم إالمصد

اذ أنه من  مبدأ القوة الملزمة لهذا الاتفاق،الى المحكم بالمنازعة موضوع الاتفاق على التحكيم عن تطبيق 

أن العقد شريعة المتعاقدين من المبادئ المستقرة يف القانون  المعروف أن مبدأ القوة الملزمة للعقود أو

 ويذهب جانب من الفقه الفرنسي الى القول بأنه لا يوجد يف اللحظة الراهنة أية صعوبة يف .الدولي قعللود

تفاق التحكيم على إعتبار أنها قاعدة مادية من قواعد القانون الفرنسي الاعتراف بمبدأ القوة الملزمة لإ

التحكيم الدولي وحتى على إعتبار أنها قاعدة من قواعد القانون العابر للدول بشأن التحكيم التجاري  بشأن

رادة الفرقاء بحل النزاع الناشئ م، فالأساس هو إ.م.أ 810ب المادة مّا يف القانون اللبناني بحسأ .الدولي

  .2فيما بينهم بواسطة التحكيم وذلك بالاحالة الى المحكم

                                                             
1- Il en résulte que le juge libanais ne peut pas refuser d’accorder l’éxequatur à la sentence 
dès lors que la convention d’arbitrage est conforme à la loi choisie par l’arbitre. La loi 
applicable à la convention d’arbitrage peut être différente de celle désignée par une règle de 
conflit nationale. Ainsi, la convention d’arbitrage pourra se développer et produire tous ses 
effets indépendamment de toute loi étatique. 

Nammour Fady, op.cit, p.611. 

2 -Le droit libanais de l’arbitrage international ne soumet la demande d’arbitrage à aucune 
condition de forme. Il suffit de déceler la volonté du demandeur de porter le litige devant le 
tribunal arbitral. Les arbitres sont saisis dans les termes de la convention d’arbitrage ou de 
ceux du règlement d’arbitrage choisi par les parties (art 810 NCPC lib). Si la convention 
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مبدأ : (ختصاص محكمة التحكيم بالفصل يف إختصاصهاإيجابيّة أيضاً، مبدأ ثار الإومن هذه الآ

ختصاص المحكم بالفصل يف يعتبر مبدأ إ، و ) compétence- compétenceالصلاحية -الصلاحية

 يستمد مبدأف .اه في ذات الوقتدقّ ادئ يف إطار التحكيم الدولي ومن أختصاصه من أهم المبمسألة إ

ختصاصه أساسه من العديد من المصادر الشكليّة سواء كانت إختصاص المحكم بالفصل يف مسألة إ

أو القوانين الوطنية المعاصرة للعديد من الدول،  1هذه المصادر هي المعاهدات الدوليّة المتصلة بالتحكيم

المعاصرة المنظمة  إذ تنص العديد من القوانين الوطنية لغالبية العظمى من لوائح التحكيم،وكذلك ا

وهذا المبدأ كرّسته  .لفصل يف مسألة إختصاصهعلى إختصاص مبدأ إختصاص المحكم ل للتحكيم

اذا نازع أحد الخصوم أمام المحكم " :م إذ نصّت على.م.من قانون أ 785القوانين اللبنانية بموجب المادة 

  ."فيكون له أن يفصل يف هذه المنازعة يف مبدأ أو مدى الولاية العائدة له لنظر القضية المعروضة عليه،

  

الناجمة عن إتفاق الآثار السلبيّة  ق التحكيم الدولي، نتوقف الآن حولبعد عرضنا للآثار الإيجابيّة لإتفا

سواء  ،عدم إختصاص المحاكم الوطنية بالمنازعات المتفق بشأنها على التحكيمالتحكيم الدولي وأهمّها 

إتفق عليها بعد نشأة  إتفاق تحكيميمدرج يف العقد أو صورة  يتحكيم بندإتفاق التحكيم صورة  إتخذ

. التشريعات الوطنية بهذا الموضوع سته المعاهدات الدولية المتصلة بالتحكيم وأيضاً كرّ ، وهذا ما النزاع

على محكمة الدولة المتعاقدة التي :" 3يف المادة الثانية فقرة  1958معاهدة نيويورك لعام  نصتكما 

تفاق من الأطراف بالمعنى الوارد يف هذه المادة، أن تحيل أمامها نزاع حول موضوع كان محل إ يطرح

                                                                                                                                                                                              
d’arbitrage fait référence à deux tribunaux arbitraux, elle n’est pas nulle pour autant. Elle doit 
en effet être interprétée comme ouvrant à la partie qui viendrait à intervenir en qualité de 
demanderesse à la procédure arbitrale, l’option entre ces deux tribunaux. 
Nammour Fady, op.cit, p.616. 
 
1- La convention de New York n’a pas évoqué la question de la compétence- compétence.Le 
principe de la compétence- compétence ne trouve pas sa raison d’être dans la convention 
d’arbitrage international susceptible par hypothèse elle-même de nullité et donc, insusceptible 
de fonder le pouvoir des arbitres. On voit mal en effet comment une convention d’arbitrage, 
nulle, pourrait expliquer le pouvoir ainsi reconnu à l’arbitre. 
En réalité, la compétence- compétence trouve sa source dans le droit de l’arbitrage de l’état 
du siège de l’arbitrage c’est- à- dire, plus particulièrement, dans le droit libanais de 
l’arbitrage, si l’arbitrage a lieu sur le territoire libanais. 

Nammour Fady, op.cit, p .620. 
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ن للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل ولا أثر له وذلك ما لم يتبيّ  بناءً على طلب أحدهم الى التحكيم الخصوم

   ".أو غير قابل للتطبيق

ىلع و  .1الداخلي يمتدّ أيضاً الى التحكيم الدولي أمّا يف لبنان فإن هذا المبدأ المنصوص عنه يف التحكيم

الرغم من أن القاعدة العامة التي تحكم مسلك القضاء الوطني فيما يتعلق بالمنازعات الخاصة الدولية، 

المتفق بشأنها على التحكيم، تتلخص يف عدم اختصاص هذا القضاء بالفصل يف هذه المنازعات، الاّ أن 

إنعقاد الاختصاص للمحاكم الوطنية   :أبرزها ليها بعض القيود والاستثناءاتهذه القاعدة العامة ترد ع

بشأن اتخاذ الاجراءات الوقتية والتحفظية المتصلة بالمنازعات المتفق بشأنها على التحكيم، تدخل القضاء 

 الوطني من أجل تكوين محكمة التحكيم يف حالة تعذر تشكيلها، واخيراً الرقابة التي تباشر من قبل

القضاء الوطني على حكم التحكيم سواء كانت هذه الرقابة من خلال الطعن بالبطلان على حكم التحكيم، 

  .لصيغة التنفيذية للقرار التحكيميطلب ااي  2أو يف اطار دعوى الأمر بالتنفيذ

  

بحثنا يف هذا الفرع يف التحكيم كضمانة إجرائية لتشجيع عقود استثمار البترول يف لبنان، من حيث بعد  

الفصل  ، وكلّ ذلك ضمن إطارإتفاق التحكيم الدولي يف هذه العقودالتوصيف القانوني المعطى له، كما 

الآن الى الفرع الثاني  ستثمار البترول يف لبنان، فإننا سننتقلد إو ني أي المنازعات الناشئة عن عقالثا

من  حيث أننا سندرس هذا النظام .ضمن هذا الفصل لنتوسّع يف النظام القانوني للتحكيم يف هذه العقود

القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوع النزاع يف عقود استثمار البترول يف  حيث

في ظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدوليّة ن وفق سنعالج كيفيّة السير بالتحكيم الدوليلبنان، كما 

  .باريس

  

  

  

                                                             
1  - Ce principe affirmé en droit libanais pour l’arbitrage interne doit être étendue aux 
arbitrages internationaux  
Cass.civ 1, 29 juin 1989. 
 

  284ص ، س.م، حفيظةحداد ال - 2
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  .النظام القانوني للتحكيم الدولي في عقود استثمار البترول في لبنان: الفرع الثاني

يف إطار تحقيق فاعليّة التحكيم، وبعد أن أوضحنا الطبيعة القانونيّة لعقد استثمار البتـرول فـي لبنـان، كمـا 

هذه العقود، فإننا وصلنا يف دراستنا الى أهمّ ما يحقـق فاعليّـة هـذا التحكـيم الـدولي والمنازعات الناشئة عن 

  .وهو القانون الواجب التطبيق على إجراءات النزاع، كما وعلى أساسه

وحيـث أننـا سـندرس هـذا النظـام . للتحكيم يف هذه العقوديف النظام القانوني  في هذا افلرع بحثسنمن هنا 

ــود اســتثمار البتــرول فــي  التطبيــق علــى إجــراءات التحكــيم وموضــوع النــزاع فــي القــانون الواجــب لجهــة عق

في  نظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدوليّة قواعد وفق سنعالج كيفيّة السير بالتحكيم الدوليلبنان، كما 

  .حثينمب وذلك من خلال باريس
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وموضوع النـزاع فـي  الدويل التحكيم القانون الواجب التطبيق على إجراءات: المبحث الأول

  .ستثمار البترول في لبنانإقعود 

هو القانون الذي يحكم، فإسباغ الدولة الصفة  يف عقود الاستثمار الدوليّة الموضوع الأكثر أهميةإنّ 

النزاع  الذي قد يثور  بل ما يهمها هو كيفية حلّ  ،القانونية للعقد لا يهم الشركات العاملة على أراضيها

يف عقود النفط والغاز على أن القانون  غالباً ما يتم النصو  .أثناء تنفيذ العقد أو تفسير أي من مواده

وهو ما ) أي قانون الدولة المستضيفة للشركة أو الشركات الأجنبية( الوطنيواجب التطبيق هو القانون ال

 ه قد تخلوانّ إلا أ. واجب التطبيق لحل النزاعالالقانون يعني أن الأطراف قد أعفو أنفسهم من البحث يف 

ويفهم من ذلك أن الأطراف لم يهتموا ، يق على شرط التحكيمواجب التطبالمن تحديد القانون  دهذه اقعلو 

 تفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المنظمة للتحكيم،وتركوا ذلك للإ –زاحم بنود العقد ربما لت –بالأمر 

  1.واجب التطبيق على شرط التحكيمالات الدولية تعتد بسلطان الإرادة يف تحديد القانون والاتفاقي

  
 بالإجراءات المتعلقة المسائل ىلع التطبيق الواجب القانون بين المقارنة التشريعات من هنا فقد ميّزت

 المسائل في الخضوع النزاع أطراف الداخلية القوانين تُجبر فلا النزاع، بموضوع المتعلقة والمسائل

 تطبيق من تمنعهم لا المقابل وفي الآخر، عن منهما كل لإنفصال واحد لقانون الإجرائية والموضوعية

يف النبذة  وبالتالي لا بدّ لنا من التفريق بين القانون الواجب التطبيق على الإجراءات 2.واحد قانون

  .يف النبذة الثانية ، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاعالأوىل

  
  
  

  

  
                                                             

بحث مقدم الى المؤتمر السنوي التاسع عشر يف  ،2014 ،التحكيم في عقود النفط والانشاءات الدوليّة ،الحداد يوسف - 1
  /http://www.gcac.biz/salalh19/ar2: متوفر على الموقع التالي ،وما يليها 4عمان ص 

  :وقد قضي يف فرنسا -   2
« La loi applicable à la procédure n’est pas nécessairement celle qui régit le fond du litige. »  

Paris 18 juin 1974, 2 arrêts, Rev.arb. 1975, p 179 
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   droit applicable à la procédure القانون الواجب التطبيق على الاجراءات :النبذة الأولى

تفاقية التحكيم، مباشرة أو بالاحالة الى نظام للتحكـيم، يجوز أن تحدد إ:" م على أنّه.م.أ 811تنصّ المادة 

أيضاً إخضاع هذه الخصومة لقانون معيّن من قوانين  ويجوز. الأصول التي تتبع يف الخصومة التحكيميّة

، أصول المحاكمة يحدد يف الاتفاقيّة، إن لم يرد نص فـي الاتفاقيـة يطبـق المحكـم، بحسـب مقتضـى الحـال

من هنا يمكننـا ". لتجاء الى قانون معيّن أو الى نظام للتحكيمالأصول التي يراها مناسبة إن مباشرة أو بالإ

ـــة هـــي لإرادة الفرقـــاء فـــي تحديـــد .م.أ 811الفقـــرة الاولـــى مـــن المـــادة  ن نســـتنتج مـــن خـــلالأ م، ان الأولويّ

اق الفرقـاء علـى إختيـار القانون الواجب التطبيق، أما يف الفقرة الثانية من نفس المادة، ففـي حـال تعـذر إتفـ

  .ن المحكم يختار القانون الواجب التطبيقالقانون الواجب التطبيق، فإ

 Le principe مبدأ حرية الفرقاء يف تحديد القانون الواجب التطبيق علـى الاجـراءات لتباينت الآراء حو 

d’autonomie du droit applicable à la procédureي مـدى حريـة أطـراف التعاقـد فـ، وإرتباطـاً ب

مــن المتعــارف عليــه عامــة، أن القــانون الــذي يحكــم العقــد، هــو القــانون و . تحديــد القــانون الــذي يحكــم العقــد

الــذي يتفــق عليــه الأطــراف، ولــه الصــدارة للتطبيــق علــى كافــة القــوانين الأخــرى، عنــد عــدم وجــود مثــل هــذا 

ــاق ــق باتفاقيــات  1التحكــيم هيئــاتقضــت كمــا . الاتف فــي الحــالات التــي عرضــت عليهــا مــن منازعــات تتعل

رتضـــاه بـــأن القـــانون الـــذي إ -ق علـــى النــزاعهـــي بصـــدد تحديــد القـــانون الواجـــب التطبيـــو  -إمتيــاز بتروليـــة

 الأطراف إرادة لقانون اقعلد خضوع يعتبرو  2.الأطراف ليحكم إتفاقهم، له الصدارة على ما عداه من قوانين

   3.الخاص الدولي التحكيم مجال في به مسلماً  مبدأً 

و اعاقلـدة أالزامـي للمحكـم فـي تحديـد القـانون كمصـدر ، بذاته مجـرداً لتقاء الارادات المتعاقدة هو كاف إن إ

وهـذه الارادة قـد تكـون صـريحة، وقـد تكـون ضـمنية ويمكـن . القانونية الواجبة التطبيق على موضـوع النـزاع

بـرم أليه من خلال تفسير التصرف يف ضوء الظـروف التـي إنصرفت إتعرف عليها وتحديد القانون الذي ال

 نصــراف الارادة الــىإشــترط تنفيــذه فــي دولــة معينــة، ففــي ذلــك دليــل علــى إو أو أبــرم التصــرف فيهــا، كمــا لــ

                                                             
  .، قضية ليامكو، قضية ونترشالأرامكو الصادر يف قضية حكمال: 4لطفاً مراجعة ملحق رقم  - 1
  .281ص  ،س.م، رباح غسان - 2
أهمّ القوانين والاتفاقيات الدوليّة التي أخذت بمبدأ إرادة الفرقاء يف تحديد القانون الواجب : 5لطفاً مراجعة ملحق رقم  - 3

  .التطبيق على الإجراءات
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 رتباط هـذا العقـد بسلسـلة عقـودإو أستخدام مصطلحات يختص بها قانون إكذلك . عمال قانون هذه الدولةإ

 كمـا .ةليضـا كـل عقـد يـرتبط بهـذه السلسـأنمـا يشـمل إن هـذا القـانون أتخضع الى قانون معين كدليل على 

 فالمسـألة. دمـاج لـذلك القـانون فـي العقـد وكبنـد مـن بنـودهإختيار الارادة لقانون تخضـع لـه العلاقـة هـو إن أ

ذا شـاءت كـان القـانون إ ت فالعقـد لا يخضـع الـى قـانون دولـة، و ذا شـاءإ: هي لهـذه الجهـة مسـألة خيـار لهـا

فـي الحـدود  لاّ إالالـزام بذاتـه رادة ليسـت لـه قـوة لإنتـه افالقانون الـذي عيّ . كبقية البنود يف العقد المختار بنداً 

التــي ترســمها لــه تلــك الارادة وخــروج المحكــم عــن المهمــة التــي عينتهــا لــه تلــك الارادة يشــكل ســببا لــبطلان 

م .م.أ 819فقرتهـا الثالثـة فـي التحكـيم الـداخلي والمـادة . م.م.أ 800وهو ما أكدتـه المـادة . القرار التحكيمي

  .فقرتها الثالثة أيضا. م.م.أ 817المادة معطوفة على 

وجب التطبيق على شرط التحكيم فإن قانون مكان الويفهم كذلك عند إغفال الأطراف تحديد القانون 

 فيما التحكيم إجراءات تنظيم الأجنبية الشركات أو المنتجة الدول تتولى ذاً إ تطبيقه،لتحكيم هو الواجب ا

 تحكيم بأنه البعض عنه رعبّ  ما وهو قانون، أي إىل ذلك في يستندوا أن دون الإجرائية بالقواعد يتعلق

 للأطراف يمكن بل .الإرادة سلطان مبدأ إىل يستند محض لأنه دولي تحكيم أو قانون بلا تحكيم أومطلق 

 لأن يف دولة أخرى، يجري سوف التحكيم اكن ولو حتى معينة ةيّ بأجن لدوةل التابع الإجرائي النظام ختيارإ

 بين المساواة بمبدأ مساس هناك اكن إذا إلا الإجرائي ااعلم بالنظام لّ يخُ  لا الإجرائية اقلواعد تدويل

 ختيارإ حالة وفي التحكيمية الخصومة لأطراف يمكن كما .المحاكمة وجاهية حماية ومبدأ الأطراف،

إرادة  تتدخل الحالة هذه وفي الآخر، الجزء ويترك جزء منه يؤخذ بحيث تجزئته يتم أن معين، قانون

 لكليهما، الأصلح القانون ختيارإ ىلع الإتفاق في تتجسد الأطراف وحرية .الناقص الجزء لتكملة المحكم

 الدولية، التجارية اغلرفة مثل المتخصصة التحكيمية الهيئات لدى الإجرائية اقلواعد ختيارإ ىلع يتفقا أكن

و  المدنية الإجراءات قانون من 1494 المادة نص في الفرنسي المشرع من كل هل خضع الموقف وهذا

   1.المرافعات قانون من 25 المادة في المصري المشرع

 التحكيم منازعة في التطبيق على الاجراءات الواجب القانون تحديد في العامة اعاقلدة أن نستنتج وعليه

المناسب، ومن الضروري  القانون ختيارإ في الواسعة الحرية إطار في تندرج التي الأطراف إرادة هي

المنهج "او " النظام"القول بأن هذا الاختيار هو من طبيعة تحكمية ويعطي القانون المختار صفة 

                                                             
  .605، ص س.الحداد يوسف، م - 1
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 ن القيد الحقيقيأيبقى  .1"وطني"، تجعله يفقد يف العلاقات بين الأطراف صفته وطبيعته كنص"اقعلدي

المحكم يف دولة معينة من مراعاة القواعد عتبار ضمان تنفيذ حكم إعلى هذه الحرية هو ما قد يفرضه 

  .2الآمرة يف قانونها

ختارها إالقواعد القانونية التي "هو .م.م.أ 813موضوع الاختيار الذي نصت عليه الماد أمّا بشأن 

فتطور العلاقات ". قواعد القانون"شارتا الى أ قدم .م.أ 777و  776ن المادتين أيف حين " الخصوم

نتشار العقود النموذجية والشروط إد موضوعية مادية ترتكز الى عامل د فرض قواعالتجارية الدولية ق

عراف التجارة أواىل اعدات و  incotermesوالى المصطلحات التجارية الدولية والقواعد الموحدة  3ةالعام

والنظم التي تنشأ يف وسط تجاري  اقلواعدهي مجموعة وإنّ هذه الأعراف  ،Lex mercatoria4الدولية 

وساط أة، وتفترض تطبيقات تقنية تتم يف الى بيئة خاص نماإ ين، فلا  تنتمي الى دولة معينة و و مهني معأ

هي القواعد غير تلك التي تصدر عن " بتعريف الأستاذ فوشارد و . 5المهنة الواحدة وتختلف باختلافها

                                                             
-1 J. Robert. L’arbitrage, droit interne, droit international privé. Éd. Dalloz. 1993. No 300, 

et V.J. Robert. Le phénomène transnational L.G.D.J. 1988; Nasri Diab. L’arbitrage 
international en droit libanais. 

.اوما يليه 11ص  1عدد  1994منشور يف مجلة العدل سنة                                                                                                                                
  .14ص .س.، م، نظرة في التحكيم الدوليمنصور سامي - 2
الأحكام العامة والأساسية لنوع معين من العقود هي تلك الصكوك التي تتضمن  العقود النموذجية والشروط العامة - 3

مرحلة تكوين العقد من : فهي تقنن يف نماذج تلتزم بها جماعة من التجار يف تعاملها وتتناول . وتكون شائعة يف التعامل
 توقيعها ون على المتعاقد الاايجاب وقبول وموضوع وسبب، ومرحلة آثار العقد وأسباب انتهائه وضماناته وجزاءاته، فلا يك

  .البيانات الاضافية التي تترك له كتحديد الثمن والكمية وتاريخ تنفيذ العقد ومكانه وملأ

  .15- 14ص  .س.، منظرة في التحكيم الدوليمنصور سامي،  

عقود جمعية : ؛ من ذلك 1975القاهرة سنة  ،طروحةأ ،العقود النموذجية في قانون التجارة الدولية مزة،أحمد ح حداد - 4
لنـــدن للقمـــح والتـــي تعتبـــر مـــن أولويـــات العقـــود ذات الشـــكل النمـــوذجي والتـــي أصـــبحت شـــروطا يعمـــل بهـــا فـــي بيـــوع الغـــلال 

وعلى غرار هذه العقود فـي مجـالات التجـارة الأخـرى كـالحرير والقطـن والأخشـاب والمطـاط . والحبوب يف معظم انحاء العالم
وقـد لجـأت بعـض اللجـان . ن فيما بينها نوعا من القانون الجماعي بخصوص السلعة التي تتناولهاوالجلود التي تكوّ والصوف 

المتخصصــة للأمــم المتحــدة مثــل اللجنــة الاقتصــادية والأوروبيــة التابعــة لهــا الــى صــياغة الشــروط العامــة لــبعض العقــود التــي 
  .شاعت يف التجارة الدولية

Les parties peuvent recourir à la Lex mercatoria ou mettre en place une procédure propre, 
indépendante de toute loi étatique existante. Elles peuvent prévoir des règles de procédure 
fondamentalement distinctes de celles susceptibles d’application par référence à une loi de 
procédure déterminée. 
-5 Weil, Principes généraux du droit et contratd d'Etats, Clunet, 1979. p.40                                              



75 
 

ة المستقرة يف من خلال عقود نموذجية، والشروط العامدولة، وتكون من منبع ومصدر مهني وتتكون 

فالمسألة تتصل .  1"ن يتعلق الأمر بتلك العادات التي قننتها غرفة التجارة الدوليةأذلك الوسط، ويمكن 

و العقود النموذجية، التي تستعمل بشكل شائع، والتي يتوقع رجال أبالتطبيقات التجارية، وبالعادات "

ع فهي من وض. 2"ن يحترمها ويخضع لها المتعاقدون معهمأيف حقل التجارة الدولية لملتزون الأعمال وا

و خارجي، تفرض نفسها كقواعد قانونية لها بيئتها أودون تدخل تشريعي  ،ممتهني التجارة الدولية مباشرة

  .3ناشئة عن تعاملهم وخصائصها الملزمة على الأشخاص الذين تتوجه اليهم تلك القواعد، وهي أساساً 

 مع المنتجة الدوةل تتمكن لم إذا، بالنسبة الى إختيار المحكم  للقانون الواجب التطبيق على الاجراءاتو 

 هذه ففي الإجرائية، المسائل بكل الإلمام تستطع لم أو إجرائي معين، نظام ختيارإ من البترولية الشركة

 811المادة من الثانية اقفلرة في ورد ما وهذا ،النزاع لحل الأمثل القانون ختيارإ التحكيم هيئة تتولى الحالة

 لقانون إخضاعها ىلع الأطراف فقيتّ  لم إذا إلا يكون لا استثنائي دور التحكيمية الهيئة دور ويبقى .م.م.أ

 دفع في الأخيرة هذه دور ىلع الدولية التحكيمية والاتفاقيات الوطنية القوانين معظم تنصّ  وقد ،4معين

 وهذا معين، تحكيمي لنظام أو معين قانون إىل الأطراف بإحالة سواء مناسبة تراها التيالإجرائية  اقلواعد

 تجهوقد إ .التطبيق الواجب القانون تحديد عن الأطراف سكوت بسبب ينتج قد تشريعي فراغ لأي تفادياً 

 بها يستعان التي القوانين تنازع قواعد ختيارإ في بالحرية للمحكمين ترافالاع إىل اهقفل في الاغلب لرأيا

لمعروض زاعالن موضوع اقعلد ىلع التطبيق واجبال  نالقانو  تحديد في  باتباع ملزم غير فالمحكم عليهم، ا

 المحكم أن إىل ذلكرجع وي أخرى، دوةل في النافذة تلك من بدلاً  معينة دوةل في القوانين تنازع قواعد

 الوطني، قانونه في القوانين تنازع قواعد باتباع مقيداً  القاضي يكون فبينما الوطني، القاضي عن يختلف

 بقانون الدولية المعاملات مجال في المحكم فإن عليه، المطروح زاعالن موضوع يحكم الذي القانون لتحديد

 للمحكم يكون أن هو المنطقي الوحيد الحل يكون ثم ومن القوانين، تنازع قواعد منه يستمد الذي القاضي

 .القضية لظروف تبعاً  ملاءمة أكثر هل تبدو التي القوانين تنازع عاقدة تبني في الحرية

                                                             
-1 Fouchard. In.Trav.du comité français de dr. intern. Privé. 1973-1975.p.74                                           
-2  Kassis Antoine, Théorie générale des usages du commerce L.G.D.J. 1984.p.108                          
-3 Goldman. In archives de philosphie du droit. 1964. p.188                                                                   

4  -Le choix opéra par l’arbitre n’est pas sans limites. L’ordre public international, les 
principes directeurs du procès figurent parmi les règles que l’arbitre doit respecter. De même, 
la sentence arbitrale sera contrôlée par le juge judiciaire à l’occasion des recours à l’encontre 
de l’exequatur ou de la sentence même. 
Nammour Fady, op.cit, p 651. 
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     7/1نصّـت المـادة  حيـث الـدولي، التجـاري بـالتحكيم الخاصـة الأوربيـة الاتفاقيـة الحـل بهـذا أخـذت وقـد

 يطبـق التطبيـق، واجـبال القـانون صبخصـو  رافالأطـ مـن بيـان أي وجـود عـدم حالـة فـي" أنـه لعـى منهـا

 مـن العديـد حرصـتراً وأخيـ ."القضـية فـي ملائمـة يرونهـا التـي التنـازع عاقدة تعينه الذي القانون المحكمون

 الخصـوص، هـذا فـي المحكـم حريـة لعـى التأكيـد الدوليـة التجـارة غرفـة بإشـراف الصـادرة التحكـيم أحكـام

 الحكـم، هـذا ففـي 1980 سنة في 3130 رقم القضية في الصادر التحكيم حكم ذلك من نذكر أن ويمكن

 بخصـوص رافالأطـ بـين تفـاقإ وجـود عـدم أثبـت أن بعـد لـه راً مقـ بـاريس مـن اتخـذ والـذي الوحيـد المحكـم

 عاقـدة إعمـال طريـق عـن وذلـك القـانون، هـذا تحديد حقه من أن أكد العقد، ىلع التطبيق واجبال القانون

 التحكـيم لحكم بالنسبة الأمر وكذلك اعاقلدة هذه تعينه الذي القانون وتطبيق ملاءمة الأكثر القوانين تنازع

 بين تفاقإ وجود عدم المحكم أثبت أن بعد الحكم هذا ففي، 1977  لسنة 2886 رقم القضية في الصادر

 التنـازع بقواعـد ملـزم غير أنه ىلع أكد ،زاعالن موضوع ىلع التطبيق واجبال بالقانون يتعلق فيما رافالأط

 1.مةئملا أنها ريقدّ  التي التنازع قواعد يطبق وانما الوطنية،

ن تترتـب بــين الدولـة اللبنانيّـة والشــركات النزاعـات التــي مـن شـأنها ألحـلّ  وبمـا يخـصّ التحكـيم الــذي يُعتمـد

من مسودة إتفاقية الاستكشاف والإنتاج، فـإن  38تثمرة يف هذا القطاع، وبحسب نصّ المادة سالاجنبيّة الم

ــة هــي المطبّقــة الهيئــة التحكيميّــة ســتعمل وبالتــالي يتّضــح لنــا أن . قواعــد التحكــيم لــدى غرفــة التجــارة الدوليّ

نيـة القـانون لنبـذة الثايضـاّ فـي هـذه امن هنا سندرس أ .القواعد لتطبيقها على إجراءات التحكيمبموجب هذه 

  .ساس أو موضوع النزاعالواجب التطبيق على أ
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 droit applicable au fond du النزاع موضوع ىلع التطبيق الواجب القانون :النبذة الثانية
litige   

 تحديد في الأطراف رادةلإ للنزاع الموضوعي الجانب إخضاع ىلع المقارنة التشريعات معظم تفقتإ

وضوع شرط الأهم يف م وتبقى النقطة. ةالتحكيمي الهيئة ختصاصلإ واستثناءً  التطبيق، الواجب القانون

ما يتم تحديد القانون  ، وغالباً واجب التطبيق على موضوع النزاعالهي القانون  البترولالتحكيم يف عقود 

وقليل من العقود  –لمستضيفة أي قانون الدولة ا –واجب التطبيق على موضوع النزاع بالقانون الوطني ال

ولأن . ، قانون الدولة المستضيفة وقانون موطن الشركة المستثمرةإلى الإشارة إلى قانوني البلدين عمدت

لتالي فإن كل ؛ وباصره تقوم على مبدأ سلطان الإرادةالتحكيم يف أساسه تصرف رضائي فإن معظم عنا

التطبيق  واجبالمبدأ فإن سلطان الإرادة يف تحديد القانون وتطبيقاً لهذا ال .تؤكد ذلك الاتفاقيات الدولية

، على أن يكون و ما يأخذ به عامة فقهاء القانون، وهنزاع أمر محتم يف هذه الاتفاقياتعلى موضوع ال

  .ة بالعقد محل النزاع يّ ذلك القانون ذا صلة حقيق

أن  الوطني نجد أن المحكم يحاولومن خلال دراستنا لأحكام التحكيم التي نصت على الأخذ بالقانون 

ففي الأحكام القديمة مثل  .ما يراه مناسباً للفصل يف النزاعيف تطبيق  يتحلل منه ليصبح بعد ذلك حرا� 

، ويف حكم اليمن وشركة هانت لم القانون المسمى غير صالح للتطبيقحكم أرامكو أوضح المحكم أن 

ئ يراها ، والمحكم يعمد يف ذلك إلى تطبيق مبادايتهبذلك ولكنه أشار إلى عدم كف يقل المحكم صراحة

 .ومبدأ الاستوبل يعة المتعاقدينالعقد شر  ،حسن النية حولتتمحور هذه المبادئ و هي المناسبة لحل النزاع 

اد بها والتي يأمل يف أن تكون قواعد ثابتة يتم الاعتد 1وأخيراً عمد معهد روما إلى سن مبادئ اليوندروا

                                                             
شخاص التابعين للقانون ئع يف التحكيمات القائمة بين الأإن تطبيق مبادئ اليونيدروا للعقود التجاريّة الدوليّة شا - 1

لم يتوقع محرّرو النسخة الأولى لهذه المبادئ عام . الدوليّة ةأيضاً يف النزاعات التحكيميّ لكن هذه المبادئ تطبق . الخاص
لكنّ التطبيق المذكور يستند الآن الى النطاق الواسع الذي خصّص للمبادئ منذ تنقيحها عام . حصول هذا التطبيق 1994
بمعناه " قد التجارةمفهوم ع" ذلك أنه عندما حصلت عمليّة التنقيح، أضيف الى التعليق تحديداً يتمّ بموجبه فهم . 2004

الاشمل ليضمّ ليس فقط العمليات التجاريّة للتزوّد بالحاجيّات أو تبادل السلع أو الخدمات، ولكن أيضاً أنواع أخرى من 
أو الامتياز هذه /إن عقود الاستثمار و...أو الامتياز، عقود الخدمات المهنيّة، إلخ/العمليات الإقتصاديّة كعقود الإستثمار و

بقاء على هذا التحديد يف وتمّ الإ. اشخاص من القانون العاميتمّ إبرامها بين اشخاص تابعين للقانون الخاص و  غالباً ما
   .2010النسخة الجديدة لعام 

نظراً الى حياد وعالميّة وجودة هذه . نتشاراً ملحوظاً إلعقود التجاريّة الدوليّة اليوم تشهد مبادئ اليونيدروا المعدّة يف الاساس ل
بادئ، فقد لقيت ترحيباً من قبل المحكمين والاطراف يف النزاعات الدوليّة القائمة بين أشخاص القانون الخاص من جهة الم

واعد المنطبقة يف بالرجوع الى هذه المبادئ، يسعى المحكّمون لسدّ ثغرة تتعلق بالق. ودول أو منظمات دوليّة من جهة أخرى
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 .، وقد كان لهذه المبادئ تطبيق مباشر يف حل النزاع بين اليمن وشركة هانتلدولياجاري يف التحكيم الت

التحكيم بل يقتضي أن يكون لنا ا عدم البحث يف أمور شكلية، ومن ثم التبرؤ من دعي منّ يستما وهو 

ية التي تقوم القدرة على السير يف التحكيم التجاري الدولي يف عقود النفط والغاز ويف كافة العقود الدول

رط التحكيم يف عقود النفط والغاز، لا يكفي أن نظل ننتقد الدولة بإبرامها، وبقبول الحكومة إدراج ش

، وترك مسألة العمل على تعديل التشريعات القانونية التي توائم إدراجه، والبحث عن مبرارت الأخذ به

، وليس ذلك وحسب التحكيم الدولية هيئاتالعمل يف  ما يجري عليهوبين متطلبات التجارة الدولية و  بينها

من  بدّ  لاى التعامل مع إجراءات التحكيم، و لع لعمل على إعداد فريق قانوني قادرا لجيّدبل إنه من ا

عقود النفط والغاز للقانون من التقوقع والإصرار على إخضاع  التعامل مع معطيات العولمة القانونية بدلاً 

  1.أروقة المحاكم الدولية يف سبيل ذلك دون أي طائل منه الوطني والكفاح يف 

ن ، بأ)ج(ف  1البند  – 38المادة فقد نصّت  مسودة مرسوم إتفاقيّة الاستكشاف والإنتاجوبالعودة الى 

ساس النزاع بين اللبنانيّة هي التي ستطبق على أ أيّ أن القوانينالقانون اللبناني هو القانون المطبق 

ويأتي قانون الموارد البتروليّة يف المياه  .اللبنانية والشركات المستثمرة يف قطاع النفط والغازالدوةل 

في  دراستنابعد . يف طليعة هذه القوانين اللبنانيّة المطبّقة على أساس النزاعات 132/2010البحريّة رقم 

 ستثمار البترولع في قعود إالتحكيم وموضوع النزا للقانون الواجب التطبيق على إجراءاتهذا المبحث 

وفق نظام التحكيم الخاص بغرفة  ، سنتناول يف المبحث الثاني كيفية السير بالتحكيم الدولييف لبنان

  .التجارة الدوليّة

                                                                                                                                                                                              
في . معاصر يمثّل الانظمة القانونيّة المختلفة قادر على تنظيم العلاقات الدوليّةدولي ويحاولون إيجاد قانون التحكيم ال

سس القائمة عليها ودون تبرير ل تلقائي دون الاهتمام بتفسير الأأغلبيّة الحالات، أشار المحكّمون الى هذه المبادئ بشك
برم بينهم وخاصّة ن الواجب التطبيق يف العقد المهذا هو الحال غالباً عندما لا يكون الأطراف قد اختاروا القانو . تطبيقها

إلاّ أنّه من الممكن تبرير هذا التطبيق من . الدولي المعروض من جهة واحدة المبني على معاهدات الاستثماريف التحكيم 
المقصود يف المادة  خلال التأكيد بأن مبادئ اليونيدروا للعقود التجاريّة الدوليّة هي تجسيد للمبادئ العامّة للقانون بالمعنى

من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدوليّة، مما يرقى بهذه المبادئ الى رتبة مصدر للقانون الدولي العام ويعزز  38
  .تدخّلها بمجرّد أن يكون هذا القانون مذكوراً كالقانون الواجب التطبيق على أصل النزاع

متداد مبادئ اليونيدروا للعقود والتجارة إ: ة الدوليّة والتحكيم عبر الدوليمبادئ اليونيدروا للعقود التجاريّ ، بن حميدة وليد
، مجلة التحكيم العالميّة، عدد الدوليّة الى التحكيمات القائمة بين دول أو منظمات دوليّة واشخاص من القانون الخاص

  .وما يليها 27، ص 2013نيسان / 18
  .392ص  ،س.م ،رباح غسان - 1
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يف غرفة التجارة الدوليّة وفق قواعد التحكيم لدى السير بالتحكيم الدولي : المبحث الثاني

  عقود إستثمار البترول في لبنان

 إرادة ىلع بناء الدولية بالتجارة خاصة محاكمة إجراء تولي هو الدولي التحكيمبعد أن أوضحنا أنّ 

 الإجراءات من جملة الخصومة هذه وتقتضي، قتصاديةالإ التجارة بمصالح متعلقة منازعة الأطراف في

 في الوارد الدولي التجاري التحكيم تطبيق ىلع الاتفاق هذا يشتمل وقد .النزاع أطراف اعدة عليها يتفق

 هيئة لأي معين تحكيمي نظام تطبيق ىلع يشتمل قد كما أخرى، دوةل أي تشريع أو اللبناني،  التشريع

  .التحكيمية الخصومة إجراءات كل تسيير تتولى أن التحكيم محكمة بإمكان تفاقالإ عدم حالة وفي .دولية

إجراءات  ىلع 38البترول يف لبنان قد نصّت يف مادتها ولمّا كانت مسودة إتفاقية إستكشاف وإنتاج 

ساس النزاع هو القانون اللبناني، فإننا ، وأن القانون المطبّق على أم غرفة التجارة الدوليّةالتحكيم وفقاً لنظا

  .ر بالتحكيم الدولي يف هذه العقود وفق قواعد غرفة التجارة الدوليّةسندرس يف هذا المبحث كيفيّة السي

 تسيير في التحكيمية المحكمة سلطة تتدخل ثم التحكيم، طلب تقديم منبدءاً  التحكيمية الخصومة لقتنط 

 فيه سنبحث وعليم، وللمحك للأطراف بالنسبة آثاره وينتج التحكيمي الحكم يصدر اىل أن الدعوى،

  .ستثمار البترول يف لبنانفي قعود إ  procédure arbitrale إجراءات التحكيم

 يعنـي وهـذا. الحكـم إصـدار لحـين التحكـيم طلـب تقـديم منـذ التحكـيم بعملية الخاصة الإجراءات بهذه نعني

 من التأكد يقتضي وهذا الثبوتية، وأدلتهم مستنداتهم وتقديم ودفوهعم إدعاءاتهم لإبداء الخصوم دعوة أيضا

 يمكـن التـي المواضـيع مـن يكـون أن يجبزاع الن موضوع وأن ، نزاعال في للنظر نيختصّ مُ  مينالمحكّ  أن

 يـتم وقـد الأجنبيـة، المنتجـة والشـركات الدولدارة لإ التحكيمية راءاتالإج قواعد تخضعو . بالتحكيم حسمها

  .، كما سبق ودرسنا ذلكإليه ستنادالإ يتم الذي القانون فيها بما التفاصيل ىلع تفاقالإ

 مـن التحكـيم طلـب المطلـوب التحكـيم بوجهـه فيـه يسـتلم الـذي اليـوم من تبدأ التحكيم إجراءات أن الأصلف

 ذيال الدولية التجارة غرفة نظام كعس ىلع التشريعات معظم عليه تسير الذي الأمر وهو ،طالب التحكيم

 .التحكيميـة الخصـومة نطـلاقلإ المعتمـد التـاريخ هـو بالغرفة العامة الأمانة إىل الطلب تسليم تاريخ جعلي

 ة،كيميّـتح دعـوى باعتبـاره طلـبال هـذا  جـب أن يتضـمنو  م،التحكـي لطلـب طالـب التحكـيم تقـديموعنـد 
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مـن  1الرابعـة المـادة وقـد جـاءت علـى ذكرهـا المختلفـة التحكـيم وأنظمة القوانين متهانظّ  الأمور من مجموعة

 يتقـدم أن يمكن لجوابهمطلوب التحكيم بوجهه ال تقديم خلال . الدولية التجارة غرفةب الخاص تحكيمال نظام

 تكـون ألا يمكـن بـل المقابلـة، والـدعوى الأصلية الدعوى بين رتباطإ وجود بالضرورة وليس مقابلة، بدعوى

 يكون الارتباط أنالمهمّ ف  .ةالأصليّ  الدعوى عليه تقوم الذي النزاع موضوع بالعقد علاةق المقابلة للدعوى

 تقُـدم أن يجـب الدوليـة التجـارة غلرفة بموجب نظام التحكيمو  .التحكيمي اقعلد نفس عنئاً ناش الطرفين بين

 .التحكيم طلب ىلع الجواب مع أي الخامسة للمادة اقً وف المقابلة الدعوى

ــا مــن الإشــارة الــى أنّ  ــدّ لن هــي نفســها  بعــض المبــادئ التــي تخــتص بســير الخصــومة التحكيميّــةوهنــا لا ب

 :على سبيل المثال ونذكر منها القضاء العادي صّ تخُ 

 égalité desمبدأ المسـاواة بـين الأطـراف،  Principe de la contradiction 2مبدأ وجاهية المحاكمة

parties  ، الاسـتماع الـى الشـهود témoignages ،تخـاذ تـدابير وقائيـةإ mesures d’instruction ،

تنــاول هــذه لــذلك فاننــا لــن ن،  mesures provisoires et conservatoiresحتياطيــةإتخــاذ تــدابير إ

 .إطار المحاكمات أمام القضاء العاديذ أنها تنطبق نفسها يف المبادئ إ
                                                             

 :التحكيم طلبيتضمن   - 1

 المـدعي تبلـغ التـي العامـة الأمانـة إلـى) الطلـب( التحكـيم  طلـب يقـدم بـأن النظـام هلـذا طبقـا التحكـيم إلـى اللجـوء يـود طـرف كـل يلتـزم -1
 .التسلم هذا وتاريخ الطلب بتسلمها عليه والمدعى

 .التحكيم دعوى تقديم تاريخ للطلب العامة الأمانة تسّلم تاريخ الحالات جميع في يعتبر -2
 إلـى الـداعي النـزاع وظـروف لطبيعـة عـرض.كاملـة الأطـراف وعنـاوين وصـفات وأقلـاب أسـماء :يلـي مـا لعـى خـاص بوجه الطلب يشتمل -3

 وخاصـة المعقـودة الاتفاقـات .بهـا المطالـب المبـالغ أو المبلـغ إلـى الإمكـان، بقـدر إشـارة عـن فضـلا الطلـب، موضـوع بيـان .الطلـب تقـديم
 لمحكم واجب تعيين كل وكذلك ، ١٠ و ٩ و ٨ المواد عليه تنص لما طبقا واختيارهم المحكمين عدد حول معلومات أي .التحكيم اتفاق

 .التحكيم وةغل التطبيق الواجبة القانونية واقلواعد التحكيم مكان عن ملاحظات أي.الشأن هذا في
 الملحق رقم في المقرر الإدارية المصاريف مقدم يسدد كما ،٣ المادة من ١ اقفلرة في إليها المشار النسخ بعدد مرفقا طلبه المدعي يوجه -4

 للأمانـة يجـوز الشـروط، هـذه أحـد مراعـاة فـي المـدعي قصـر وإذا.التحكـيم دعـوى رفـع يـوم بـه والمعمـول)  "التحكـيم وأتعاب مصاريف( ٣
 .جديد بطلب التقدم في المدعي بحقوق الإخلال عدم مع الطلب، حفظ المّدة انقضت فإذا ذلك، لإتمام إضافية مدة تمنحه أن العامة

 مـن نسـخة للمصـاريف، المقـرر المقـدم سـداد وتـم الطلـب نسـخ من ااكلفي اعلدد لديها توافر متى عليه، المدعى إىل العامة الأمانة ترسل -5
 .عليها المرفقة، ليرد المستندات ومن الطلب

 النظـام، هلـذا خاضـع – الأطـراف نفـس بـين - تحكـيم بموضـوع متعلقـة قانونيـة بعلاقة ارتباط ذا تحكيم طلب الأطراف من طرف قدم إذا -6
 تـّم قـد يكـون ألا شـرط القـائم، التحكـيم مع لتنظر المقدمة المطالب أو الطلب ضم تقرر أن الأطراف، طلب أحد ىلع بناء للهيئة، فيجوز

 يمكن فلا الهيئة، من اعتمادها وعق أو تم قد الوثيقة ىلع التوقيع اكن أما اذا.الهيئة من اعتمادها تم قد أو المهمة وثيقة ىلع التوقيع بعد
  ١٩ المادة في عليها المنصوص للشروط طبقا إلا القائم التحكيم إىل المطالب ضم

، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العددان )دراسة مقارنة(مبدأ الوجاهية في التحكيم غصوب عبده، : للتوسع - 2
  .وما يليها 3 ، ص2014، عام 70و  69
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ستثمار البترول يف إسوف نتطرق اليها يف التحكيم يف عقود  التي عناصر الخصومة التحكيميّة ومن أهمّ 

ختصاص المحلي الواردة يف لتحكيم من تلك القيود المحددة للإايتحرر ، إذ 1مكان التحكيمهي  لبنان

فقد يتفق الطرفان على . الداخليّة، بحيث يتفق أطراف العقد على مكان معيّن يجري فيه التحكيمالقوانين 

ذا لم إ ى أن يترك هذا الأمر للمحكمين، و التحكيم، أو يتفقان علنعقاد إقليم الدولة المتعاقدة هو مقر إ أن

أما يف التحكيم  .حكيم الخاص، هذا يف الت2فالمحكم هو الذي يحدد المكان الذي ينعقد فيه التحكيم ،يتفقا

منه  3جارة الدوليّة، فقد نصت المادة الرابعة عشري، وبالعودة الى نظام التحكيم الخاص بغرفة التاتالمؤسس

من مسودة اتفاقية الاستكشاف والانتاج فقد نصّت ) ب( 1ف  38ستناداً الى المادة ، وإ على مكان التحكيم

 ".يكون المكان لأي عمليّة تحكيم وفقاً لهذه الأحكام يف باريس، فرنسا"  :ىلع أن 

 اتفقا إذا الطرفين فإن التحكيم؛ في الأطراف لحرية تطبيقاً ، langue de l’arbitrage لغة التحكيمولجهة 

 التشريع ومنها التشريعات بعض .الاتفاق في جاء ما إتباع المحكم فىلع ،يف التحكيم معينة ةغل ىلع

نظام التحكيم وبموجب  .ذلك خلاف ىلع الاتفاق تم إذا العربية إلا اةغلل هي التحكيم ةغل جعل المصري

وبموجب المادة  .4الخاص بغرفة التجارة الدوليّة، فقد نصت المادة السادسة عشر منه على لغة التحكيم

التحكيم باللغة الانكليزيّة، يكون "  :من مسودة إتفاقية الاستكشاف والإنتاج التي نصّت على ) د( 1ف 38

                                                             
1- Le choix établi est souvent celui d’un lieu « neutre », c'est-à-dire ni dans le pays avec 
lequel le contrat est conclu ni dans le pays d’origine de la compagnie pétrolière concernée ou 
de sa société mère. Parfois, le lieu choisi est effectivement situé dans le pays d’origine de la 
société pétrolière ou de sa société mère. Le lieu de l'arbitrage est naturellement une question 
sensible. Les médias et le grand public des pays hôtes peuvent s’offenser lorsque leur pays 
n’a pas  de juridiction. Les entreprises en revanche, redoutent que le système judiciaire de 
leur partenaire gouvernemental ne subisse des pressions politiques. En tout cas, il est 
important de comprendre que le fait que l'arbitrage se déroule en dehors du pays ne change en 
rien la législation appliquée. 

Le pétrole à la portée de tous, op.cit.p.15. 

، نيسان 30، مجلة التحكيم العالميّة، عدد أهمية إختيار مكان التحكيم في مجال التحكيم الدوليسليم هادي، : للتوسع - 2
  .186ولغاية  179، السنة الثامنة، ص 2016

 تراه آخر مكان أي في والاجتماعات الجلسات تعقد أن التحكيم لمحكمة يجوز .عليه اتفقوا قد الأطراف يكن لم إذا التحكيم مكان الهيئة تحدد"   -3
  ".مناسبا تراه مكان أي في المداولة التحكيم لمحكمة يجوز .ذلك غير ىلع اتفقوا قد الأطراف يكن لم ما الأطراف، استشارة بعد مناسبا،

  ".اقعلد ةغل فيها بما الصلة، ذات الظروف جميع الاعتبار بعين آخذة التحكيم، اغلت أو ةغل مخالف، اتفاق يوجد لم ما التحكيم، محكمة تحدّد " -  4
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الانظمة والقواعد ( 10289/2013قيّة ومن المرسوم رقم ويمكن إستعمال النسخة الإنكليزيّة من هذه الإتفا

 ."بالقدر الذي لا يوجد فيه تعارض مع النسخة العربيّة) المتعلّقة بالأنشطة البتروليّة

نظام التحكيم  من 2الرابعة والعشرونت المادة نصّ ، délai de l’arbitrage1مدة التحكيموبالنسبة ل

 modes الاثباتوبما يخصّ . ن صدور الحكم خلالهادة التي يتعيّ الخاص بغرفة التجارة الدوليّة على الم

de preuves  نظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدوليّة، نصت المادة بموجب ، فالتحقيق يف القضيةو

 4frais de المصاريفولجهة  .3"القضيّة وقائع تأسيس "بعنوان القضيةمنه على التحقيق يف العشرون 

l’arbitrage منه على جارة الدوليّة، نصت المادة الثلاثون نظام التحكيم الخاص بغرفة الت فبموجب

 5."التحكيم لمصاريف المقدّمة الدفةع إيداع" :المصاريف

                                                             
1 - A la différence de la réglementation sur l’arbitrage interne (art 773 N.C.P.C), le législateur 
libanais, ne prédétermine pas le délai de l’arbitrage international. Mais cela ne veut pas dire 
que les arbitres peuvent différer indéfiniment le prononce de la sentence arbitrale. 
En l’absence de la clause, le délai pourra être détermine par référence à la loi conventionnelle 
de procédure. Ainsi, si la loi de procédure choisie par les parties est la loi libanaise, le délai 
sera réputé  être le délai légal du code libanais, c'est-à-dire, six mois. 

Nammour Fadi, op.cit, p 653-654 
 أو التحكيم لمحكمة توقيع آخر تاريخ من اعتبارا المدة هذه وتسري . أشهر ستة خلال النهائي التحكيم حكم التحكيم محكمة تصدر -1"  -2

 التحكيم هيئة باعتماد العامة الأمانة قبل من التحكيم محكمة إخطار تاريخ من ١٨ المادة من ٣ اقفلرة تطبيق فيحالة أو المهمة وثيقة ىلع للأطراف
 .المهمة لوثيقة

  ".ضروريا ذلك رأت إذا نفسها، تلقاء من أو التحكيم، محكمة من معللّ  طلب ىلع بناء ورةكالمذ المدة تمديد التحكيم لهيئة يجوز -2

 المكتوبة المذكرات دراسة بعد .الملائمة الوسائل بكل القضية وقائع اكفة وتحدد ممكن وقت أقصر خلال القضية في التحكيم محكمة تحقق -3
 منهم أي إذا طلب البعض بعضهم مواجهة في للأطراف التحكيم محكمة تستمع الدعوى، في عليها اعتمدوا التي والمستندات الأطراف من المقدمة

 الأطراف عينهم خبراء أو شهود إىل تستمع أن التحكيم لمحكمة يجوز .نفسها تلقاء من سماعهم تقرر أن اهل يجوز ذلك، منها يطلب لم وإذا ذلك،
 تعين أن الأطراف، استشارة بعد التحكيم، لمحكمة يجوز .للأصول وفاق دعوتهم وعقت قد إذا غيابهم، في أو الأطراف بحضور شخص، أي إىل أو

 محكمة قبل من المعينين أو الخبراء سؤال الخبير ذلك، أحدهم طلب إذا للأطراف، يتاح أن ويتعين .تقاريرهم وتتلقى مهمتهم وتحدد أكثر، أو خبيرا
 تقرر أن التحكيم لمحكمة يجوز .التحكيم مراحل من مرحلة أية في إضافية أدةل تقديم الأطراف من تطلب أن التحكيم لمحكمة يجوز .التحكيم
 أية تتخذ أن التحكيم لمحكمة يجوز .جلسة قعد الأطراف أحد طلب إذا إلا الأطراف، من المقدمة المستندات إىل فقط استنادا النزاع في الفصل
  .السرّي الطابع ذات والمعلومات المهنية أو التجارية الأسرار لحماية تدابير

4- Habituellement, les frais d'arbitrage sont assumés par les Parties à parts égales. 

 يفي بما قيمتها تحدد التحكيم، مصاريف حساب ىلع مقدمة دفةع سداد المدعي من يطلب أن التحكيم، طلب تسلم بعد ااعلم للأمين يجوز - 5
 محكمة ونفقات أتعاب لتغطية تكفي بحيث المصاريف مقدم قيمة ذلك، إمكان فور الهيئة، تحدد .المهمة وثيقة حتى إعداد التحكيم مصاريف بتغطية

 للتعديل القيمة هذه وتخضع .الأطراف من المقدمة المقابلة والطلبات بالطلبات الأصلية المتعلقة الدولية التجارة غلرفة الإدارية والمصاريف التحكيم،
 ما في منفصل مقدم سداد تفرض أن للهيئة الأصلي، يجوز الطلب عن مستقلة مقابلة طلبات تقديم ويف حالة  .التحكيم سير خلال وقت أي في

 . الهيئة تحددها التي المصاريف مقدم قيمة مناصفة عليه والمدعى المدعي يتحمل .المقابلة الطلبات أو الطلب أو الأصلي الطلب بمصاريف يتعلق
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سوية المنازعات الناشئة فاعليّة التحكيم يف ت فيالرسالة هذه القسم الأوّل من  في من هنا وبعد دراستنا

كما  ،بحثنا يف الطبيعة القانونيّة لهذه العقود من خلالستثمار البترول يف لبنان، وذلك عن قعود إ

 ،اتثمار البترول يف لبنان والحقوق الملازمة لهد إسو بعد عرضنا لماهيّة عقو . المنازعات الناشئة عنها

أبرز المنازعات التي قد  لنحلل يف هذا القسم الثاني، يف لبنان البترولإطاراً عاماً لعقود  نكون قد وضعنا

فرقاء العقد النفطي أي الدولة اللبنانيّة والشركات الأجنبيّة المستثمرة خلال مرحلة التنقيب  تنشأ بين

إرادتهم بإعتماد التحكيم وفقاً  لريّة اللبنانيّة، ومن خلاواستكشاف وانتاج الموارد البتروليّة يف المياه البح

بعد توصيفنا لهذا التحكيم الدولي المتعلّق بمصالح التجارة و  .لنظام قواعد غرفة التجارة الدوليّة يف باريس

القانون  أيالتحكيم الدوليّة والظاهر من خلال إتفاق التحكيم الدولي، انتقلنا الى أبرز ما يحقق فعّاليّة 

القانون الواجب التطبيق اءات التحكيم وفق نظام غرفة التجارة الدوليّة، كما و الواجب التطبيق على إجر 

   . أي القانون اللبناني على أساس النزاع

وبما أنّ التحكيم الدولي الضامن لنهضة الاستثمارات الدوليّة خصوصاً يف قطاع البترول الموعود يف 

توصّلاً تحكيميّة القرارات ال إصدار الهيئة التحكيميّة لبنان لا يمكن أن يحقق فعاليّته وأهدافه إلاّ من خلال

القسم الثاني من الرسالة الإطار في  سنقاربفإننا . هذه الاستثمارات النفطيّة الناشئة عنحلّ المنازعات ل

كما . القانوني للقرارات التحكيميّة الدوليّة يف هذا الموضوع، من ماهية القرار التحكيمي الى أنواعه وآثاره

ستثمار البترول يف رات التحكيميّة الصادرة يف عقود إاقلرا ىلع إعمال رقابته ر القضاء اللبناني يفودو 

عبر مسار الصيغة التنفيذيّة، حتى يف حالات رفض الإعتراف بهذه القرارات وطرق المراجعة لبنان 

 ئة عن عقود استثماركوسيلة لحلّ المنازعات الناش التحكيم الدولي،مسار عالجنا فنكون بذلك قد  .ضدها

منذ لحظة الإتفاق على إعتماده من الفرقاء الى حين صدور القرارات التحكيميّة وتنفيذها وحتى  البترول،

  . الطعن بها

                                                                                                                                                                                              
 الطلب عن بالكامل المصاريف مقدم دفةع يؤدي أن لأي طرف يجوز لذلك، جزئيا سدادًا )1(فقرة ٣٠ المادة إىل استنادا يسدد مبلغ أي ويعتبر

 ىلع يتعين) 2(  ٣٠  للمادة وفاق مقدمة منفصلة دفةع دفع وجوب الهيئة قررت وإذا .نصيبه دفع عن الآخر الطرف تخلف إذا المقابل أو الأصلي
 بعد العام، للأمين يجوز المصاريف، حساب ىلع المقدمة الدفةع بسداد الالتزام عدم حالة في .بطلباته المتعلقة المصاريف مقدم يسدد أن طرف كل

 الأصلي الطلب يعتبر المهلة هذه وبانقضاء .للإيداع يوما ١٥ عن تقل مهلة لا تحدد وأن عملها تعليق منها يطلب أن التحكيم، محكمة مع التشاور
 في للبت المذكورة المدة خلال طلبا يقدم أن فعليه هذا الإجراء، معارضة المتخلف الطرف رغب وإذا .مسحوبا المتأخرة بالدفعة المتعلق المقابل أو

 أو لاحق، وقت في مقابل، أو آخر، أصلي طلب تقديم من المعني الطرف منع المقابل، أو الأصلي الطلب سحب يبرر ولا .الهيئة قبل من المسألة
 تحديد عند الاعتبار في بالمقاصة الدفع أخذ فيجب مقابل، أو أصلي طلب، أي شأن في بالمقاصة الأطراف أحد تمسك إذا .أخرى إجراءات أثناء
 ".إضافية لمسائل التحكيم محكمة نظر إىل يؤدي أن شأنه من م ما دام مختلفا، كان طلبا لو كما ويعامل التحكيم، مصاريف مقدم
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لحلّ المنازعات الناشئة  الدوليّة القرارات التحكيميةمة ملاء :القسم الثاني

  عقود استثمار البترول في لبنانعن 

عن هـذا التحكـيم التي تعترض التحكيم التجاري الدولي هي الإعتراف بالقرارات الناتجة  ىكبر إنّ المشكلة ال

، خصوصـاً عنـدما يتعـارض هـذا القـرار مـع ة التنفيذيّـة وجعلهـا قابلـة للتطبيـقالصـيغ أي إعطائها ،وتنفيذها

  .التنفيذ أو مع النظام العام فيه القوانين الداخلية يف بلد

ساسيّة يف عمليّة التحكيم التجاري الدولي إن لـم الأمور الأ من ت التحكيم وتنفيذهاعتراف بقراراالإيعدّ كما 

منـذ بـدئها الـى التحكـيم حيـث يتطلـع الفرقـاء فـي منظومـة  ،يكن هو الأمر الأساسي الوحيد يف هذه العمليّة

عيـق تنفيـذه، كـان علـى فـإذا أبطـل القـرار أو أ. عـدّ ثمـرة التحكـيمتنفيذ القرار الناتج عن هذه العمليّة والـذي يُ 

 .القضاء مما يترتّب عليه مضيعة للوقت والمال اىلالفرقاء إعادة إحالة النزاع 

يملــك (فالمشــكلة تكمــن إذاً عنــد محاولــة تنفيــذ قــرارات التحكــيم الــدولي فــي دولــة الخصــم أو فــي دولــة أخــرى 

غير الدولة التي أختيرت كمكان للتحكيم، أو عندما تعتد الدولـة ) فيها الخصم أموال منقولة أو غير منقولة

إشـكاليات فـي مـن  مـا يطـرحلك فـإن لـذ. بحصانتها ضد التنفيذ عندما تكون الدولة طرفاً يف عملية التحكيم

هـل يمكـن للدولـة أن تتـذرّع بحصـانتها  ؟شـكالاتهالتنفيـذ ومـا هـي إضـمانات  هيما :هي التالية هذا الإطار

ـــة؟ مـــا هـــي طـــرق الطعـــن ضـــد ـــة الدوليّ ـــرارات التحكيميّ ـــدولي،  وســـيادتها ضـــد هـــذه الق القـــرار التحكيمـــي ال

  خصوصاً بعد حصوله  على الصيغة التنفيذيّة؟

ي الكائنة فـي بـاريس والتـ ICC)(قدّمت غرفة التجارة الدوليّة ) 1945-1939(د الحرب العالميّة الثانية بع

وبعـد عـدّة محـاولات تـمّ توقيـع  .قدمته الى الأمـم المتحـدةتفاقية دوليّة ، إقتراح مشروع إ1919تأسست عام 

 والتــي دخلــت ،التجــاري الــدولي وتنفيــذهاالمتعلقــة بــالإعتراف بقــرارات التحكــيم  1958تفاقيــة نيويــورك عــام إ

التي تناولـت قواعـد عمليّـة التحكـيم عنـدما تمّ توقيع اتفاقية واشنطن  1965، وعام 1959ز التنفيذ عام حيّ 

 أجاز المجلس النيابي للحكومة اللبنانية الانضمام الـى معاهـدة نيويـورك وقد 1.تكون الدولة طرفاً يف النزاع

                                                             
، رســالة دبلــوم قــانون أعمــال، )دراســة مقارنــة( تنفيــذ قــرارات التحكــيم التجــاري الــدولي والإعتــراف بهــا ، الخطيــب مــاهر -1

  .5و  4ص ، 2014الجامعة اللبنانية، 
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تــــــاريخ  629بــــــالإعتراف بــــــالقرارات التحكيميّــــــة وتنفيــــــذها بموجــــــب القــــــانون رقــــــم المتعلقــــــة  1958علــــــام 

  8/5/1997.1تاريخ  21، والمنشور يف الجريدة الرسميّة رقم 23/4/1997

الفصل الأول  الى فصلين، حيث سنقارب يف من الرسالة ا يف هذا القسم الثانيم دراستنسوف نقسّ وعليه، 

ستثمار البترول يف لحلّ المنازعات الناشئة عن عقود إالصادرة  الدوليّة التحكيميّةطار القانوني للقرارات الإ

يميّة الدوليّة الصادرة سنعالج دور القضاء اللبناني يف رقابة القرارات التحكيف الفصل الثاني، لبنان، أما 

  .هذه اقعلودحلّ المنازعات الناشئة عن ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

ل ايلـو ، المجلد الثامن والثمـانون، مجلة الحياة النيابية، قوانين التحكيم في لبنان بين التشريع والاجتهاد، معوض سيمون -1
  .256، ص 2013
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الصّـادرة لحـلّ  الدوليّـة ةالتحكيميّـ اتقلـرار القـانوني لطـار مقاربـة الإ :الفصل الاول

  ستثمار البترول في لبنان قعود إالمنازعات الناشئة عن 

 النحو ىلع إليها التوصل الخصومة أطراف يرغب التي النتيجة هو للخصومة نهيالمُ  التحكيميقرار الن إ

 التحكـيم هيئـة أمـام بـرزت الخصـومة فتـرة خـلال لأنـه السـهولة، بهـذه لـيس الأمـر وكلـن يرتضـيانه، الـذي

 سواء طلبات من كلاهما يبديه فيما الطرفان يثيرها الأخيرة، هذه منها تتكون التي المنازعات من مجموعة

  .إضافية أو عارضة أو أصلية كانت

إن مقاربتنا لهذا الإطـار القـانوني للقـرارات التحكيميّـة الصّـادرة لحـلّ المنازعـات الناشـئة عـن عقـود من هنا، 

الطبيعة القانونيّة للقرار التحكيمي فـي عقـود اسـتثمار البتـرول في استثمار البترول يف لبنان ستشمل بحثنا 

  .اقعلود هذه ازعات الناشئة عنلحلّ المن ةالصادر  ةالدولي ةالتحكيمي اتاقلرار  آثارو ، كما يف لبنان
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سـتثمار قعود إ الدولي الصادر في منازعات نونيّة للقرار التحكيميالطبيعة القا :الفرع الأول

  البترول في لبنان

الـرأي السـائد  ذهب الفقه والقضاء مذاهب شتى يف موضوع تحديد الطبيعة القانونيّة لقرارات التحكيم، فكان

يف فرنسـا، خـلال القـرن الماضـي، أن قـرار التحكـيم ذو طبيعـة تعاقديّـة، أمـا الآن، فالمسـتقر هـو أن القـرار 

عـدّ حكمـاً حقيقيـاً إذ تصـدر الهيئـة التحكيميّـة أو المحكـم القـرار التحكيمـي، ويُ  1.قـرار قضـائي هو التحكيمي

ساســاً لتحديــد عقــد التحكــيم وحــده لا يكفــي ليكــون أأي عمــلاً قضــائياً، ويُعتــد بــه كحكــم لا كإتفــاق، أي أن 

ــاره ــأي أثــر مــن آث إلاّ أن المشــترع فــي قــانون أصــول المحاكمــات . طبيعــة وظيفــة المحكــم، لأنــه لا يُعتــدّ ب

مرة، مـا لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال الاتفـاق علـى المدنيّة اللبناني يجيز التحكيم، ويحدد الاجراءات الآ

مخالفتـــه، وهـــذه الاجـــراءات كـــان مبعثهـــا فـــي الأصـــل هـــو التعاقـــد، الاّ أنهـــا تعـــد بمثابـــة إجـــراءات أساســـيّة 

للتقاضي أمام المحكم، وأن المشترع هو الذي أوجد قضاء التحكيم، كما أنشأ المحاكم العادية، للقضاء بين 

  2.ء لهم حرية الاختيار بين الالتجاء الى هذه المحاكم أو تلكالناس بالحق، وهؤلا

مفهـوم القـرار التحكيمـي الصـادر لحـل المنازعـات التـي قـد  فـي المبحـث الأولسـنتناول  من هـذا المنطلـق، 

 يـةالتحكيم اتاقلـرار  أنـواعأمـا فـي المبحـث الثـاني سـنتطرق الـى . تنشأ يف عقود استثمار البترول يف لبنـان

  .ستثمار البترول يف لبنانالصادرة يف عقود إ

  

  

  

  

  

                                                             
  .673ص  - س .م - غسانرباح  1
ص  ،1969اهاقلرة  ،العلوم القانونيّة والاقتصاديّة مجلة ،التحكيم في عقود البترول في البلاد العربية، أبو الوفا أحمد - 2
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  .في عقود استثمار البترول في لبنان تعريف القرار التحكيمي الصادر: المبحث الأول

 موحّـداً  ريفـاً مة للتحكيم التجاري الـدولي تعنظّ النصوص القانونيّة الصادرة يف العديد من الدول والمُ  لم تضع

نظـــام التحكـــيم الخـــاص بغرفـــة التجـــارة الدوليّـــة علـــى أي تعريـــف للقـــرار مـــا لـــم يـــأت للقـــرار التحكيمـــي، ك

ــى أنّ . جــراءات تصــحيحه وتفســيرهصــدار القــرار التحكيمــي وإ كتفــى بــذكر كيفيــة إذ إ، إالتحكيمــي  إضــافة ال

إعتبـاره أحـدث الوثـائق الدوليّـة بشـأن التحكـيم ب  UNICITRALالقـانون النمـوذجي للتحكـيم التجـاري الـدولي

   .لقرار التحكيميلدولي، لم يضع تعريفاً لي االتجار 

المحكم كالقاضي يمارس وظيفته، رغم أنها مؤقتـة، لكنـه طالمـا يمـارس هـذه الوظيفـة فانـه يطبـق القـانون، ف

حكاماً لها قوة القضية المقضية، وهذا الحكم يقف من ضوع التحكيم بحرية وحياد، ويصدر أويفصل يف مو 

ة الحجيّـة والآثـار والطعـن فيـه، بمجرد صـدوره، ولا يختلـف عنهـا مـن ناحيـالخصومة موقف أحكام القضاء 

، ي صـحيحتحكيمـ تفـاقبنـاء علـى إختلف من ناحية تنفيذه فقط، لمجرد التحقق من أنه صدر بالفعـل وإن إ

  .لتزم الشكل الذي يتطلبه فيه القانونن المحكم قد إوإ 

الاتجـاه الأول يمثلـه الأسـتاذ ، تجـاهينإالفني الدقيق الـى  بالمعنى يالتحكيم قلرارينقسم الفقه عند تعريفه ل 

E.Gaillard 1 تجــاه الآخــر يمثلــه والإ .لحكــم التحكــيم والأشــمل عسّــاو يــه التعريــف الويمكــن أن يطلــق عل

ن أويمكـن  Laliveو  Poudrettو   Reymondكـل مـن الأسـاتذة  مـعجانب من الفقه السويسري ممثلاً 

  .تجاهينيجاز للإإوسنعرض ب ي،التحكيم اقلرار لتعريف قيّ ضيطلق عليه الاتجاه ال

التحكيمــي بأنــه القــرار الصــادر عــن المحكــم الــذي يفصــل  قــرارالــى تعريــف ال E.Gaillardيــذهب الأســتاذ 

ي أو جزئـي، فـي المنازعـة المعروضـة عليـه، سـواء تعلّـق هـذا القـرار بموضـوع بشكل قطعي، علـى نحـو كلـّ

 .الخصـومةنهـاء إراءات، أدّت بالمحكم الى الحكم بجأو بمسألة تتصل بالإأو بالاختصاص المنازعة ذاتها 

 Laliveو  Poudrettو     Reymond ما الاتجاه الآخر الذي يمثله الفقه السويسـري لكـل مـن الأسـاتذةأ

التحكيم حتى تلك المتصلة بموضوع المنازعة والتي لا تفصل يف طلب محـدّد  هيئةالقرارات الصادرة عن ف

  .2ي أو جزئي منازعة التحكيمذا أنهت بشكل كلّ إ إلاّ أحكاماً تحكيميّة  عدّ لا تُ 

                                                             
1 -Gaillard Emmanuel, la jurisprudence de la cour de cassation en matière d’arbitrage 
international, revue de l’arbitrage 2007, n 4, p 230 et s. 
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 1958اعلم من إتفاقية نيويورك  12المادة وبالعودة الى الإتفاقيات الدوليّة التي ترعى التحكيم فقد حاولت 

ـــالي ـــرار التحكيمـــي كالت ـــي يصـــدره" : تعريـــف الق ـــرارات الت ا لا يقتصـــر مصـــطلح قـــرارات التحكـــيم علـــى الق

محكّمون معنيون لكلّ قضيّة، بل يشمل أيضاً القرارات التـي تصـدرها هيئـات تحكـيم دائمـة تكـون الأطـراف 

  ."قد أحالت الأمر اليها

 كلـن نهايتهـا، بلغـت قـد راءاتالإجـ هـذه كبـذل وتكـون التحكـيم، قرار بصدور التحكيم راءاتإج تنتهيهذا و 

 عـدم رغـم ولايتهـا وتنتهـي المحكمـة يـد ترفـع أي التحكـيم، قـرار صـدور قبـل راءاتالإجـ هـذه تنتهـي أحيانـا

 إذا التحكيم راءاتإج إنهاء التحكيمهيئة  ىلع يجب الفرنسي رافاعتالم قانون ففي .المذكور قرارال صدور

 تلـك فـيرار الاستم ذلك بعد عليها يمتنع ثمّ  ومن للخصومة، منهي قرار صدور دون التحكيم مُهلة نتهتإ

  .السواء ىلع للحكم أو راءاتللإج البطلان لحق لاإ و  التحكيم، حكم إصدار أو ،راءاتالإج

 من تختلف وقد تشترك قد والمشتملات المحتويات من جملة التحكيميقرار ال يتضمن الحالات جميع وفي

 وعليهـا ،قراراتهـا تعليـل التحكـيم هيئـة لعـى الحـالات جميـع فـي كلـن آخر، إىل قانون من المضمون حيث

  .فيه الواردة المادية الأخطاء تصحيح أو قرارال تفسير

، عـدّد بعـض 5فقرة  800و  791و  790يف مواده اللبناني أن قانون أصول المحاكمات المدنيّة  ونلحظ

 دي الـى بطـلان القـرار التحكيمـي تـوفر تـؤ ذا لـم تإ اهحتويهـا، بعضـالشروط التي على القـرار التحكيمـي أن ي

ن لـم ، كما وبعض الشروط التي وإ )محكمينمضاء الإ -القرار التحكيمي صدارتاريخ إ -سماء المحكمينأ(

وتعدّ الكتابة من أهمّ الشروط التـي تتطلبهـا القـوانين الوطنيـة فـي قـرار التحكـيم،  .بطالهتوجد لا تؤدي الى إ

حيث أنه لا يتصوّر صـدور القـرار التحكيمـي بشـكل شـفهي مـن المحكمـين نظـراً لمـا يترتـب علـى ذلـك مـن 

لحقــوق أطــراف الخصــومة، ونشــوب خلافــات كثيــرة تعتــرض الإعتــراف بقــرار التحكــيم وتنفيــذه وقــد  ضــياع

  . يكون عرضة للنسيان من قبل المحكّم الذي أصدره

الذي أتى على تنظيم التحكيم، قد أبرز السمة القضـائية التـي اللبناني  أصول المحاكمات المدنيّةإن قانون 

مــن قــانون  790إشــتراط كتابــة قــرار التحكــيم وهــذا مــا جــاءت بــه المــادة ونــصّ علــى . يتســم بهــا هــذا القــرار

 : التحكيمي شتملات القرارمم ىلع .م.أ

  :يجب أن يشتمل القرار التحكيمي على" 

 أو أسماء المحكمين الذين أصدروه سم المحكمإ -1
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 صدارهمكان وتاريخ إ -2

 سماء وكلائهمأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وأ -3

 الخصوم من وقائع وطلبات وأدلة مؤيدة لهابداه خلاصة ما أ -4

  ".أسباب القرار وفقرته الحكميّة -5

 مراقبة مهلةوحيادهم،  المحكمين استقلالية مراقبة اأهمه رأمو  علدة المذكورة البيانات هذهمن الواجب توفّر 

 التي الأسباب ببيان التحكيمية هيئةال تلتزم .الطعن آجال لحساب وكذلك الأطراف، تفاقإب المحددة التحكيم

 788م (كمـا أن القـرار التحكيمـي يجـب أن يصـدر نتيجـة مداولـة  ،حكمهـا فـي انًـمعيّ  تجاهـاً إ تأخـذ جعلتهـا

ــــلاً )م.م.أ ــــة القضــــية )م.م.أ 788م (، وأن يصــــدر بالأكثريّــــة )م.م.أ 777م (، وأن يكــــون معل ــــه حجي ، ول

 800و  799م (بمجرد صدوره وبالامكان الطعن به أمام المراجع القضـائيّة ) م.م.أ 794م (المحكوم بها 

  ).م.م.أ

من الواضح أن النصوص المطبقة يف لبنان على التحكيم الدولي لم تفـرض أي إلـزام شـكلي بصـدد إلاّ أنه 

ستئناف أوامر م التي تحدد حالات إ.م.أ 817مادة وكذلك فإن ال .القرار التحكيمي يف مادة التحكيم الدولي

لصــادرة فـي لبنــان فـي مــادة الصـيغة التنفيذيّـة للقــرارات التحكيميّـة الصــادرة خـارج لبنــان أو إبطـال القـرارات ا

ومن هنا فـإن إرادة الفرقـاء فـي . لا تشير الى شكل القرار التحكيمي الدولي) م.م.أ 819م (التحكيم الدولي 

التحكيمــي النــزاع هــي التــي ترســم حــدود مهمــة المحكّــم فيمــا يتعلــق بالشــكل الــذي يقتضــي أن يتخــذه القــرار 

معلـلاً أو  رون، مـا إذا كـان يقتضـي أن يكـون القـرار التحكيمـيوهؤلاء الفرقاء أنفسهم هم الذين يقـرّ . الدولي

ومـا إذا كـان يقتضـي ذكـر الوقـائع أم  ،وما إذا كـان يقتضـي أن يتضـمن تاريخـاً أو لا يتضـمن ،دون تعليل

  1.لا

 أن التحكـيم محكمـة لعـى يتعـين"  ،كـيم الخـاص بغرفـة التجـارة الدوليـةمـن نظـام التح 27بموجـب المـادة و 

 لعـى بالشـكل تتعلـق تعـديلات دخلتـُ أن وللهيئـة .هتوقيعـ قبـل التحكيم حكم مشروع التحكيم هيئة إىل تقدّم

 لمحكمـة بما المساس دون بالموضوع، تتعلق مسائل إىل التحكيم محكمة نتباهإ تلفت أن أيضا واهل الحكم

 تكـون أن دون تحكـيم حكـم أي إصـدار التحكـيم لمحكمـة يجـوز ولا .مالحكـ إصـدار فـي حريـة مـن التحكـيم

  ".الشكل حيث من عليه وافقت قد التحكيم هيئة

                                                             
  .47ص  ،2006، بيروت ي،منشورات الحلب ،، الطبعة الأولىبطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي، العنزي ممدوح -1
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 يف منازعات عقود استثمار البترول يف لبنان، صدرالذي سي الدولي من هنا يتبيّن لنا أن القرار التحكيمي

ويجـب ان يشـتمل البيانـات الإلزاميّـة التـي  ،غرفة التجارة والصناعة يف باريس هـو قـرار قضـائي وفق نظام

كمــا مــا جــاءت عليــه قواعــد التحكــيم الخاصــة بغرفــة التجــارة الدوليّــة فيمــا  .م.م.أ 790المــادة نصّــت عليهــا 

  .يتعلّق بمشتملات القرار التحكيمي الصادر عن الهئية التحكيميّة

ــي المبحــث الثــاني فــي أســن الــدولي، لقــرار التحكيمــيدراســتنا لمفهــوم وشــروط اوبعــد  نــواع القــرارات بحث ف

    .ستثمار البترول يف لبنانشأنها أن تصدر يف منازعات عقود إ التحكيميّة التي من
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  .في عقود استثمار البترول في لبنان ةالصادر  ةالتحكيميّ  اتاقلرار  أنواع: مبحث الثانيال

معروضـة أمامـه، يعطي القانون للمحكم سلطة إختيار نوع القرار الذي يراه مناسباً حسب ظروف القضية ال

الاختيار لأنه إن أساء يف ذلك، سيواجه صعوبات قد تـؤدي الـى تـأخير البـت بـالنزاع وعليه هو أن يحسن 

 الحكم بصدور حتما نتكو  التحكيمية للخصومة الطبيعية النهايةف 1.ويضيع القصد من اللجوء الى التحكيم

 هلـاالتـي  الأوامـر بعض تصدر المحكمة تجعل ،الأمور بعض تطرأ  قد الخصومة خلال وكلن التحكيمي،

 بإصـدار المحكـم قيـام تسـتدعي الخصـوم بـين متبادلـة إداعءات الخصومة أثناء عرضتُ  فقد .الحكم طبيعة

  .الموضوع في نهائياً  الفاصلة غير الجزئية الأحكامض بع

التحكيم المنهية للخصومة أو القطعيّة  قراراتومنها  ارات التحكيميّةوهنا نميّز بين عدد كبير من أنواع القر 

sentences définitives يف جميع أوجه النزاع القرار الذي يفصل  ،يقصد بقرار التحكيم النهائي، إذ

إلاّ يف بعض (ويرفع يد المحكمين عن الدعوى التحكيميّة حيث يستنفذون به ولايتهم يف نظر هذه الدعوى 

إن هذا النوع من القرارات ينهي العلاقة الخاصة ). فسير القرارالحالات الاستثنائية مثل تصحيح أو ت

 هذا يعني أنه يجب على هيئة التحكيم ألاّ تصدر قراراً نهائياً إلاّ  ئمة بين المحكمين وأطراف الخصومة،ااقل

رات يستخدم بالنسبة للقرا"  نهائي" كذلك فإن تعبير . لة إليها قد إنتهتة الموكأن المهمّ من بعد أن تتأكد 

وهي تعتبر نهائية يف هذه الحالة . لزم الفريقينالتي تفصل يف بعض الامور المنفصلة يف النزاع والتي تُ 

لمحاكم العاديّة عندما تملك هذه القرارات حجية الأمر المقضي به وتكون قابلة للتنفيذ أو للطعن أمام ا

  2.إجراءات التحكيم حتى ولو لم تنته

لتحكيميّــة هـو أيضــاً المعنــى بمعنــى الحكــم الـذي يــؤدي الــى إنهـاء الإجــراءات اسـتخدام لفــظ حكــم التحكـيم وإ 

ــى هــذا  نظــامفقــرة أولــى مــن  21ضــفته المــادة الــذي أ ــاريس عل ــة بب ــة التجــارة الدولي التحكــيم الخاصــة بغرف

  3.المصطلح والذي يستخدم مصطلح الأحكام الجزئية بالمقابلة بالأحكام النهائيّة

زء يمكن للأطـراف أن تحـدد أن للمحكمـين سـلطة الفصـل فـي جـ، فـالتحكـيم الجزئيـة قـراراتأمّا بالنسبة الـى 

تقريـر مبـدأ المسـؤوليّة  ختصاصها أو تحديد القانون الواجب التطبيـق أومن المنازعة، كالفصل يف مسألة إ

                                                             
  .56ص س، .، مالعنزي ممدوح -  1

2- Lew Julian, Loukas Mistelis and Stefan Kroll, Comparative international Commercial 
Arbitration, Kluwer Law International, 2003, p. 632. 
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فـي  والحكـم التحكيمـي الجزئـي، شـأنه 1.صـدار المحكـم لحكـم منفصـل يطلـق عليـه حكمـاً جزئيـاً من خـلال إ

ذلــك شــأن الحكــم التحكيمــي النهــائي يجــب أن يخضــع لفحــص مــن قبــل محكمــة التحكــيم فــي غرفــة التجــارة 

  .أمّا القرار التمهيدي فإنه يعدّ مجرد عمل إجرائي وبالتالي لا يخضع لرقابة هذه المحكمة ،الدوليّة بباريس

حين يفصل القرار النهـائي ببـاقي من الواضح أن القرار الجزئي هو نهائي وهو يفصل جزءاً من النزاع يف 

ــةأو التمهيــدي الــذي يتعلــق بمســائل أ النــزاع بكاملــه، وهــو غيــر القــرار المؤقــت ــة تقليديّ فــالقرار الجزئــي . وليّ

مـن أبـرز مسـاوئ قـرارات  .يفصل جزءاً من الخلافات بشكل نهائي ولا يعـود يثـار مـا صـار البـت بـه لاحقـاً 

وم تقـديم مراجعـة قضـائيّة اثنـاء سـير المحاكمـة التحكيميّـة مـن أجـل التحكيم الجزئيّة أنـه يمكـن لأحـد الخصـ

إبطال أو تأكيد هذا القرار الجزئي مما سيؤدي الى إطالة عمر المحاكمة التحكيميّة لكن بالامكان البتّ بـه 

  2.على حدة

ــةبمــا يخــصّ  موضــوع  القــرارات التــي تصــدر تمهيــداً للفصــل فــي، فهــي قــرارات التحكــيم المؤقتــة او التمهيديّ

النزاع الأساسي، وبالتـالي فهـي تعـدّ توطئـة لإصـدار الحكـم المنهـي للخصـومة ولا تكـون بـذاتها فاصـلة فـي 

ـــة ل المحاكمـــاتقـــانون أصـــو  قـــد نـــصّ و  3.موضـــوع هـــذه الخصـــومة        :منـــه 789اللبنانيـــة فـــي المـــادة  المدنيّ

للمحكـــم، فـــي معـــرض منازعـــة تحكيميّـــة قائمـــة، أن يـــأمر باتخـــاذ مـــا يـــراه مـــن تـــدابير مؤقتـــة أو تحفظيـــة " 

لـه أن يجوز أن يصدر المحكم قرارات وقتيـة كمـا . من هذا القانون 589تقضيها طبيعة النزاع وفق المادة 

 ."صدار القرار المنهي للخصومةيبت جزءاً من الطلبات قبل إ

. ن غيـــاب أحـــد الأطـــراف لا يحـــول دون صـــدور الحكـــم التحكيمـــيإة، فـــالتحكـــيم الغيابيّـــ قـــراراتبشـــأن أمّـــا 

ــ ــع بأيــة خصوصــيّة بالمقابلــة بــالحكم اب ويلاحــظ أن حكــم التحكــيم الصــادر فــي غي أحــد الأطــراف لا يتمت

. الذي يصدر يف الفروض الأخرى التي يحرص فيها جميـع الأطـراف علـى المثـول أمـام المحكـم التحكيمي

حتـــرام مبـــدأ أي روعـــي فيهـــا إ contradictoireتـــا الحـــالتين، تكـــون الاجـــراءات المتبعـــة اجـــراءات ففـــي لك

علـى نـص صـريح يعطـي المحكّـم لـم يـأت قـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة فـي لبنـان  كما أنّ  4.المواجهة

إلاّ أنه يسـتفاد وبشـكل غيـر  ،ن شروط إصدار هكذا قراراتالحق يف إصدار قرارات تحكيميّة غيابيّة أو يبيّ 

                                                             
  .وما يليها 304ص س، .م، الحداد حفيظة - 1
  .15ص س، .م، الخطيب ماهر - 2

3- Lew Julian, Loukas Mistelis and Stefan Kroll, prev.ref. p 634. 
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والإعتـراض (م التي نصت على أن القرار التحكيمـي لا يقبـل الإعتـراض .م.أ 798مباشر من نصّ المادة 

  1).لا يكون إلاّ على قرار غيابي

التي تصدرها هيئـة التحكـيم لا مـن واقـع مداولـة  sentences d’accordالتحكيم الاتفاقيّة  قراراتبالنسبة ل

تفــاق أطــراف الخصــومة عليهــا، فيــتم صــياغة قــرار تحكيمــي بمحتــوى هــذا إ وإنمــا بنــاءً علــى بــين أعضــائها

تفـاق، يـتم صـياغة قـرار تحكيمـي بمحتـوى هـذا الإإذ . الخصومة عليهـاالاتفاق، ومثالها حالة إتفاق اطراف 

وهـذا يعنـي أن مهمـة . ومثالها حالة إتفاق أطراف الخصومة على تسوية النزاع المنظور أمام هيئة التحكيم

التحكيم الى تبني هذا الاتجاه داعية المحكمين صـراحة الـى  أنظمةبعض  تذهبو 2.نتهتالتحكيم قد إهيئة 

لعــى  26ريس فــي المــادة التحكــيم الخاصــة بغرفــة التجــارة الدوليــة ببــا قواعــدفتــنص . تقريــر اتفــاق الأطــراف

ــه مــن خــلال لمحكــم، فــان تفقــت الأطــراف، وكــان الملــف موجــوداً أمــام ااذا إ:" أنــه ــتم ترجمت ــاق ت هــذا الاتف

 ."صدار حكم تحكيمي يكرّس هذا الاتفاقإ

وهي نوع من القرارات التي تصـدر بعـد صـدور القـرار ، التصحيحيّةو  التحكيم التفسيريّة قراراتوفيما يخصّ 

المدنيـــة مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات  792المـــادة التحكيمـــي النهـــائي تســـتدعيه الضـــرورة، فقـــد نصّـــت 

ومع ذلك تبقى للمحكم صلاحية . بصدور القرار التحكيمي تخرج القضية عن يد المحكم:"أنه اللبناني على

. غفالــه الفصــل بأحــد الطلبــاتحــال إي كمالــه فــلقــرار وتصــحيح مــا يقــع فيــه مــن ســهو أو أغــلاط وإ تفســير ا

تصحيحه أو اكماله من قبل  غير أن تفسير القرار أو.563اىل  560وتطبق يف هذا الصدد احكام المواد 

المحكم لا يكون جائزاً الاّ يف خلال المهلة المحددة له للفصل يف النزاع، وبعد المهلة تتـولى تفسـير القـرار 

  ."أو تصحيحه المحكمة التي يعود لها الاختصاص لولا وجود التحكيم

وهــو مــا  ،الطبيعــة القضــائيّةقــرارات المجــرّدة مــن تصــدر بعــض  ال ة، يمكــن للهيئــة التحكيميّــة أنفــي النهايــ

ذهب إليه الإجتهاد الفرنسي بحيث فرّق بين قرارات التحكيم التي تملك طابعاً إداريّـاً مثـل قـرار البـت بطلـب 

تتعلـق بـإدارة المحاكمـة التحكيميّـة عزل المحكم أو التي تتعلق بإجراءات المحاكمة وبسـيرها، فهـذه القـرارات 

  3.التالي فهي قابلة لمراجعة الإبطال أمام المحاكم القضائيّةوهي مجرّدة من أي طابع قضائي، وب

                                                             
  .18ص س، .م، الخطيب ماهر - 1

2- Lew Julian, Loukas Mistelis and Stefan Kroll, Prev.Ref. p 637. -   
، المجلة اللبنانية 1958بشأن الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الاجنبيّة إتفاقية نيويورك الأحدب عبد الحميد،  - 3

  .38للتحكيم العربي والدولي، عدد خاص، ص 
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رول، وبعـد تبيـان العديـد مـن الأنـواع التـي تـالببعد تعريفنا للقرار التحكيمي الذي سيصـدر للبـت بمنازعـات  

التــي يمكــن أن تصــدرها الهيئــة التحكيميّــة للبــت فــي المنازعــات الناشــئة عــن  قــد تتخــذها القــرارات التحكيميّــة

  .القرارات التحكيميّة الدوليّة هذه ثارسنعالج يف الفرع الثاني آ، عقود استثمار البترول يف لبنان
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عقـود اسـتثمار البتـرول  منازعات ة الدوليّة الصادرة فيالتحكيمي اتآثار القرار  :الفرع الثاني

  في لبنان

مـن . بـروز آثـار عديـدة ذلـكتحكيميّـة، يترتـب علـى  قـراراتبعد تكييف القرارات الصادرة عن المحكـم بأنهـا 

التحكــيم وحــدها دون غيرهــا مــن القــرارات التــي يمكــن أن تصــدر عــن المحكــم،  قــراراتأن  ،أهــم هــذه الآثــار

بــالبطلان، وهــي وحـدها التــي تخضــع للمــدة بــالطرق المقــررة قانونــاً، وأهمهـا الطعــن  بهـاتكـون قابلــة للطعــن 

واعـد التحكيميّـة وحـدها التـي تسـري عليهـا ق اقلـراراتأن كمـا  .المقررة قانوناً لممارسة هذا الحـق فـي الطعـن

فة التجارة بغر  الخاص وبموجب نظام التحكيم. التحكيم وتنفيذها قراراتعتراف بالمعاهدات الدوليّة بشأن الإ

خضــع لفحــص أولــي مــن قبــل محكمــة غرفــة التجــارة ن مشــروع الأحكــام التحكيميّــة يجــب أن يالدوليّــة، فــإ

  .الدوليّة بباريس

وهذا ما سيعمل به قبل أن تصدر الهيئة التحكيميّة قرارها التحكيمي النهائي يف المنازعات التي من شأنها 

  .المستثمرة الأجنبيّة بين الدولة اللبنانيّة وشركات البترول وقّةعالم استثمار البترول أن تترتب نتيجة عقود

ــار حيــث مــن أمــا ــة القضــيّة المحكــوم بهــا، وهــذا مــا ســنبحث بــه فــي  التحكيمــي فــقلارار ،الآث يكتســب حجيّ

راف الخصـومة أطنتجه القرار التحكيمي من آثار على ما يُ  سندرسالمبحث الاول، أمّا يف المبحث الثاني 

لغيروالمحكم   .وا
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عقود اسـتثمار البتـرول  منازعات حجيّة القرار التحكيمي الدولي الصادر في :المبحث الأول

  .في لبنان

ن هيئـة عـبمجـرد صـدوره ) أو المقضـي بهـا أو المُحكمـة(يكتسب قرار التحكيم حجيّة القضيّة المحكـوم بهـا 

التحكـيم ولــو كـان قــابلاً للطعــن فيـه، وقــد سـاوت غالبيــة التشــريعات بـين القــرار التحكيمـي والحكــم القضــائي 

بمنحــه حجيّــة القضــيّة المحكــوم بهــا والتــي تجعــل مــن غيــر الجــائز إعــادة عــرض النــزاع وبأطرافــه نفســها 

ــه  ــى قضــاء التحكــيم وصــدر ب ــى القضــاء بعــد أن تــمّ عرضــه عل ــوالســبب ذاتــه عل وقــد هــدف  .رار تحكــيمق

ف مـن جديـد المشرّع من وراء ذلك الى تحقيق إستقرار المعاملات بين الأفراد بحيث لا يجوز عرض الخلا

أن تحكـم بسـبق الفصـل  -فـي حالـة عـرض النـزاع عليهـا -خرى والتي يجـب عليهـاعلى أية هيئة قضائيّة أ

  .يف موضوع النزاع

قـد ميّـز بـين حجيـة القضـية المحكـوم بهـا وقـوة القضـية المحكـوم  وهنا تجدر الاشارة الى أن جانباً من الفقه

بها، حيث أن الحكم القضائي أو القرار التحكيمي يحوز حجيّة القضـية المحكـوم بهـا منـذ صـدوره ولكنـه لا 

  .يحوز قوة القضية المحكوم بها إلاّ إذا كان غير قابل للطعن فيه عن طريق الإعتراض أو الاستئناف

التساؤل حول مدى تمتّع القـرار التحكيمـي الـدولي بحجيّـة القضـية المحكمـة وارتبـاط هـذه الحجيّـة ر وهنا يثا

  بإعطاء الصيغة التنفيذيّة لهذا القرار؟

م  اللبناني التي تطبق على القرارات التحكيميّة الصادرة يف الخارج أو فـي تحكـيم .م.أ 815بموجب المادة 

وبالعودة الى أحكام المادة "م .م.أ 797اىل  793كيمي أحكام المواد تطبق على القرار التح:" دولي تقرّ ب

للقــرار التحكيمــي منــذ صــدوره حجيــة القضــية المحكــوم بهــا بالنســبة الــى النــزاع الــذي فصــل .:" م.م.أ 794

ة فيمــا فصــلت فيــه مــن الحقــوق ولا يجــوز قبــول الأحكــام النهائيــة حجّــ" : م.م.أ 303وبموجــب المــادة ."فيــه

نفسـهم ألاّ فـي نـزاع قـام بـين الخصـوم إ تكون لتلك الأحكـام هـذه الحجيـة وكلن لا. هذه الحجيةدليل ينقض 

ويكون للمحكمة أن تثيـر هـذه الحجيـة مـن تلقـاء . دون أن تتغير صفاتهم وتناول الموضوع والسبب نفسهما

  1."نفسها

                                                             
، ص 202رقـم  ،2عيـد ادوار، موسـوعة أصـول المحاكمـات، الجـزء الحـادي عشـر، التحكـيم : يراجـع فـي هـذا الخصـوص - 1
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للحكــم القضــائي وتترتــب  أن القــرار التحكيمــي يتمتــع بــذات الطبيعــة والخصــائص وإعتبــر الاجتهــاد اللبنــاني

عليـه جميــع الخصــائص التــي تترتــب علـى ذلــك الحكــم لأنــه جهــة قضـاء نظمهــا القــانون، وعلــى هــذا يكــون 

 ســتناداً لعقــد التحكــيم المــرخص بــه قانونــاً دون أن، وذلــك إحــائزاً علــى حجيّــة القضــية المحكمــة منــذ صــدوره

يه كون هذه الصيغة لا تتوجب الاّ إعطائه قوة يّة لترتب هذا الأثر عليشترط الحصول على الصيغة التنفيذ

م إذ لم تنازع المحاكم يف مسألة تمتّع القرار التحكيمـي بحجيـة القضـية المحكـوم بهـا تطبيقـاً لأحكـا 1.التنفيذ

جتهاد مستقر يمنح قرار المحكّم قوة القضية المحكمة منذ صدوره سـنداً م بل سارت على إ.م.أ 794المادة 

  2.المادةلمنطوق هذه 

ــالقرارات التحكيميّــة ( م .م.أ 815مــن حيــث المبــدأ، وإذا عطفنــا المــادة  وهــي واردة تحــت بــاب الإعتــراف ب

ــل إليهــا .م.أ 794علــى المــادة ) الصــادرة فــي الخــارج للقــرار التحكيمــي منــذ :" وهــي تقــول أنــه( م التــي تمي

شـروط (م .م.أ 303وعلى المـادة .") صدوره حجية القضية المحكوم بها بالنسبة الى النزاع الذي فصل فيه

، يتبــيّن أن القــرار )الخصــوم أنفســهم والموضــوع والســبب نفســهما: حجيــة القضــية المحكــوم بهــا فــي الأحكــام

التحكيمي الأجنبي يتمتع بقوة القضية المحكوم بها لدى توافر الشروط، ومن بينها إتحاد الخصـوم بالقيـاس 

 ذاً وحيــث لا يمكــن إ." للتســليم بالمبــدأيــر متحــدين، فــلا مجــال وإذا كــان الخصــوم غ. الــى نــزاع عــالق آخــر

  3.الاعتداد بحجية للقرار التحكيمي يف سياق هذه الدعوى

محكمــة الدرجـــة  فيـــه إعتبــرتوالـــذي ،  12/10/1995صـــادر بتــاريخ ال 123/1995رقــم  قـــراركمــا أنّ ال

 794أن المشـترع اللبنـاني سـنداً للمـادة " الأولى يف جبل لبنان غرفتها الثانية الناظرة يف القضايا التجاريّة 

صـدور تلـك القـرارات م أعطى القرارات التحكيمية الصادرة يف الخارج حجية القضـية المحكـوم بهـا منـذ .م.أ

يذيّـة فـي لبنـان حتـى تتمتـع بهـذه الحجيّـة حيـث أن دور كتساب هـذه القـرارات الصـيغة التنفدون أن يشترط إ

عطـاء القـرار التحكيمـي يمـي الصـادر فـي الخـارج تقتصـر علـى إالصيغة التنفيذيّة التـي تعطـى للقـرار التحك

ل وهـو عمـ م ذلـك أن أمـر التنفيـذ.م.أ 795ده مطلـع المـادة القوة التنفيذيّة والقابليّة للتنفيذ علـى نحـو مـا أور 

                                                             
  .169ص ، 87مجلد  س،.م ،لتشريع والإجتهادقوانين التحكيم في لبنان بين ا، معوض سيمون -1
الرئيس طبارة والمستشاران شويري ( 19/10/1995تاريخ  967 اقلرار رقم ،الغرفة التاسعة المدنية ،استئناف بيروت - 2

  .1024ص ، 10عدد  ،نشرة قضائية، منشور يف الكة الشرق الأوسط لتجارة السياراتشر / ، دعوى غلوب بنك)والعجلاني
شركة /، دعوى دار جامعة اكسفورد1992-4-29تاريخ  133 اقلرار بداية بيروت، الغرفة الرابعة التجارية، رقممحكمة  - 3

  .تعليم الانكليزية وخياط
  .277، ص 2001، المنشورات الحقوقيّة صادر، من خزائن الاجتهاد في القانون التجاريغالب غانم، : منشور يف
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د القرار التحكيمي بأية حجيّة بالنسبة للشـيء المقضـى بـه، طالمـا أن القـرار التحكيمـي، لا يمُ  إداري، إجراء

م يكتســـب منـــذ صـــدوره حجيــة القضـــية المحكـــوم بهـــا ولا يحـــول دون .م.أ 794و  815وبحســب المـــادتين 

 اطبيعتهـبتقلة اكتسابه هذه الحجيّة عدم منحه الصـيغة التنفيذيّـة لاحقـاً مـا دام أن قـوة القضـية المحكمـة مسـ

  . عن قوة التنفيذ

غير أنّ محكمة الاستئناف يف جبل لبنان الغرفة الأولى الناظرة يف النـزاع المـذكور أعـلاه أصـدرت قرارهـا 

بالموضوع لحين بته من قبل محكمة التمييز معتبرة بأن  واستأخرت البتّ  9/4/1997بتاريخ  54/97رقم 

لمقضـية يبقـى بالنتيجـة متوقفـاً علـى مصـير الطلـب الرامـي الـى القرار التحكيمي حجيـة القضـية ااكتساب " 

إعطائه الصيغة التنفيذيّة فيتحدد على ذلك مـا اذا كـان سـيتم ادخـال القـرار فـي النظـام القـانوني اللبنـاني أو 

    ...".إخراجه نهائياً منه

لا بدّ من القول أنّ القرار التحكيمي الدولي الفاصل يف النزاع الناتج عن عقود استثمار البترول،  وعليه

من قبل رئيس الغرفة يتمتّع بحجيّة القضية المحكوم بها بمعزل عن منحه أو عدم منحه الصيغة التنفيذيّة 

ني يف الآثار الناجمة عن سنبحث يف المبحث الثا وبالتالي. الإبتدائيّة يف بيروت صاحبة الصلاحيّة

  .بالنسبة لطريف النزاع والمحكم والغيرصدور القرار التحكيمي الدولي 
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  .وللغير للمحكمو  النزاع لطريفبالنسبة  الدويل القرار التحكيميثار آ: المبحث الثاني

 فيــه ينــتج الــذي الوقــت تحديــد حــول المقارنــة التشــريعات فــي ثــار الــذي الخــلاف إلــى أولاًّ  الإشــارة مــن بــدّ  لا

 مـن اهـومن القطعيـة، الدرجـة الحكم اكتساب منذ تبدأ قرارال آثار أن يعتبر من منها لآثاره؛ التحكيمي اقلرار

، والـرأي الـراجح القانونيـة ثـارهآ فيـه ينـتج الذي التاريخ هو المختصة المحكمة لدى قرارال إيداع تاريخ يجعل

   .التحكيمي قرارال في المذكور التاريخ من أي صدوره منذ ثارهآ ينتج التحكيمي قرارال أن

وينصـرف كمـا يترتّب على صدور القرار التحكيمي عـدة آثـار ينصـرف بعضـها الـى المحكمـين أنفسـهم، إذ 

 .بعضها الآخر إلى ما بين أطراف الخصومة التحكيميّة، ومن هذه الآثار أيضاً ما ينصرف الى الغير

 جعلهما الذي هو القضاء، خارج لنزاعهما حل إيجاد في الخصومة طرفي غبةر  إن، فبالنسبة لطريف النزاع

 الأساس هذا وىلع له، حلا�  وجد قد النزاع يكون الحكم هذا صدور وبعد بالتحكيم، النزاع حسم ىلع يتفقان

 وبشكل بذكر أطراف الخصومة أحيانا ويقوم .بتنفيذه الطرفين التزام هو التحكيمي للحكم أثر أول فإن

 اللجوء عيشجّ  لن الأحكام هذه تنفيذ عدم أن ذلك ،وملزماً  نهائياً  التحكيم لحكم عتبارهماإ وجوب ،صريح

ضعف التحكيم إىل  الخصومة في الخاسر الطرف أن الإحصائيات وتدل الوسيلة، هذه جدوى في الثقة ويُ

 طبقا الصادرة التحكيمية الأحكام من % 90 وأن بإرادته التحكيم حكم بتنفيذ الاغلب في يقوم التحكيمية

غلرفة قلواعد   .ضده التحكيم حكم صدر الذي الشخص قبل من إرادي بشكل تنفذ التجارية ا

المتنازعة طرح النزاع نفسه أمام يمتنع على الأطراف  ،من أهمّ آثار القرار التحكيمي أنه بمجرد صدورهو 

مامها أن تحكم بردّ طرح النزاع أ المحاكم يف حال أعيد، حيث يتوجب على هذه محاكم الدولة ثانيةً 

إلاّ أن هذا الأثر من آثار  .ة القضيّة المحكوم بها، وقد توسعنا يف بحث هذا الموضوع سابقاً الدعوى لحجيّ 

قرار التحكيم يرد عليه استثناء مهمّ وهو الحالة التي يحكم فيها ببطلان القرار التحكيمي، فيفقد صدور 

ويصبح من حق الأطراف اللجوء الى القضاء الذي يستردّ ولايته الأصليّة  بالتالي حجيّة الأمر المقضي به

  .يف نظر النزاع

 الحكم صدور بمجرد زاعالن النظر يف عن المحكم ولاية تنتهي ، إذلمحكمللآثار المترتّبة على اة بالنسب أمّا

 الحكم في النظر إاعدة أو ،زاعالن في للنظر ثانية مرة الرجوع إمكانية عدم عنيي الولاية نتهاءإ و  التحكيمي،

 الأخطـاء تصـحيح المحكمـة إمكانيـة عـدم يعني لا الأمر هذا أن إلا التحكيم، هيئة أو المحكم تخذهإ الذي

  .بتفسيره يقوم أن أو المحكم يتعدى قد الذي النقص إكمال أو المادية
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ــالعودة الــى قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة اللبنــاني، حيــث أوردت المــادة  ــه أنــه 792وب بصــدور "  :من

ومع ذلك تبقى للمحكم صلاحية تفسير القرار وتصحيح مـا . القرار التحكيمي تخرج القضية عن يد المحكم

وتطبـق فـي هـذا الصـدد أحكـام . يقع فيه من سهو أو أغلاط وإكماله يف حال إغفاله الفصل بأحد الطلبـات

إكمالـه مـن قبـل المحكـم لا يكـون جـائزاً الاّ  غيـر أن تفسـير القـرار أو تصـحيحه أو. 563اىل  560المواد 

فــي خــلال المهلــة المحــددة لــه للفصــل فــي النــزاع، وبعــد المهلــة تتــولى تفســير القــرار أو تصــحيحه المحكمــة 

  ."التي يعود لها الاختصاص لولا وجود التحكيم

 المعـروضزاع النـ كامـل فـي للخصـومة المنهـي الحكـم بصـدور التحكـيم هيئة ولاية تنتهي الأصل بحسبف

 الحكـم تفسـير للمحكم يمكن أنه غير طلب، لأي الاستجابة أو حكم أي إصدار ذلك بعد تملك فلا عليها،

 حكم صياغة وأثناء يحدث قد أنه ذلك .تشوبه التي الإافغلات أو فيه، الواردة المادية الأخطاء تصحيح أو

 الخطـأ، أو السـهو هـذا متضـمنا بعـدها الحكـم ويصـدر مـادي، خطـأ المحكـم يرتكـب أو يسـهو أن التحكـيم

 .الحقيقية دلالته عن رعبّ ليُ  الحكم تصحيح مسألة تثور وحينئذ

 التسـاؤل يثـور الحالـة هـذه وفـي سـهو، عـن الموضـوعية الطلبـات بعـض فـي المحكـم يغفـل أن يحـدث كمـا

 هـذه مـن فيـه الفصل أغفل فيما الفصل لطلب المحكم إىل اللجوء الطرفين لأحد يجوز اكن إذا عما أيضا

   .تالطلبا

ــأثّر الغيــر أي بــاقي الشــركات المســتثمرة فــي قطــاع البتــرول فــي لبنــان أو هنــا مــن  يطــرح التســاؤل حــول ت

العاملين فيها ومدى انعكاس آثـار القـرار التحكيمـي الـدولي الفاصـل فـي النـزاع الجـاري بـين الدولـة اللبنانيّـة 

تجاهـات حـول مـدى الـى عـدّة إمنقسـم  اقفلـه، و لغيـرالـى االآثار تمتـد أيضـاً ف .والشركات الأجنبيّة المستثمرة

الـــى القــول أن قـــرار التحكـــيم لــه أثـــر نســـبي ولا  1تــأثّر الغيـــر بـــالقرار التحكيمــي، حيـــث ذهـــب جانــب مـــنهم

ينصرف إلاّ لأطرافه، وأنكروا بذلك سريانه يف مواجهة الغير الذي لم يكن طرفاً يف الخصـومة التـي صـدر 

ــى أطــراف الخصــومة الــذين إالــى قصــر حجيّــة قــرار ا فيهــا القــرار، ويــؤدي ذلــك تصــلوا مباشــرة لتحكــيم عل

ــر قــرار التحكــيم وحجيّ  ــى نقــيض هــذه الفكــرة يــرى جانــب آخــر مــن الفقــه أن أث ــة، وعل تــه بالــدعوى التحكيميّ

اس تـأثّر الغيــر تجاهــات بشـأن أسـة الكافـة، إلاّ أن هـذا الـرأي قــد إنقسـم الـى عـدّة إمطلقـة تسـري فـي مواجهــ

  .بالقرار التحكيمي

                                                             
  .158، ص 1974، منشأة المعارف، الاسكندريّة، القضائيالنظرية العامة للعمل  راغب وجدي، - 1
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حقيقــة موضــوعيّة لا حيــث يــرى الإتجــاه الأول بــأن القــرار التحكيمــي قــرار قضــائي، وبالتــالي فإنــه يشــكل  

يمكــن لأحــد أن يتجاهلهــا، بينمــا يــرى الإتجــاه الثــاني بــأن الغيــر يتــأثّر بــالقرار التحكيمــي بســبب قــوة القرينــة 

القرينة قاطعة يف مواجهة الأطراف، بينما تكون قرينة التي تلحق بحجيّة القضية المحكوم بها، فتكون هذه 

الـى القـول أن القـرار التحكيمـي 1بسيطة يف مواجهة الغير الذي يستطيع إثبات عكسها، ويذهب إتجاه ثالـث

حيث أن هذا القرار لا يسري على الغيـر  ،وإن كان لا يتأثّر به الغير بشكل مباشر من حيث الاصل العام

لـه إلتزامـاً، إلاّ أنـه قـد يسـتفيد أو يتضـرر الغيـر بهـذا ولا يحمّ ي التحكيم فلا يكسـبه حقّـاً الذي لم يكن طرفاً ف

سـاس يمكـن الاسـتناد إليـه لشـرعية مـا يقـرره القـرار مـن حقيقـة تصـلح كأالقرار فـي مجـال الإثبـات، ذلـك أن 

  .المركز القانوني المكتسب يف مواجهة الكافة

قاعـدة الأثـر النسـبي لقـرار التحكـيم علـى الغيـر يتمثـل الاسـتثناء الأول ستثناءات علـى إيراد حاول البعض إ

يف حالـة كـون الغيـر قـد وافـق سـلفاً علـى الإلتـزام بمضـمون القـرار التحكيمـي، فيكـون هـذا القـرار ملزمـاً لـه، 

 عتبار ذلك قبـولاً ضوع النزاع وحضر المرافعة فيمكن إوالاستثناء الثاني كون الغير ممن له مصلحة يف مو 

  2.بإحالة النزاع الى التحكيم صراحة أو ضمناً وبالتالي يلزم بأثر القرار التحكيمي

الصّادرة لحلّ المنازعات الناشئة عـن عقـود اسـتثمار  الدوليّة بعد مقاربة الإطار القانوني للقرارات التحكيميّة

القانونيّـة المختصّـة  البترول يف لبنان، يُطرح دور القضاء يف تفعيل التحكـيم مـن خـلال إعمالـه للنصـوص

إعمـال  دور القضـاء اللبنـاني فـي سنتناوله يف هذا الفصل الثـاني مـنوالمبادئ العامة يف القانون، وهو ما 

   .عقود استثمار البترول يف لبنان منازعات القرارات التحكيمية الدوليّة الصادرة يف رقابته على

  

  

  

                                                             
، دار النهضة العربيّة، تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الأجنبي  في القانون الليبي والاردني والإماراتيالورفلي جمال،  - 1

  .125، ص  2009مصر، 
  .27-26ص  ،س .م ،الخطيب ماهر - 2
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 الدوليّةات التحكيمية اقلرار  دور القضاء اللبناني في رقابة: الفصل الثاني

  ستثمار البترول في لبنانقعود إ منازعات يف الصادرة

وبات من المسلمات أيضاً أنه لم . ن  العلاقة ما بين القضاء والتحكيم تزداد تشعباً ورسوخاً، يوماً بعد يومإ

يعد ممكناً لأي من المؤسستين أن تنظر الى الأخرى نظرةً ملؤها الحذر والانغلاق ورفـض التعـاون وغـض 

، بمعنى من المعاني، تحكيم إذا فالتحكيم هو قضاء، والقضاء هو. الطرف عن الدور المتميز المعطى لها

الموضـوع المطـروح حســماً نظرنـا إليـه مـن زاويـة الحيــاد والوقـوف فـي موقـف وسـط بــين المتنـازعين، وحسـم 

  1.ن يوصلهم إلى غاياتهم ويصحح الموازين المختلة يف علاقاتهميفترض به أ

صـــور الرقابـــة التـــي يباشـــرها تختلـــف مـــن أهـــمّ أدوار القضـــاء إعمـــال رقابتـــه علـــى القـــرارات التحكيميّـــة، إذ 

ن فقد يكـون الهـدف مـن هـذه الرقابـة التـيقّ . ستناداً الى الغاية من هذه الرقابةإ يالتحكيم اقلرارىلع القضاء 

 ،التحكـيم وتنفيـذه انون الـوطني مـن أجـل الاعتـراف بقـرارمن مراعاة حكم التحكيم للشروط التي يتطلبهـا القـ

وقــد يكــون  .التحكــيم صــيغة التنفيذيّــة لقــرارالصــدار المحكــوم لصــالحه بإلطلــب المقــدم مــن وذلــك بمناســبة ا

د حترامــه للقواعــلقيــام بهــا ومــدى إهــام المنوطــة بــه لالتثبــت مــن وظيفــة المحكــم والمالهــدف مــن هــذه الرقابــة 

 قـرار طلـب إبطـال جراءات التحكـيم، وذلـك فـي حالـةالقانونيّة سواء تلك المتصلة بإتفـاق التحكـيم ذاتـه أو بـإ

  .التحكيم

وتتطلــب غالبيــة قــرارات التحكــيم الــدولي آليّــة معيّنــة لإمكــان الإعتــراف بهــا وتنفيــذها داخــل إقلــيم دولــة  هــذا

وقــد  .لقاضــي الــوطني قبــل الســماح بنفاذهــاالتنفيــذ بإعتبارهــا قــرارات تحكــيم دولــي يجــب خضــوعها لرقابــة ا

فبعضــها عامــل قــرارات التحكــيم الــدولي بــنفس  ،2إختلفــت دول العــالم مــن حيــث إختيارهــا لنــوع هــذه الرقابــة

، وهذا ما تسعى إليـه الإتفاقيـات الدوليّـة بشـأن التحكـيم ومـا الطريقة التي تعامل بها قرارات التحكيم الوطني

وبعضــها عامــل قــرارات التحكــيم الــدولي معاملــة العقــود وهــذا مــا تتبعــه دول ال  ،هــو قــائم بالفعــل فــي فرنســا

COMMON LAW يــة تنفيــذ القــرار ثلاً، وهــو مــا يســمى بنظــام الــدعوى الجديــدة، لإمكانكبريطانيــا مــ

  .التحكيمي الدولي

                                                             
المجلد الأول،  ، العدد الثامن عشر،داري، مجلة القضاء الإالرقابة على التحكيمدور القضاء اللبناني في غانم غالب،  - 1

  .وما يليها 11ص ، 2006
  .168ص  ،س .م ،الورفلي جمال - 2
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الأجنبيّة وهـو نظـام  والبعض الآخر أخضع هذه القرارات لنفس القواعد التي ترعى تنفيذ الأحكام القضائيّة 

كرّست النصـوص القانونيّـة اللبنانيّـة وقد  ،1الصيغة التنفيذيّة المعمول به يف غالبية دول العالم ومنها لبنان

مـن  814الرقـابي علـى القـرارات التحكيميّـة فـي المـادة دور قضاء الدولة المعـاون لمؤسسـة التحكـيم، ودوره 

  .م.م.قانون أ

أن منح الصيغة التنفيذيّة لحكم أجنبي أو لقرار تحكيمي أجنبي يرمي الى جعل هذا الحكم أو القرار وحيث 

لمطلوب إعطاء الصيغة التنفيذيّة فيـه بحيـث يصـبح مفعولـه كمفعـول الأحكـام الصـادرة عـن نافذاً يف البلد ا

  2.القضاء الوطني أو القرارات التحكيميّة الصادرة يف هذا البلد

ىلع اقلـرارات  التي يمارسها القضاء اللبناني القضائيّة الرقابةيف فرع أوّل يف هذا الفصل  سندرسمن هنا 

يّة ومن عبر مسار الصيغة التنفيذ يف لبنانعقود استثمار البترول منازعات الدوليّة الصادرة يف التحكيميّة 

سـتثمار قعـود إ الدوليّة الصادرة يف منازعـاتة التحكيمي اتاقلرار  رفض الإعتراف وتنفيذثمّ يف الفرع الثاني 

  .وطرق المراجعة ضدّها البترول يف لبنان

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .661-660ص ، س .م، رباح غسان - 1
فيدكس  شركة/ ، دعوى ورده1987- 5-19تاريخ  14اقلرار ، رقم المدنيّة ، الغرفة الأولىاللبنانيّة تمييزمحكمة ال - 2

  .271، ص 1987-1980انترناسيونال انك باناما، منشور يف النشرة القضائيّة 
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الدوليّة الصادرة في منازعات عقود على القرارات التحكيميّة  القضائيّة الرقابة: الفرع الأول

  .عبر مسار الصيغة التنفيذيّةاستثمار البترول في لبنان 

لاّ بعد إكسائه الصيغة التنفيذيّة بموجب كيمي قوة تنفيذيّة إلا يعتبر أن للقرار التح اللبناني لما كان المشترع

بتدائيـة المختصـة فإنـه مـن خـلال ذلـك، يـرى وجـوب أن يكـون للسـلطة قرار صـادر عـن رئـيس المحكمـة الإ

القضائيّة بعض الإشراف على هذه القرارات كونهـا صـادرة فـي الغالـب عـن أنـاس غيـر متصـفين بالصـفات 

  1.التي يجب توافرها يف القضاة بحيث يمكن أن يقع منهم يف القرار ما يغاير النظام العام

الصيغة التنفيذيّة للقرار التحكيمي الصادر خارج لبنان أو رفضها موضوع تعاطي عطاء إتثير مسألة كما و 

جتهــاد المحــاكم اللبنانيّــة يتبــيّن لنــا ومــن خــلال إ. ي ومــدى قبولــه بنتائجـهالقضـاء اللبنــاني مــع التحكــيم الــدول

اء الصــيغة عطــمــدها المشــترع اللبنــاني فــي مرحلــة إعتضــوعيّة بالنصــوص القانونيّــة التــي إأنهــا ملتزمــة بمو 

لا بدّ من التمييـز فـي هـذا الاطـار بـين الاعتـراف كما أنّه  .التنفيذيّة للقرارات التحكيميّة الصادرة يف الخارج

عطـاء الصـيغة التنفيذيّـة لهـذا وإ  reconnaissance de la sentence arbitrale  بـالقرار التحكيمـي

  .exequatur اقلرار

 -أجـل الإعتـراف بـه وتنفيـذهعنـد مراقبتـه لقـرار التحكـيم الـدولي مـن  -فالفكرة مؤدّاها قيـام القاضـي الـوطني

د من توافر مجموعة من الشروط الشـكليّة فـي هـذا القـرار يتعلّـق أغلبهـا بصـحة الإجـراءات التـي أدّت بالتأك

ــذ إلــى صــدور هــذا القــرار، والتأكــد مــن مــدى ملاءمــة القــرار التحكيمــي لقوا ــة تنفي عــد النظــام العــام فــي دول

وقد تبنى قانون أصـول المحاكمـات المدنيـة اللبنـاني، نظـام الصـيغة التنفيذيّـة، حيـث نصّـت المـادة  2.اقلرار

م .م.أ 814على كيفيّة إعطاء الصيغة التنفيذيّة لقرارات التحكيم الوطنية وكـذلك نصّـت المـادة  م.م.أ 795

يم الدولي أو الصادرة يف الخارج وإعطائها الصيغة التنفيذيّـة، وهـذا مـا طريقة الإعتراف بقرارات التحكىلع 

قللــرارات  الصــيغة التنفيذيّــة ستصــدارلإ الواجــب توفرهــا شــروطلا نحددســنتناوله فــي المبحــث الأوّل حيــث ســ

جـراءات لإا سـنتناولوفـي المبحـث الثـاني  ،التحكيميّة الدوليّة يف منازعات عقود استثمار البترول يف لبنـان

  .الصيغة التنفيذيّة للقرارات هذه ستصدارالمطلوبة لإ

                                                             
 ،)في التحكيم الداخلي والدولي( ة الرقابة القضائيّة على القرار التحكيمي عبر مسار الصيغة التنفيذيّ ، دعبول دينا - 1

  .14ص ، الجامعة اللبنانية ،رسالة دبلوم قانون أعمال
  .59ص س، .م ،الخطيب ماهر - 2
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ــةالشــروط الواجــب توفرهــا لإ :المبحــث الأول ــة للقــرارات التحكيميّ  ستصــدار الصــيغة التنفيذيّ

  في منازعات عقود استثمار البترول في لبنان  الدوليّة

والقـرار التحكيمـي الـدولي، وهـذا يعنـي أن يميّز المشترع اللبناني بين القـرار التحكيمـي الصـادر فـي الخـارج 

التحكيم يف الخارج يمكن أن يكون خاضعاً لقواعد التحكيم الداخلي، وأن التحكيم الـدولي يمكـن أن يـتم فـي 

الشـروط الواجـب توفرهـا لاستصـدار  الأوّل يف هـذا المبحـث سنتناول .1لبنان حيث يصدر القرار التحكيمي

  .التنفيذيّة للقرارات التحكيميّة الصيغة

م أن المشـترع اللبنـاني قـد جمـع بـين .م.أ 814أول مـا يمكـن ملاحظتـه بـالعودة الـى نـص المـادة  حيث أنّـه

 l’execution بـالقرارات التحكيميّــة وبــين إعطائهـا الصــيغة التنفيذيّـة  la reconnaissanceالإعتـراف 

  .بحكم واحد بالنسبة الى الشروط التي يخضعان لها

الإعتراف بــالقرار التحكيمـي يعنــي أن القــرار قـد صــدر بشــكل صـحيح وملــزم للأطــراف، أمـا التنفيــذ فيعنــي فـ

 ،متناعـهجاء يف القرار المذكور، ويف حال إما  نفذّ الطلب الى الخصم الذي صدر قرار التحكيم ضدّه أن يُ 

   .2لمراد تنفيذ القرار فيهإجباره على التنفيذ بموجب إجراءات البلد ا

يكتسب عند صدوره قوة الشيء المقضي به، والتي  فإنّه ،الاعتراف بالقرار التحكيمي الأجنبيخصّ يفيما و 

المحكم بإصداره  هذا الأثر الحتمي سببه هو أن .لا تعطى للحكم الأجنبي، إلا بعد نيله الصيغة التنفيذية

 ستنفد التفويض الممنوح له فإذا أراد أن يفصل من جديد فعليه أن يعود مجدداً إلىإالقرار يكون قد 

والقرار التحكيمي يحتاج إلى الصيغة التنفيذية ليصبح . تفاقٍ تحكيميإالفرقاء، وألا يكون قد حكم دون 

  .نافذاً 

ةٍ خاصــة يخضــع لهــا القــرار التحكيمــي ولا يــتم عــن هــذا الاعتــراف يــتم فــي البلــد المضــيف عــن طريــق رقابــ

بطـــال وكلـــن الإ. التحكيمــي فـــي بلـــد المنشــأطريــق الاعتـــراف بــالحكم القضـــائي الأجنبـــي الــذي قبـــل القـــرار 

                                                             
  425ص  ،س .م ،كركبي مروان - 1

2- La reconnaissance de la sentence arbitrale se distingue de la procédure d’exequatur. En 
effet, la reconnaissance a pour finalité de rendre opposable la sentence, alors que l’exequatur 
donne a la sentence un caractère exécutoire. 

Nammour Fadi.op.cit, p 710.  
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ــد المنشــأ يتــيح  ــة إالصــادر فــي بل ــالقرار التحكيمــي فــي البلــد المضــيف وفقــاً لاتفاقي مكانيــة عــدم الاعتــراف ب

ـــذي يـــر  ـــرار التحكيمـــي بـــالبط المحكـــم بمكـــانٍ معـــيَّن يـــؤدنيويـــورك، هـــذا المنطـــق ال حكم ي إلـــى تســـاوي الق

القضائي، إذ لا يعود بالإمكان الاعتراف يف الخارج بقرارٍ أبطل يف بلد المنشأ ما دام القرار قد أبطل وانـه 

محل قانون المقر  LexArbitonوبذلك يحل قانون التحكم . أثر، كما هو بحكم المعدوم ئهيجوز إعطالا 

LexFori.  

وهـو السـائد فـي بعـض الأنظمـة القانونيـة ويعتمـده عـدد كبيـر مـن  Mannم قـد نـادى بـه حكـهـذا المفهـوم لل

ــار الأساســي  ر عقــد  (Grundnorm)العلمــاء وهــم ينظــرون إلــى قــانون التحكــيم علــى أنــه المعي الــذي يبــرِّ

 Hellenivi So Bankفي قرار  Me. KERRالتعيين، وقد اعتمدها القاضي الكبير السيد مايكل كار 

Mellot  ّر عنها بقوة إذ قالوعب :  

“Despite suggestions to the contrary by some learned writers under other 
Systems, our jurisprudence does not recognize the concept of arbitral 
procedures floating in the transnational firmament, unconnected with any 
municipal system of law".1 

القـرارات التـي يجـري الإعتـراف بهـا أو منحهـا الصـيغة التنفيذيّـة م أن .م.أ 814دة كما يتبيّن مـن نـص المـا

هي القرارات الدوليّة سواء أكانت صادرة يف لبنان أم يف الخارج، والقرارات التحكيميّة الوطنيّة الصادرة فـي 

  2.الخارج أو يف دول أجنبيّة

نتـاج، وبعـد أن أوضـحنا أن التحكـيم يعتبـر دوليـاً تفاقية الاستكشـاف والافبحسب البند التحكيمي الوارد يف إ

ن القـرارات التحكيميـة م، فـإ.م.أ 809دوليّة بحسـب المـادة يف هذه المنازعات لأنه يتعلّق بمصالح التجارة ال

ــاريس فرنســا، أي مكــان صــدور القــرار  فــي إطــار التحكــيم الــدولي،ستصــدر  كمــا أن مكــان التحكــيم فــي ب

الشـــروط  القـــرار التحكيمـــي الـــدولي الصـــادر خـــارج لبنـــان كافـــة ســـتويفن يويجـــب أ التحكيمـــي فـــي بـــاريس،

م .م.أ 814لـذلك، فإننـا سـنبحث فـي الشـرطين الـذين فرضـتهما المـادة الصـيغة التنفيذيّـة،  عطائـهزمة لإاللا

مــن  وجــود إثبــاتأو فــي تحكــيم دولــي وتنفيــذها وهمــا  لخــارجللإعتــراف بــالقرارات التحكيميــة الصــادرة فــي ا

  .مخالفة بصورة واضحة للنظام العام الدوليتكون  لاّ القرارات التحكيميّة، وشرط أيتذرع ب

                                                             
  .155ولغاية  143، ص 2011 ، تشرين الاول12مجلة التحكيم العالميّة، عدد  ،المحكم والحدود ،معماري مهيب -1
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اللبنانيّـة موقفـاً منفتحـاً علـى  المحـاكم عتمـدتإ ،ثبات وجـود القـرار التحكيمـيإبالنسبة الى الشرط الأوّل أي 

ــة اللبنانيّــةإ ــة فــي الهيكليّــة القانونيّ فجــاءت تكتفــي بالشــرطين الــواردين فــي  ،دخــال القــرارات التحكيميّــة الدوليّ

اذ ثبات وجود القرار التحكيمي، اللبناني شروطاً صعبة التحقيق لإ لم يضع المشترعو  ،.1م.م.أ 814المادة 

حكيمي، واذا لم يتيسّـر ذلـك براز أصل القرار التحكيمي مرفقاً بالاتفاق التم إ.م.أ 814يكفي بموجب المادة 

أو بصورة طبق الاصل عـن هـذين المسـتندين مصـدقة مـن المحكمـين  دينبصور عن هذين المستن فيكتفي

ويقع عبء هذا الإثبـات علـى عـاتق الشـخص . ، دون أن يحدد المشترع هذه السلطةأو أيّة سلطة مختصّة

المستندات محررة بلغة أجنبيّة فيصار الى ترجمتها بواسطة أمّا إذا كانت هذه . الذي يتذرع بالقرار المذكور

  .لف وترفق الترجمة بالأوراق المبرزةمترجم مح

لقــد أخضـــع المشـــترع مســـألة مـــنح الصـــيغة التنفيذيّــة للقـــرارات التحكيميّـــة الصـــادرة فـــي الخـــارج أو القـــرارات 

، مــع م.م.أ 797الــى  793التحكيميّــة الدوليّــة للشــروط عينهــا المتعلّقــة بــالتحكيم الــداخلي والمحــددة بــالمواد 

علـــى القـــرارات الصـــادرة فـــي الخـــارج والقـــرارات التحكيميّـــة م التـــي تطبّـــق .م.أ 795الإشـــارة الـــى أن المـــادة 

الدوليّــة، تعطــي الإختصــاص لمــنح الصــيغة التنفيذيّــة لــرئيس الغرفــة الإبتدائيّــة التــي أودع أصــل القــرار فــي 

العاشـر  ن إتفاقية نيويورك الصادرة يفويف هذا المجال نشير الى أ. قلمه بناءً على طلب من ذوي العلاقة

منهــا الأصــول الواجــب تطبيقهــا فــي معــرض الإعتــراف  4و  3حــددت فــي المــادتين  1958مــن حزيــران 

خاصـة لجهـة تعهـد الـدول المتعاقـدة بـالإعتراف بحجيـة القـرار التحكيمــي  2بـالقرار التحكيمـي الـدولي وتنفيـذه

                                                             
غير (طلب إعطاء صيغة تنفيذيّة  - شركة بلوصوم شيبنغ -8/10/1991لتنفيذية صادر بتاريخ قرار باعطاء الصيغة ا - 1

  )منشور
الامارات (ج .م.شركة ايماش الشرق الأوسط م - 34/84رقم  2004/ 15/7قرار باعطاء الصيغة التنفيذيّة صادر بتاريخ 

  .قرار تحكيمي صادر يف لاهاي عن المحكم البروفسور بارندرخت) العربية المتحدة
المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة يف الأقليم المطلوب إليه التنفيذ تعترف كل من الدول : المادة الثالثة -2

ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط  .وطبقا للشروط المنصوص عليها يف المواد التالية

  .ضائية أكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيينأكثر شدة ولا رسوم ق

أصل الحكم الرسمي أو صورة ) أ: (على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما يف المادة السابقة أن يقدم مع الطلب) 1:(المادة الرابعة

أصل الاتفاق المنصوص عليه يف المادة الثانية أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية ) ب.(السندمن الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية 

أن يقدم  –وعلى طالب الاعتراف والتنفيذ إذا كان الحكم أو الاتفاق المشار إليهما غير محرر بلغة البلد الرسمية المطلوب إليها التنفيذ ) 2.(السند

  .ويجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي.ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة
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المذكورة  من المعاهدة 4أن المادة فيه بالقرار، مع العلم  حتجّ ي يُ بعة يف البلد الذوبتنفيذه طبق القواعد المتّ 

  1.م.م.أ 814تحوي شروطاً تشبه الشروط المنصوص عليها يف المادة 

ي هـو أوسـع المعلوم أن النظام العـام الـداخل من، فعدم مخالفة النظام العام الدوليولجهة الشرط الثاني أي 

ذا تكمن يف معرفة ما إ بالنتيجة أن الصعوبة بموضوع الصيغة التنفيذيّةيتضح و ، 2من النظام العام الدولي

كـــان النظـــام العـــام الـــدولي بمفهـــوم القـــانون اللبنـــاني هـــو ذات النظـــام العـــام الـــدولي المعتمـــد فـــي الاجتهـــاد 

كثــر فــأكثر مســتقلاً عــن القــوانين الداخليّــة والخارجيّــة وهــو يرتكــز ذا الأخيــر يبــدو أن هــإ .التحكيمــي الــدولي

جتهـــاد المحكمـــين الـــدوليين ســـها إعامـــة للقـــانون فـــي التعامـــل الـــدولي إستخلصـــها وكرّ أصـــلاً علـــى مبـــادئ 

نطلاقـاً ممـا تقـدّم، علـى القاضـي وإ  .وأوجدت خصيصاً لترعى التحكـيم الـدولي بمعـزل عـن أي اعتبـار آخـر

تحكيم على النظـام للنظام العام المعتمد بقضايا ال مبدئية أن يعطي الأولويّة للمفهوم الدولياللبناني بصورة 

أساسـياً فـي التشـريع اللبنـاني وضـع لحمايـة  ذا تضـمن القـرار التحكيمـي مـا ينـاقض مبـدأً العام الـداخلي إلا إ

  3.الحمايةالمجتمع ككل وليس للحفاظ فقط على حقوق فرديّة مهما كانت هذه الحقوق جديرة ب

وحيث أن مبدأ سيادة الدولة على أراضيها يستتبع عدم نفاذ الأحكام الصادرة عن قضاء أجنبي أو القرارات 

 ،إلاّ إذا توفرت الشروط التي وضعها المشرع اللبناني لهذه الغاية ،التحكيميّة الأجنبيّة ضمن هذه الأراضي

أن هذا المبدأ يسـتتبع قيـام  وحيث. وإن إلتئام هذه الشروط والتحقق منها أمر يتعلّق بالانتظام العام اللبناني

أجنبـي بـأن يتأكـد حكمـاً  القضاء اللبناني الناظر يف طلب إعطاء الصيغة التنفيذيّة لحكم او لقرار تحكيمـي

أن يعــرض أمامــه الحكــم أو القــرار التحكيمــي  وتلقائيــاً مــن تــوفر الشــروط المفروضــة قانونــاً، وبالتــالي يجــب

الأجنبي المطلوب إعطاؤه الصيغة التنفيذيّة وليس قرار إعطاء الصيغة التنفيذيّـة للقـرار التحكيمـي الصـادر 

فهذا القرار لا يقيّد القضاء اللبناني الـذي يترتـّب عليـه النظـر فيمـا إذا  .لأحكام هذا البلديف بلد أجنبي وفقاً 

                                                             
  .427ص  ،س .م ،كركبي مروان - 1

2 - De ce postulat dérivent trois conséquences : 

- les règles d’ordre public interne ne sont pas forcement d’ordre public international. 

- les règles d’ordre public international sont forcement d’ordre public interne. 

-les règles qui ne sont pas d’ordre public interne ne peuvent pas être d’ordre public 
international.  

Racine Jean- Baptiste, l’arbitrage commercial international et l’ordre public, LGDJ, 
Paris, 1999, p. 484-485. 
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لتحكيمــي متوافــق مــع الشــروط المفروضــة فــي القــانون اللبنــاني لإعطائــه الصــيغة التنفيذيّــة فــي كــان اقلــرار ا

لأجنبـي الـذي فـتح لبنان، إلاّ إذا كان قرار إعطـاء الصـيغة التنفيذيّـة الأجنبـي قـد صـدر بعـد نظـر القضـاء ا

رار التحكيمـي سـتوعب القـجنبـي الصـادر علـى هـذه الصـورة قـد إسـاس، فيكـون القـرار الأهذ الصيغة فـي الأ

وأصبح بالتالي القرار الأجنبي المذكور بمثابة الحكـم الأجنبـي فيخضـع للأصـول التـي ترعـى طلـب إعطـاء 

  1.الصيغة التنفيذيّة للأحكام الأجنبيّة

وحيــث أن الإجتهــاد أوجــب تثبــت القضــاء اللبنــاني مــن مبــدأ المعاملــة بالمثــل قبــل إعطــاء القــرار التحكيمــي 

الـداخلي فـي هـذا بالتشـريع اللبنـاني المعاملة بالمثـل، عمـلاً  غة التنفيذيّة، فإن مبدأالصادر يف الخارج الصي

ن يثبـت ممـا إذا كانـت الدولـة ين، ولهذا يكفي القضاء اللبنـاني أتفاقاً أو أكثر بين الدولتالصدد، لا يشترط إ

عليـه أن يتخـذ الموقـف ذاتـه مـن الأجنبيّة تعطي القرارات التحكيميّة اللبنانيّـة الصـيغة التنفيذيّـة حتـى يكـون 

القرارات التحكيميّة الصادرة يف الدولة المعنيّة، على أن تكتمـل فيهـا الشـروط المعـددة فـي التشـريع الـداخلي 

سـس التــي يعتمــدها قضــاء الدولــة اء اللبنــاني غيــر ملــزم بمناقشــة الأالمـذكور، ممــا يســتتبع القــول بــأن القضـ

  2.ميّة اللبنانيّة الصيغة التنفيذيّةالأجنبيّة يف إعطاء القرارات التحكي

وحيـث انّ معاهـدة نيويـورك لـم تحجـب دور القاضـي فـي دولـة الاسـتقبال فيعـود للقاضـي اللبنـاني أن ينظــر 

ي القـانون يف طلب منح الصيغة التنفيذيّة لقرار تحكيمي صدر يف الخـارج بالاسـتناد الـى القواعـد الـواردة فـ

تقـديره الــواقعي فــي أسـباب الــبطلان المقـررة فيــه، وذلــك بصـرف النظــر عمــا عمــال الـداخلي، كمــا يعـود لــه إ

  3.يصدر يف بلد المنشأ من قرارات تقضي برد طلبات الإبطال ولو استندت الى الأسباب ذاتها

ي الصــادر فــي الخــارج الحــق قضــاء اللبنــاني النــاظر فــي طلــب مــنح الصــيغة التنفيذيّــة للقــرار التحكيمــولل

طلب إبطال القرار فـي دولـة الإصـدار، أو مـنح هـذه الصـيغة رغـم إبطـال  دّ ةغ ولو رُ رفض منح هذه الصيب

. هذا القرار يف الخارج، وذلك عندما لا يكون هنالك من سـبب فـي القضـاء اللبنـاني يفـرض رد هـذا الطلـب

                                                             
، منشور يف النشرة القضائيّة، .س.، م1987-5- 19تاريخ  14المدنية، رقم ، الغرفة الأولى اللبنانية تمييزمحكمة ال - 1

  .271ص  1980/1987
كاربيل، منشور /، دعوى كبريانو1259رقم  1968-10- 17دنية، تاريخ استئناف بيروت، الغرفة الأولى الممحكمة  - 2

  .35ص  86يف حاتم، ج 
، دعوى شركة حنينة للمقاولات والانماء 27/4/2006تاريخ  98محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الخامسة المدنية، رقم  - 3

 2006، ومجلة العدل 971، ص 2، ج 2006صادر يف التمييز، القرارات المدنية : منشور يف، معوض/وم هنك.م.ش
  .1022ص  3عدد
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 هعجّ وهو ما لا يتعارض مع أحكـام معاهـدة نيويـورك لا سـيما المـادة السـابعة منهـا فـي فقرتهـا الأولـى، وتشـ

التحكيميّــة الصــادرة فــي الــدول غيــر غايــات هــذه المعاهــدة وهــي تفعيــل الإعتــراف وتنفيــذ القــرارات  فــي ذلــك

الدولــة التــي يــراد تنفيــذ تلــك القــرارات لــديها، والناشــئة عــن المنازعــات القائمــة بــين الافــراد طبيعيــة كانــت أم 

ـــــة ترتكـــــز الـــــى مبـــــدأ إفـــــ. معنويـــــة فبـــــين . التحكيمـــــي عـــــن قضـــــاء الدولـــــةســـــتقلال القضـــــاء الحجج الواقعيّ

من  46و  30وهو ما تؤكده المادتان . الإختصاصين اختصاص مستقل وقائم بذاته، وله قواعده وأحكامه

  1.م.م.قانون أ

شـــرط "قـــرار التحكـــيم مـــن  تر حـــر ، 1958علـــام  2اتفاقيـــة نيويـــوركوحيـــث أنّـــه لا بـــدّ مـــن الإشـــارة الـــى أنّ  

تفاقيـة نيويـورك مـن تعـديلات وتغييـرات فيمـا إن أهـم وأبـرز مـا جـاءت بـه أإذ ، "الصيغة التنفيذيـة المزدوجـة

خص الاعتراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، خلافاً لما كان عليه الوضع يف ظل أحكام معاهدة 

التي كانت سائدة قبلها، يكمن من جهة أولى، لناحيـة قلـب عـبء الإثبـات بالنسـبة الـى  1927جنيف لعام 

لــب الاعتــراف بــالقرار التحكيمــي الــدولي وتنفيــذه، بحيــث أصــبح علــى عــاتق الجهــة المطلــوب التنفيــذ رد ط

ـــى إثبـــات إحـــدى الحـــالات المنصـــوص عليهـــا حصـــراً فـــي المـــادة   هـــذه مـــن 5بوجههـــا أن تـــأتي بـــدليل عل

  .مية وتنفيذهاالاتفاقية، وذلك وفقاً لروح الاتفاقية التي تهدف إلى تسهيل عملية الاعتراف بالأحكام التحكي

تفاقيـة نيويـورك تنفيـذ الحكـم التحكيمـي مـن الصـيغة التنفيذيـة المزدوجـة، وسـار إمن جهةٍ ثانية، لقد حـررت 

                                                             
  .وما يليها 619، ص 2016، 2، مجلة العدل، عددالتحكيم بين التشريع والإجتهادمنصور سامي،  - 1
غيـر  1927ولدت اتفاقية نيويـورك مطلـع النصـف الثـاني مـن القـرن الماضـي فـي زمـن أصـبحت فيـه معاهـدة جنيـف لعـام  -2

المعممــة والنشــطة، وذلــك بعـد أن بــذلت غرفــة التجــارة الدوليــة جهــوداً كبيــرةً وشــجاعةً فــي كافيـة لتلبيــة حاجــات التجــارة الدوليــة 

أتـت هـذه الاتفاقيـة  .أي سلطان الإرادة وحرية التعاقـدسبيل تحرير التحكيم الدولي من التشريعات الداخلية للدول، وتكريس مبد

قة بتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبيـة المقدمـة مـن غرفـة بعد ورشة عمل طويلة وصعبة أطلقتها مسودة مشروع الاتفاقية المتعل

وقــد . ، وأكملهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي التــابع للأمــم المتحــدة1953التجــارة الدوليــة إلــى الأمــم المتحــدة فــي العــام 

لهـا مناقشـة المشـروع مؤتمراً دولياً لمندوبي الدول الأعضـاء فـي نيويـورك، تـم خلا 1958أيار  20نظمت هذه الأخيرة بتاريخ 

، بعـد أن تبنتـه الأمـم المتحـدة بالإجمـاع، ليصـبح اليـوم اتفاقـاً ملزمـاً لأكثـر مــن 1958حزيـران  10عليـه فـي  توقيـعالوتعديلـه و 

  .مئة وثلاثين دولة يف العالم

قــرار رقــم  14/12/2009صـادر بتــاريخ  تعليــق علــى قــرار رئــيس الغرفــة الابتدائيّــة المدنيــة فــي بيــروتأبـي اللمــع ســمير، 

  . 2011، تشرين الأوّل 12عدد  ، منشور يف مجلة التحكيم العالميّة،29/2009
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كانت تشترط أن يأتي الحكم التحكيمي إلى بلد التنفيذ وهـو حـائز  1927الفقه على أن اتفاقية جنيف لعام 

الأمر الذي كان يخضع الحكم التحكيمي لتنفيذ مكـرر، صيغة التنفيذ من السلطة القضائية يف بلد المنشأ، 

تفاقية نيويورك، فأصبح القـرار التحكيمـي يصـدر إأما يف ظل . انية يف بلد التنفيذمرة يف بلد المنشأ ومرة ث

يف بلد المنشأ ويأتي مباشرةً إلى بلد التنفيذ غيـر مكتسـب للصـيغة التنفيذيـة بموجـب حكـم قضـائي، فيطلـب 

  .لطة القضائية يف البلد الأجنبي عن مكان صدوره، إعطاءه الصيغة التنفيذيةالمستدعي من الس

ويف هذا السياق، يتبين أن تفسير الفقه لهذا الواقع يرتكز على أن اتفاقية نيويورك لم تعد تشترط أن يكـون 

   1.القرار التحكيمي المطلوب تنفيذه مبرماً، بل يكفي بأن يكون ملزِماً 

نه ىلع أ 1997نيسان  23تاريخ  629بموجب القانون رقم  التي إنضمّ اليها لبنانمعاهدة نيويورك  تنصّ 

لا يعترف بالقرار التحكيمي الصادر يف الخارج إذا كان قد ابطل من قبل مرجع قضائي يف البلد الذي 

عاقدة أن معاهدة نيويورك قد كرست إلاّ  ،جرى فيه التحكيم أو يف البلد الذي صدر القرار وفقاً لقوانينه

حفظت حق الدول المنضمة إليها يف تطبيق قوانينها الداخلية إذا كانت أكثر رعاية من المعاهدة، والقانون 

لذلك ليس ما يمنع من تطبيق أحكام القانون اللبناني يف سبيل  2اللبناني يعتبر يف العموم من هذه القوانين

رد طلب الإبطال فإن هذا القرار ليس من شأنه أما إذا . إعطاء الصيغة التنفيذيّة لقرار أبطل يف الخارج

أن يحجب إختصاص المحاكم اللبنانيّة أو ينال من سلطتها يف إجراء رقابتها عليه وذلك من خلال ما 

   3.من أسباب حتى ولو استند البطلان الى الأسباب ذاتها 817نصت عليه المادة 

                                                             
و  Gaillardو  Fouchardلكل من العلامة   Traité de l'arbitrage commercial internationalفقد جاء يف  -1

Goldman ما حرفيته:  
"En ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des sentences, la 
Convention de New York réalise deux progrès majeurs par rapport à celle de Genève de 
1927. (…) il n'est plus imposé que la sentence soit devenue "définitve" ("final") dans son 
pays d'origine, mais seulement "obligatoire" ("binding"). Même si ce caractère peut donner 
lieu, dans certains pays, à des difficultés d'interprétation, la persistance de certains recours 
n'empêche plus l'exécution à l'étranger, et l'exigence du double exequatur a disparu." 

، "The international effectiveness of the annulment of an arbitral award"اجع أيضاً يف هذا الصدد ير 
 "'Elimination of the 'Double Exequatur"للأستاذ حميد غرايف الذي كرس يف دراسته هذه مقطعاً تحت عنوان 

  .يستعرض فيها شرحاً مفصلاً لإنجازات اتفاقية نيويورك
 
وجاء فيه ان اتفاقية نيويورك لا تطبق انطلاقاً  20/11/2001تاريخ  141خامسة رقم الغرفة المدنيّة، ال تمييزالمحكمة  - 2

  .من مبدأ سمو المعاهدات إنما لكونها أكثر رعاية من القانون الداخلي
  .27/4/2006تاريخ  98خامسة رقم الغرفة ال، المدنيّة تمييزمحكمة ال - 3
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 لدوليّة فإن لا مجال لتفضيل قانون على آخر أو رقابةمتعلّقاً بالفعل بمصالح التجارة اأما إذا كان التحكيم 

إن محكمة التمييز الفرنسيّة لم تقر بوجود محل لمثل هكذا تمييز وبقيت مصرة على معاملة . 1على أخرى

  . جميع القرارات الصادرة يف الخارج على الاساس ذاته رافضة إعطاء هوية معينة لهذه القرارات

قلّصت تدخل المحاكم يف التحكيم ويف القرار التحكيمي وسهّلت بالتالي تنفيذ إنّ اتفاقية نيويورك قد 

مي ترفض يف المبدأ إعادة فالمحاكم التي يعرض أمامها القرار التحكي. القرارات التحكيمييّة الأجنبيّة

اىل ساس النزاع أو مناقشة التعليل الذي تعتمده الهيئة التحكيميّة، كما وتنظر بشكل إجمالي مناقشة أ

مامها آخذة بعين الإعتبار مراعاة الدولي للدولة التي يعرض النزاع أمخالفة أو عدم مخالفة النظام العام 

وغاية هذه الإتفاقية يف حال تنازع القوانين والعادات، . الهيئة التحكيميّة للنظام العام يف بلد تنفيذ العقد

ماذا بشأن تنفيذ القرار ف 2.الدول أكثر ثقة ترسيخ مبادئ العدل والإنصاف وجعل التبادل التجاري بين

  بطل يف مكان التحكيم يف بلد آخر؟التحكيمي الدولي المُ 

ربطــت تنفيــذ القــرار التحكيمــي بصــحته فــي بلــد المقــرّ أو فــي البلــد الــذي  1958إنّ معاهــدة نيويــورك لســنة 

الأخيــرة الأثــر الــدولي للإبطــال وبــالرغم مــن هــذا الــنص تراجــع فــي الســنوات ) ه 1-5المــادة (طبّــق قانونــه 

بحيث إعتبر الإجتهاد خاصة يف أميركا وفرنسا بأن القرار التحكيمي المبطل التحكيم يمكـن تنفيـذه فـي بلـد 

ــة الأنظمــة القانونيّــة  ــد المقــرّ بــل هــو قــرار مســتقل عــن كاف ــه لا يــدخل ضــمن النظــام القــانوني لبل آخــر لأن

و  Hilmartonو  3Norsolorرارات الصــــادرة فــــي قضــــايا ومــــن بــــين هــــذه القضــــايا نــــذكر القــــ. الوطنيّــــة

Chromalloy4  وPutrabali5. 

إن الحكم التحكيمي الصادر يف "  :Hilmartonوقد جاء يف قرار محكمة النقض الفرنسيّة بقضيّة 

سويسرا هو حكم تحكيمي دولي ليس مدغم يف النظام القانوني لهذا البلد وبالتالي فإن وجوده يبقى قائماً 

أعطت  Chromalloyويف قضية ." رغم إبطاله وبالتالي الإعتراف به ليس مخالفاً للنظام العام الدولي
                                                             

مداخلة للقاضي مهيب معماري، منشورة على الموقع الالكتروني لمحكمة التمييز الفرنسية : أنظر يف هذا الموضوع - 1
  . 13/6/2007تاريخ 

، مؤتمر التحكيم "إتفاقية نيويورك للإعتراف بالأحكام التحكيميّة الأجنبيّة وتنفيذها" : قبلان نور الدين، مداخلة بعنوان - 2
  . ، نقابة المحامين بيروت2016مارس  12و  11الدولي الذي نظمته غرفة تجارة بغداد يف بيروت يف 

3 - Cour de cassation 1ère civ, 9 octobre 1984, rev.arb.1985, p 431 Note Goldman. 
4 - Cour d’Appel de Paris 14 Janvier 1997, Rev.arb 1997.p 395 Note Fouchard. 
 
5 - Cour de cassation 1 ère civ 29 juin 2007 Rev.arb.2007.p 507 Note E.Gaillard. 
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لته محكمة إستئناف بطسا لقرار تحكيمي صدر يف مصر وأفرنستئناف باريس صيغة التنفيذ يف محكمة إ

  1.عطته أيضاً محكمة مقاطعة كولومبيا يف الولايات المتحدة الصيغة التنفيذيّةوقد أ. اهاقلرة

الدوليّة الصادرة يف  لشروط الواجب توفرها لإستصدار الصيغة التنفيذيّة للقرارات التحكيميّةدراستنا لبعد 

 تفعيل تفاقية نيويورك بشأند استثمار البترول يف لبنان، وما جاءت به إباريس يف منازعات عقو 

حث يف المبحث ، سنبخصوصاً وأن لبنان ملتزم بأحكام هذه المعاهدةالإعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبيّة 

 منازعات عقود استثمار ستصدار الصيغة التنفيذيّة للقرارات التحكيميّة الصادرة يفالثاني يف إجراءات إ

  .البترول يف لبنان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 11مؤتمر التحكيم الدولي الذي نظمته غرفة تجارة بغداد يف بيروت يف  أهمية إختيار مكان التحكيم،عاصي روجيه،  - 1
  . ، نقابة المحامين بيروت2016مارس  12و 
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ستصدار الصيغة التنفيذيّة للقرارات التحكيميّة الصادرة في عقود إجراءات إ: المبحث الثاني

  .استثمار البترول في لبنان

 اصـل ايـداع التحكيمـي قللـرار التنفيذيـة الصـيغة إعطاء غلرض يجب": م على أنه.م.أ 793 مادةنصّت ال
 أو المحكمـين أحـد قبـل مـن سـواء 2 فقـرة 770 المـادة فـي إليهـا المشـار الابتدائيـة اغلرفـة لقـم اقلـرار هـذا

 بمطابقتهـا عليهـا مصـدقا التحكـيم اتفاقيـة عـن صـورة المـذكور اقلـرار بأصـل وترفـق عجلـة الأكثـر الخصـم
  الأصـل هـذا لعـى اطلاعـه وبعـد القلـم رئـيس أو مختصـة رسـمية سـلطة أو المحكمـين قبـل مـن لأصـلها
 ." الإيداع بهذا محضرًا المحكمة كاتب ويحرر

 لعـى بـأمر إلا للتنفيـذ لاً قـاب التحكيمـي اقلـرار يكـون لا ": م نصّـت علـى أنـه .م.أ 795كمـا أنّ المـادة 
 اعللاقـة ذوي من طلب ىلع بناءً  قلمها في اقلرار أصل أودع التي الابتدائية اغلرفة رئيس يصدره عريضة

  . "التحكيم واتفاقية اقلرار ىلع الإطلاع بعد وذلك

ــة هــي تلــك المتبعــة فــي  صــدار الأوامــر علــى إوبالتــالي إن الإجــراءات المتبعــة فــي إعطــاء الصــيغة التنفيذيّ

ي العرائض، مع بعض الفوارق الناتجة عن طبيعة التحكيم ويكون ذلك بموجـب عريضـة يقـدمها أي مـن ذو 

وذلــك وفقــاً للقواعــد العامــة فــي الأوامــر  ستصــدار الصــيغة التنفيذيّــة،الشــأن الــى القاضــي المخــتص بهــدف إ

والشــرط الأساســي والتمهيــدي للحصــول علــى الصــيغة التنفيذيّــة هــو القيــام بايــداع القــرار  .علــى العــرائض

 .ستصدار الصيغة التنفيذيّةكإجراء تمهيدي لإ التحكيمي قلم المحكمة المختصة

مــن شــأنه تمكــين الخصــوم مــن الإطــلاع علــى القــرار التحكيمــي فيقــوم المحكــوم لــه بطلــب  الإيــداع هــذا إن

 رأو الطعــن فــي اقلــرا) أي قــرار الصــيغة(يــه بــالطعن فــي هــذا القــرار الصــيغة التنفيذيّــة، ويقــوم المحكــوم عل

نونـــاً ن القاضـــي المخــتص قامكّــيـــداع أن يُ كمــا أن مـــن شــأن الإ. مرعيــة الإجـــراءالتحكيمــي وفــق القواعـــد ال

وبالتالي التأكد من  ،تفاقية التحكيملاع على أصل القرار التحكيمي وأصل إطّ الإ ،عطاء الصيغة التنفيذيّةبإ

كذلك من شـأن الإيـداع تمكـين المحكمـة المختصـة مـن ممارسـة رقابتهـا علـى  .أنه لا يوجد مانع من تنفيذه

تحكيمــي أو عنـد النظــر بـالطعن المقــدّم ضــد القـرار التحكيمــي سـواء عنــد إعطـاء الصــيغة التنفيذيّــة للقـرار ال

   1.القرار التحكيمي

                                                             
  .17ص  ،س.م، دعبول دينا -1
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ــده الفقــه الفرنســي مــرات عديــدة وذلــك عبــر ال قــول أن للقاضــي المخــتص هــذا الــدور الرقــابي للقضــاء قــد أكّ

عطاء الصيغة التنفيذيّة دوراً رقابياً فاعلاً وليس وهمياً ولا يمكن أن يتحول بحـال مـن الأحـوال الـى مجـرد بإ

يداع المستندات اللازمة مما يستلزم إ machine a affranchirجهاز يمنح الصيغة التنفيذيّة بصورة آليّة 

  .ى منحها الصيغة التنفيذيّةوالضروريّة لإجراء رقابة جادة على هذه القرارات قبل المسارعة ال

 يـداع القـرار التحكيمـي قلـم المحكمـة المختصّـةإ تحليل السابق أن المشترع يتطلـباذاً يتبيّن لنا من خلال ال

جـراء رقابتـه ن القضـاء مـن إيمكّـتطـراف فـي النـزاع موضـوع التحكـيم و على حفظ وضمان حقـوق الأ اً حرص

  1.على القرار التحكيمي

م نجد أن الايداع يتمّ من قبل أحد المحكمين أو الخصم الأكثر عجلة، .م.أ 793المادة وبالعودة الى نصّ 

ار عطـاء الصـيغة التنفيذيّـة للقـرار التحكيمـي باعتبـالتـي أولاهـا القـانون الإختصـاص بإ أمام المحكمة نفسـها

نصـوص عليهـا كمـا أن مهلـة الايـداع غيـر م .ستصـدار الصـيغة التنفيذيّـةأن الايداع هـو إجـراء تمهيـدي لإ

التــي يجــوز أن يطلــب خلالهــا تنفيــذ القــرار التحكيمــي أي مــدة  ةوبالتــالي يمكــن أن يــتم الايــداع طيلــة المــد

 2.مرور الزمن العادي البالغة عشر سنوات

مراجعـة المـواد ، فمـن نوعـاً ومكانـاً  صدار قـرار الصـيغة التنفيذيّـة مـن الجهـة القضـائيّة المختصّـةإأمّا لجهة 

لتحديــد المرجــع المخــتص للنظــر بطلــب إعطــاء الصــيغة التنفيذيّــة يتبــيّن بوضــوح أن رئــيس الغرفــة العائــدة 

  .الابتدائيّة يف بيروت هو المرجع الذي يتمتع بهذه الصلاحيّة

عـــدها الـــدولي دون الأخـــذ بمبـــدأ ســـتئناف بيـــروت يؤكـــد هـــذه الصـــلاحيّة فـــي بُ مـــة إكوقـــد جـــاء إجتهـــاد مح 

م وذلـــك .م.أ 97و  74ســتناد الـــى المــادتين مــدعى عليــه فـــي الخــارج بالإعلـــادي للختصــاص المكــاني االإ

  :تأكيداً لخصوصيّة الأحكام التي ترعى التحكيم الدولي

م ومــا يليهـــا بـــالقرارات التحكيميّــة الصـــادرة فـــي .م.أ 814وحيــث أن القـــانون اللبنـــاني يعتــرف فـــي المـــواد " 

ن يريد التذرّع بها أن يطلب منحها الصيغة التنفيذيّـة الخارج، أو يف لبنان يف إطار تحكيم دولي، ويتيح لم

يف لبنان وفقاً للشروط المنصوص عليها قانوناً يف المواد المذكورة أعلاه والمـواد التـي عطفـت عليهـا وهـي 

 793م التــي تحيــل المــادة .م.أ 770وحيــث أن المــادة . م.م.أ 770م والمــادة .م.أ 797الــى  793المــواد 

                                                             
  .18ص  ،س.م، دعبول دينا - 1
  .289ص  ،11جزء س، ال.، معيد ادوار - 2
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تعطي الاختصاص لإعطاء الصيغة التنفيذيّة للقرارات التحكيميّـة الصـادرة فـي لبنـان أم م الى أحكامها .م.أ

يف الخارج لرئيس الغرفة الابتدائيّة الكائن يف منطقتها مركز التحكـيم المتفـق عليـه، وإلاّ الـى رئـيس الغرفـة 

  .الابتدائيّة يف بيروت

الاستقبال فيعود للقاضي اللبناني أن ينظر ن معاهدة نيويورك لم تحجب دور القاضي يف دولة وحيث أ

يف طلب منح الصيغة التنفيذيّة لقرار تحكيمي صدر يف الخارج بالاستناد الى القواعد الواردة يف القانون 

الداخلي، كما يعود له إعمال تقديره الواقعي يف أسباب البطلان المقررة فيه وذلك بصرف النظر عما 

  1".تقضي برد طلبات الإبطال ولو استندت الى الأسباب ذاتها يصدر يف بلد المنشأ من قرارات

ــاريس، كمــا فــي هــذه " ــمّ فــي ب ــي ت وحيــث فــي ضــوء النصــوص والأحكــام المتقدمــة، وفــي إطــار تحكــيم دول

ــة فــي بيــروت يكــون هــو المخــتص قانونــاً للنظــر فــي مســألة إعطــاء  القضــيّة، فــإن رئــيس المحكمــة الابتدائيّ

ــه مــنح الصــيغة القــرار التحكيمــي الــدولي ال ــة، ولــيس رئــيس الغرفــة الاســتئنافيّة الــذي يعــود ل صــيغة التنفيذيّ

عموماً باستثناء القـرارات التحكيميّـة الدوليّـة التـي خصـها القـانون بأحكـام خاصـة التنفيذيّة للأحكام الأجنبيّة 

يّـة أمـام محكمـة وحيـث لا عبـرة للتـذرع بتقـديم طلـب الصـيغة التنفيذ. م وما يليها.م.أ 814وردت يف المواد 

اجنبيّة، إذ إن مثل هذا الإجراء لـيس مـن شـأنه أن يحجـب مطلقـاً إختصـاص محـاكم بيـروت كمـا لا مجـال 

  .م مع وضوح قواعد الإختصاص التي تمّ تفصيلها آنفاً .م.أ 97و  74للتذرع بالمواد 

لنظر فـي مسـألة وحيث يستنتج من كل ما تقدّم إن رئيس الغرفة الابتدائيّة يف بيروت صاحب إختصاص ل

  2".الصيغة التنفيذيّة، فيقتضي رد ادلاءات المستأنفة لهذه الجهة

إن أهميّــة هــذا القــرار تكمــن لــيس فقــط فــي إزالــة أي إلتبــاس حــول صــلاحيات المحــاكم اللبنانيّــة بالموضــوع 

خصوصيّة  عندما يراد تنفيذ قرار تحكيمي صادر يف الخارج يف الأراضي اللبنانيّة بل أيضاً لأنه أكّد على

ــــذاتها معتمــــداً بــــذلك الاجتهــــاد الــــدولي المســــتقر فــــي التحكــــيم  ــــة قائمــــة ب التحكــــيم الــــدولي كمؤسســــة قانونيّ

 النــوعي فــي إصـــدار قــرار الصــيغة التنفيذيّــة يعــود الــى رئــيس الغرفـــة وبالتــالي فــإن الاختصــاص3.الــدولي

لى أي محكمة أخرى مـن محـاكم الدرجـة الابتدائيّة بذاته وليس الى هذه الغرفة ولا الى القاضي المنفرد أو ا

  .الأولى كقاضي الأمور المستعجلة أو القاضي العقاري أو مجلس العمل التحكيمي
                                                             

  .2006- 4- 27تاريخ  98، الغرفة الخامسة المدنية، رقم المدنيّة تمييزمحكمة ال - 1
  .4و  3ص  ،2002- 2- 14تاريخ  ،364/2002قرار رقم ، الغرفة الثالثة ،محكمة استئناف بيروت - 2
  .119ص  ،س.م ميشال، سمراني - 3
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ــة وذلــك مــن خــلال  ــة عبــر مســار الصــيغة التنفيذيّ بعــد بحثنــا فــي الرقابــة القضــائيّة علــى القــرارات التحكيميّ

ـــة  ـــة فـــي منازعـــات عقـــود دراســـتنا للشـــروط الواجـــب توفرهـــا لإستصـــدار الصـــيغة التنفيذيّ ـــرارات التحكيميّ للق

ــان، كمــا وإجــراءات  فــي هــذا الفــرع الثــاني فــي  استصــدار هــذه الصــيغة، ســنبحثاســتثمار البتــرول فــي لبن

 ،الدوليّـة الصـادرة فـي عقـود إسـتثمار البتـرول فـي لبنـان رفض الإعتـراف وتنفيـذ القـرارات التحكيميّـة تحالا

  .وطرق المراجعة ضدّها
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الدوليّة الصادرة في منازعات عقود  رفض الاعتراف وتنفيذ القرارات التحكيميّة: الفرع الثاني

  .وطرق المراجعة ضدّها إستثمار البترول في لبنان

فـي القـانون اللبنـاني،  اوتنفيـذهات التحكيميّـة الدوليّـة قرار لارفض الإعتـراف بـ تقبل الخوض يف تعداد حالا

تفاقيات الدوليّة والإقليميّة يف مجال التحكيم ومن لبنان عضو يف العديد من الإ ى أنّ لا بدّ من أن نشير ال

ان للتحكيم التجاري لعام ، وإتفاقية عم1983هذه الاتفاقيات إتفاقية الرياض العربيّة للتعاون القضائي لعام 

، وبالتـــالي فــإن نصــوص هـــذه 1958كمـــا واتفاقيــة نيويــورك لعــام  1965تفاقيــة واشــنطن لعــام ، وإ 1987

الاتفاقيات فيما يتعلّق بالإعتراف بقرار التحكيم الدولي وتنفيذه تسري دون القوانين الوطنيّة حيـث أنّ أحكـام 

مــن قــانون  2وفقــاً للمــادة  الإتفاقيــات الدوليّــة تســمو مــن حيــث قوتهــا الإلزاميّــة علــى القــوانين الوطنيّــة وذلــك

  . م.م.أ

قــرارات التحكـيم التجــاري الـدولي أنّ هــذه الحـالات قــد لاحــظ بشـأن حــالات رفـض الإعتــراف وتنفيـذ مـن المو 

وردت على سبيل الحصر، وبالتالي لا يجوز الإضـافة إليهـا ولا القيـاس عليهـا وهـذا مـا يفهـم مـن نصـوص 

م لبنـاني، أنّهـا .م.أ 817و  814المـادتين  لات التـي وردت فـيكمـا أنّ هـذه الحـا. انونهذه الاتفاقيات والق

ذات طــابع شــكلي ولــيس موضــوعي، الأمــر الــذي لا يجــوز بموجبــه لقاضــي التنفيــذ فــي كــل دولــة مــن هــذه 

الدول أن يقوم بمراجعة القرار التحكيمي التجاري الدولي فيما قضـى فيـه مـن مسـائل الواقـع والقـانون، وإنمـا 

ــدقيق فــي مــدى إقتصــر رقابتــه علــى ت ــالت ب ســتيفاء القــرار التحكيمــي الــدولي للمتطلبــات الشــكليّة التــي تطلّ

  .المشترع توافرها يف قرار التحكيم لإمكانية تنفيذه داخل الأراضي اللبنانيّة

لفــة واضــحة وجليّــة، أي ظــاهرة عطــاء الصــيغة أن تكــون مخالفــة النظــام العــام الــدولي مخاويشــترط لــرفض إ

طلاع على القرار التحكيمي، فيمتنع على قاضي الصيغة التنفيذيّة إذاً الانسياق الى الإلتباس بمجرد دون إ

. فحــص دقيــق أو بحــث موضــوعي، لا ســيما وأن الأصــول المتبعــة منــه هــي الأصــول الرجائيّــة لا النزاعيّــة

ــه أن يــرفض إ ــة تعــديل القــرار التحكيمــي، ولكــن يبقــى بإمكان عطــاء كمــا لا يمكــن لقاضــي الصــيغة التنفيذيّ

تضمن الفقرة الحكميّة مثلاً فقرة مخالفة بصورة واضحة للنظام العام الدولي، ت ماالصيغة بصورة جزئيّة عند

  .دون سائر الفقرات الممكن تنفيذها بمعزل عنها

كمـا يفهــم مــن صــياغة نصـوص هــذا القــانون أنــه جعـل مــن الحكــم بــرفض الإعتـراف بقــرار التحكــيم الــدولي 

وتنفيذه أمراً جوازياً على محكمة التنفيـذ ولـيس أمـراً وجوبيـاً، بحيـث أنـه فـي حـال لـم يتقـدم أحـد برفـع دعـوى 
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لاّ فـي بطلان من تلقاء نفسه إبالبطلان لتوافر أحد الأسباب الواردة يف القانون فلا يحق للقاضي أن يحكم 

حالــة مخالفــة القــرار للنظــام العــام أو حالــة عــدم قابليــة حــل النــزاع بــالتحكيم أو تطبيقــاً لحالــة مبــدأ المعاملــة 

  1.بالمثل وذلك حسب قانون كل دولة

إشـكاليّة حصـانة الدولـة وقـت مباشـرة التنفيـذ فتقـع عقبـة يقتضـي إيجـاد سـبيل النفـاذ منهـا عـن طريــق تثـار و 

يــان أن مــا قامــت بــه الدولــة فــي تعاقــدها إنّمــا تعاملــت كشــخص طبيعــي دون الأخــذ بعامــل الســيادة عنــدما ب

ــة وعلــى هــذا الاســاس، وقــد نظّمــت  تعاقــدت مــع المســتثمر كشــخص فــرد ودون الإعتــداد بالصــفة الإعتباريّ

ــة مســألة التخلــي عــن حصــانة التنفيــذ طالمــا أنّ هكــذا ت خــلّ هــو ثابــت بعــض التشــريعات فــي الــدول العربيّ

وقد إعتبر بعض الفقه أن رضى الدولة بـالتحكيم ينطـوي علـى رضـاها بـالتخلي عـن . وصريح ولا لبس فيه

أن رضــى  ذلــك، كمــا أن فقــه القضــاء يعتبــر حصــانتها فــي تنفيــذ حكــم التحكــيم، رغــم أن القــانون لا يكــرّس

كـيم بالصـيغة التنفيذيّـة كمـا فـي الدولة بالتحكيم يتضمّن رضاها بأن تقع مقاضـاتها لطلـب إكسـاء حكـم التح

  2.قضيتي يوغوسلافيا والسنغال

الانشــطة البتروليّــة فــي  نتــاجمرســوم إتفاقيــة استكشــاف وإ  مــن مســودة 2ف  38مــع الإشــارة الــى أنّ المــادة 

  :نصّت على ما يلي لبنان

الإجراءات التحكيميّة وفقاً يكون الحكم أو القرار، بما يف ذلك الحكم أو القرار غير النهائي، المتخذ يف " 

يتنازل كل . ويجوز تقديم الحكم أمام أي محكمة ذات صلاحيّة لهذا الغرض. لهذه المادة ملزماً للأطراف

من الأطراف بموجبه عن اي أسباب دفاع أو دفوع تستند الى الحصانة السياديّة ويتنازل كلّ منهم عن 

  :المطالبة بالحصانة

يذ أي حكم أو قرار بما يف ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحصانة ضد يف ما يتعلّق بإجراءات تنف

  التبليغ القضائي وضد الولاية القضائيّة لأي محكمة،

  ."ويف ما يتعلّق بالحصانة ضد تنفيذ أي حكم أو قرار ضد أي ممتلكات مخصصة لغايات تجاريّة
                                                             

  .وما يليها 107ص  ،س .م ،الخطيب ماهر - 1
مؤتمر التحكيم الدولي الذي نظمته غرفة تجارة بغداد ، إشكاليات تنفيذ حكم التحكيم الدوليالزيد ناصر، دراسة بعنوان  - 2

  . ، نقابة المحامين بيروت2016مارس  12و  11يف بيروت يف 
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وع أو أسـباب الـدفاع التـي مـن شـأنهم التـذرع من هنا يتّضح لنا أن كلاّ من الطـرفين قـد تنـازلا عـن كـل الـدف

  .بها يف موضوع الحصانة السياديّة ضدّ التنفيذ

ــةفــي مــن هنــا ســنعالج فــي المبحــث الأوّل  ــة الصــادرة رفــض الإعتــراف وتنفيــذ القــرارات التحكيميّ فــي  الدوليّ

اقلـرارات  هـذه طـرق المراجعـة ضـددرس عقود استثمار البترول يف لبنان، ويف المبحث الثاني سنمنازعات 

  .رات بإعطائها الصيغة التنفيذيّةواقلرا بذاتها، كما التحكيميّة
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 الدوليّــة الصــادرة فــي منازعــات رفــض الإعتــراف وتنفيــذ القــرارات التحكيميّــة: المبحــث الأوّل

  .عقود استثمار البترول في لبنان

تشــير العديــد مــن الإحصــائيات إلــى شــيوع التنفيــذ الرضــائي لقــرارات التحكــيم علــى نطــاق واســع فــي مجــال 

ـــة وأن  ـــةالتجـــارة الدوليّ ـــذ طوعـــاً دون الحاجـــة الـــى التنفيـــذ الجبـــري ومـــا يتطلبـــه مـــن  غالبيّ هـــذه القـــرارات تنفّ

مـــن % 90حـــوالي كمّـــا أن الإحصـــائيات فـــي مجـــال التحكـــيم المؤسســـاتي أظهـــرت أن . إجـــراءات صـــارمة

رادي مــن قبــل الشــخص الــذي تنفّــذ بشــكل إلقواعــد غرفــة التجــارة الدوليّــة  القــرارات التحكيميّــة الصــادرة طبقــاً 

  .كما أشرنا سابقاً  صدر قرار التحكيم يف غير صالحه

التحكــيم هــو قضــاء رضــائي بــين الطــرفين، فتحديــد إجــراءات التحكــيم وتعيــين المحكمــين نعيــد التــذكير بــأن 

انعقــاده وكــذلك القــانون الواجــب التطبيــق فــي العقــد، كــلّ ذلــك يــتمّ مــن قبــل الطــرفين أنفســهما ولــيس ومقــر 

ولكن مع ذلـك قـد . لذا فلا يبقى أمام طريف النزاع إلاّ القبول بالحكم وتنفيذه. مفروضاً عليهما من أيّ جهة

ي هذه الحالة، ما هو الإجـراء يمتنع أحد الطرفين عن تنفيذ الحكم التحكيمي الصادر عن هيئة التحكيم، فف

  القانوني الذي يجب إتخاذه؟

مـا يمكـن وصـفه بمقومـات تسـهيل عمليّـة تنفيـذ الحكـم التحكيمـي، وذلـك مـن  تتضمن غالبيّة عقـود البتـرول

لمثـال، يوجـد فـي غالبيـة عقـود فعلى سـبيل ا .خلال شرط التحكيم أو من خلال أي بند آخر من بنود العقد

  1".نهائياً أو باتاً أو ملزماً للطرفين" ق الطرفان فيه على أن يكون الحكم التحكيمي بند خاص يتف البترول

يكـون الحكـم أو القـرار، ": مـن مسـودة إتفاقيـة الاستكشـاف والإنتـاج 2ف  38وهذا ما ورد أيضاً يف المادة 

ه المـــادة ملزمـــاً بمـــا فـــي ذلـــك الحكـــم أو القـــرار غيـــر النهـــائي، المتخـــذ فـــي الإجـــراءات التحكيميّـــة وفقـــاً لهـــذ

  ."للأطراف

أو إسـتثمار  الـوارد فـي اتفاقيـة الامتيـاز البند التحكيمي اىلهنا يطرح السؤال حين ترفض الدولة الانصياع 

وجــوب اللجــوء الــى إجــراءات التحكــيم ومــا تتضــمنه مــن  لجهــة البتــرول، مهمــا إختلــف نــوع العقــد البترولــي

ـــار، عنـــد نشـــوب أي نـــزاع مـــع الشـــركة ـــة  صـــاحبة المســـتثمرة التـــي قـــد تكـــون شـــروط وآث الامتيـــاز والأجنبيّ

ــــة بمــــا يســــمى  .الجنســــيّة ــــرفض يســــتتبع مســــؤوليّة الدول ــــدأ أن هــــذا ال ــــة" المب  JUSTICE(" إنكــــار العدال

                                                             
  .356ص  ،س .م ،اقدر ظهار - 1
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(DENIAL OF ن من يمثلها يف التحكيم ولم يكن البند عيّ إذا لم تُ  إمّا أن تكون مباشرة ، وهذه المسؤوليّة

مّا غير مباشرة عند انسحاب ممثلهـا مـن التحكـيم بنـاء الجهة المخولة هذا التعيين، وإ ص ىلع التحكيمي ين

وهـذا . وتترتـب تلـك المسـؤوليّة فـي ضـوء أحكـام وأعـراف القـانون الـدولي. ن البـديللطلبها، بغياب نص يعيّ 

ة عديدة، منها بين الإتجاه الفقهي لم يبق تصوراً نظرياً أو مجرد بحث أكاديمي، إنّما كرّسته قرارات تحكيميّ 

ــان ــى معالجــة مســألة . سويســرا ويوغوســلافيا، بريطانيــا وايــران، فرنســا ولبن ــد التحكيمــي عل وحيــث نــص البن

لقضـية لتصـدر قرارهـا الملـزم حكـيم تبقـى قائمـة، واللجنـة تسـتمع لغيـاب الدولـة عـن التحكـيم، فـإن عمليّـة الت

  .للدولة الرافضة والحائز على الإعتراف الدولي

السؤال حول رفض الدولـة تنفيـذ مضـمون القـرار التحكيمـي، فـي حـال صـدوره وهـو يلزمهـا بـدفع مبلـغ يبقى 

  ؟المستثمرة يف قطاع البترول من المال الى الشركة الأجنبيّة

ــه القــرار  ــذ مــا ألزمهــا ب ــك الدولــة لإلزامهــا بتنفي ــبعض كــان واضــحاً بامكانيــة اللجــوء الــى قضــاء تل جــواب ال

 1.ول دون هذا الإجراء سواء يف القانون أو مبادئ العدالة والإنصافالتحكيمي، ولا شيء يح

فـإنّ هنـاك شـبه إتفـاق  حكـيم وتمتعهـا بالحصـانة القضـائيّة،أمّا ما يخص التوفيق بين قبول الدولة لشرط الت

فـــي الفقـــه علـــى أن الدولـــة التـــي تقبـــل بشـــرط التحكـــيم فـــي تعاقـــدها مـــع طـــرف خـــاص أجنبـــي، لا يمكنهـــا 

إذ أن هذه الاخيرة مقررة للدولة يف مواجهـة قضـاء دولـة . ام هيئة التحكيم بحصانتها القضائيّةالإحتجاج أم

ولما كان التحكيم لا يعد قضاءً خاضعاً لسيادة أي دولـة مـن الـدول، فمـن . أخرى تتساوى معها يف السيادة

مــن  2وهــذا مــا جــاءت بــه بشــكل واضــح الفقــرة  2.غيــر المقبــول تمســك الدولــة بالحصــانة القضــائيّة تجاهــه

 .من مسودة مرسوم إتفاقية الإستكشاف والإنتاج يف لبنان 38المادة 

وقبولهــا شــرط التحكــيم، فقــد أثيــرت هــذه المســألة فــي  3العلاقــة بــين حصــانة الدولــة ضــد التنفيــذ هــذه بشــأنو 

هـا بول الدولـة بشـرط التحكـيم، فـي عقوداىل أن قالأوّل الإتجاه يذهب . لفقه، ونتج عنها اتجاهان مختلفانا

                                                             
  .663-662ص ، س .م ،رباح غسان - 1
  .وما بعدها 426ص ، س .م ،أبو زيد سراج - 2

3  - Selon les principes de droit international relatifs aux immunités, les états étrangers 
bénéficient, par principe, de l'immunité d’exécution ; il en est autrement lorsque le bien saisit 
se rattache non a l’exercice d’une activité de souveraineté mais a une opération économique, 
commerciale ou civile relevant du droit prive qui donne lieu a la demande en justice. 
Revue critique de droit international privé 2006, p. 123. 

.2012، تشرين الثاني 16عدد  ،كركبي مروان، الحصانة والتحكيم، مجلة التحكيم العالميّة: للتوسع يراجع يف ذلك  
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ــة تفيــد تنازلمــع الاشــخاص الخاصــة الاجنبيّــة، يُ  هــا عــن حصــانتها ضــد إجــراءات بالصــيغة عــد قرينــة قانونيّ

ي الدولــة الــذي طُلــب منــه إصــدار وأن شــرط التحكــيم يفيــد تنــازل الدولــة عــن الحصــانة أمــام قاضــ. التنفيذيّــة

التحكيمـي،  لـة يجـب أن يمتـد ليشـمل تنفيـذ القـرارالـذي تقبـل بـه الدو  كمـا وأن شـرط التحكـيم. مر بالتنفيـذالأ

وإلاّ لأصـــبح الحكـــم الصـــادر ضـــد الدولـــة حبـــراً علـــى ورق، وعندئـــذ لا جـــدوى مـــن حـــرص المتعـــاملين فـــي 

لـذا يتوجـب أن تكـون ثمـرة هـذا الاتفـاق . التجارة الدوليّة على أن تتضمن عقودهم مع الـدول شـرطاً للتحكـيم

  1.يذ الحكم التحكيمي، وذلك ضماناً للإستقرار اللازم للتجارة الدوليّةدوماً هي تنف

ففــي حكــم لمحكمــة الــنقض الفرنســية . ولــيس القضــاء الــداخلي لــبعض الــدول عــن تبنــي هــذا الإتجــاه ببعيــد

ـــاريخ  ـــدولي التـــي تحكـــم حصـــانات الـــدول " ، قـــررت أنـــه 2000يوليـــو  6بت يعـــد خرقـــاً لمبـــادئ القـــانون ال

غرفة التجارة الدوليّة، أي حكم لا يقرر أن الدولة قد تنازلت عن الحصانة  من قواعد 24مادة الأجنبيّة، ولل

ن الحصـانة القضـائيّة، وأن هذه الحصانة تعد مستقلة ومتميزة عوأن . ضد التنفيذ عند قبولها شرط التحكيم

دوليّــة، يســتلزم التنــازل عــن مــن قواعــد غرفــة التجــارة ال 24التعهــد بتنفيــذ الدولــة لإلتزاماتهــا بمقتضــى المــادة 

  2."الحصانة ضد التنفيذ

لـم تضـع نصّـاً  1958 علـامتفاقيـة نيويـورك ت الدوليّـة مـن هـذه المسـألة، فـإن إوفيما يتعلّق بموقف الاتفاقيا

ضـعت أصـلاً للإعتـراف بأحكـام المحكمـين وتنفيـذها خاصّاً يـنظم موضـوع الحصـانة ضـد التنفيـذ، ولكنّهـا وُ 

وذلـك عنـدما ألزمـت هـذه الـدول بإتخـاذ جميـع الإجـراءات والمسـتلزمات فـي . من قبـل الـدول الأعضـاء فيهـا

                                                             
 ،2001 ،اهاقلرة ،دار النهضة العربيّة ،سلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدوليّةأتفاق التحكيم كإ ،مخلوف أحمد -1

  .31ص 
ص  ،2009 ،اهاقلرة بعة ثانية،ط، دار النهضة العربيّة، الدفع بالحصانة القضائيّة في مجال التحكيم ،عثمان ناصر - 2

503.  
Une autre évolution très importante est due à l’affaire ‘ Crighton’ qui a donné lieu à plusieurs 
arrêts et notamment un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 juin 1998, un arrêt de cassation 
de 6 juin 2000. La décision de la cour de cassation est particulièrement importante, car jamais 
auparavant, la cour suprême n’avait décidé que le consentement d’un état a une procédure 
d’arbitrage valait renonciation a son immunité d’exécution. 

 La cour de cassation admet désormais que la souscription d’une clause d’arbitrage dans un 
contrat international auquel un état est parti constitue une renonciation implicite de celui- la 
son immunité d’exécution.  

Cour d’appel de paris 1ere chambre, ambassade de la fédération de Russie en France c. 
compagnie Noge d’importation et d’exportation JDI, 2001,p.121. 
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ممــا يفهــم منــه عــدم ســماحها . اقيــةإقليمهــا الــوطني لتســيير تنفيــذ أحكــام التحكــيم الصــادرة فــي إطــار الاتف

  .ستناداً الى الحصانة ضد التنفيذلتنفيذ من قبل الدول إتحكيمي عن استبعاد الحكم البإ

قبـول شـرط التحكـيم مـن قبـل الدولـة المتعاقـدة لا يفيـد فـي حـد ذاتـه قبـول تنفيـذ للإتجاه الثاني، ف بالنسبة أمّا

اذ أنّ شـرط التحكـيم الـذي يتفـق الطرفـان عليـه، . الحكم التحكيمي، ولا يعدّ تنازلاً عن حصانتها ضد التنفيذ

ممـا . ف الى تسوية النزاع عن طريق التحكيم فحسب، ولا يتعدّى الى مسـألة تنفيـذ الحكـم الصـادر عنـهيهد

يترتّب على ذلك أن قبـول الدولـة بإحالـة النـزاع الـى التحكـيم لا يعنـي تنازلهـا عـن حقهـا فـي الحصـانة ضـد 

بل لا بدّ من  .نفيذ هذا الحكمتنفيذ الحكم التحكيمي، ومن ثمّ قبولها الخضوع للقضاء الوطني فيما يتعلّق بت

عن مثـل هـذه الحصـانة ضـد ن إرادة مؤكدة للدولة يف التنازل تفاق التحكيم يعبّر عوجود نص صريح يف إ

  1.التنفيذ، وبشكل خاص إذا ما علمنا أن التنازل عن الحصانة التنفيذيّة أمرٌ لا يمكن افتراضه

تحكـيم معيّنــة أو حتـى قواعــد قانونيّـة لدولــة معيّنــة، وعنـدما تقبــل الدولـة أن يجــري التحكـيم بمقتضــى قواعــد 

وهــي تحتــوي علــى نــص صــريح يتعهــد الطرفــان بموجبــه بأنهمــا ســوف يقومــان بتنفيــذ الحكــم التحكيمــي بعــد 

  .صدوره، فإن ذلك لا يمكن تفسيره إلاّ بتنازل الدولة، بشكل ضمني، عن التمسك بالحصانة التنفيذيّة

وذلـك يـؤدي  .من مسودة اتفاقية الاستكشاف والإنتاج يف لبنـان 2ف  38ة أيضاً الماد  بهجاءت  وهذا ما

الى عدم تمسك الدولة اللبنانيّة بالحصانة ضد تنفيذ حكم تحكيمي صادر بشأن أيّ نزاع ينشب بينها وبـين 

احدى الشركات الأجنبيّة العاملة فـي هـذا القطـاع، لأن وجـود مثـل هـذا الـنّص فـي العقـد يزيـل عـن الطـرف 

أي صفة سياديّة يتمتع بها من حيث كونه دولة أو جهازاً عاماً أو مؤسسة عامة تابعة له، ومن ثمّ اللبناني 

  .فإنّ ذلك يعدّ تنازلاً من الجانب اللبناني عن الحصانة القضائية والحصانة ضد التنفيذ معاً 

ستثمار البترول يف لبنان، من هنا وبعد دراستنا لرفض الإعتراف وتنفيذ القرارات التحكيميّة يف عقود ا

ما ة ضد تنفيذ القرارات التحكيميّة، فإننا سنبحث يف قد على الإدعاء بالحصانة السياديّ وتنازل طريف الع

ستثمار عطاء الصيغة التنفيذيّة يف عقود إيف طرق المراجعة ضد هذه القرارات وضد القرارات بإيلي 

 .البترول يف لبنان

                                                             
الإختصاص القضائي الدولي ، الكتاب الثاني، النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، الحداد حفيظة - 1

  .وما يليها 385، ص 2010 ،بيروت ،الحقوقيّةمنشورات الحلبي ، وتنفيذ الاحكام الأجنبيّة وأحكام التحكيم
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عطاء الصيغة ذاتها وقرارات إب ات التحكيميّةة ضد القرار طرق المراجع :المبحث الثاني

  ستثمار البترول في لبنانمنازعات عقود إ يفالدوليّة  التحكيميّة قللرارات التنفيذية

قــوى فــي التحكــيم الــدولي، حيــث يعــود للأطــراف الإتفــاق علــى ن إرادة الفرقــاء وهــي تبــرز بصــورة أمهمــا تكــ

تطبيقهــا فــي نــزاعهم كمــا وإختيــار القواعــد القانونيّــة التــي يريــدون أن ترعــى إختيــار الأصــول التــي يرغبــون 

النزاع يف الاساس، فذلك لا يكفي لنفاذ القرار التحكيمي بذاته، إذ يبقى بحاجة الى قـوّة تنفيـذ لا تملكهـا إلاّ 

قضـــائيّة فتراقـــب الســـلطة ال. الســـلطة القضـــائيّة الرســـميّة التـــي تملـــك حـــق منحهـــا لقـــرارات القضـــاء الخـــاص

الرسميّة عندئـذ صـدور القـرار التحكيمـي بصـورة سـليمة متوافقـاً مـع إرادة المتحـاكمين، ومتقيـداً بـإحترام مبـدأ 

حقهــم فــي الــدفاع مطبقــاً مبــدأ الوجاهيــة، أكــان التحكــيم عاديــاً أم مطلقــاً الــى جانــب توافقــه مــع النظــام العــام 

علــى إجــراءات بســيطة وعاجلــة وبالصــيغة التــي تعطــى  الــدولي، فينــال القــرار بعــدها الصــيغة التنفيذيّــة بنــاءً 

  .للقرارات التحكيميّة الداخليّة يف البلد المطلوب منه تنفيذ القرار الدولي

هــذا المبــدأ فــي المــادة كمــا ذكرنــا فــي المبحــث الأوّل أصــول المحاكمــات المدنيــة اللبنــاني وقــد تبنــى قــانون 

منــه، التــي أحالــت الــى المــواد المتعلّقــة بهــذا الأمــر فــي التحكــيم الــداخلي، التــي توجــب لأجــل اعطــاء  815

الصيغة التنفيذيّة للقرار التحكيمي إيداع أصل القرار قلم الغرفة الابتدائيّة مرفقاً بصورة مصادقاً عليها طبق 

إلاّ أنّـه لا يصـبح قـابلاً . ار منـذ صـدوره حجـة القضـية المحكـوم بهـاالأصل لإتفاقيـة التحكـيم علمـاً بـأن للقـر 

للتنفيذ إلاّ بأمر على عريضـة يصـدره رئـيس الغرفـة الابتدائيّـة فتوضـع الصـيغة التنفيذيّـة علـى أصـل القـرار 

  . المودع

للجـوء وإذا استوجب القرار التحكيمي الدولي يف معرض طلب الصيغة التنفيذيّة له أو طلـب الاعتـراف بـه ا

فإن طـرق الطعـن هـذه سـهلة وغيـر معقّـدة ويفتـرض أن تبـت المحـاكم بهـا بصـورة  1الى الطعن به لإسقاطه

فرقابة القضاء للقرارات التحكيميّة فضلاً عن أنهـا حاجـة لا بـدّ منهـا عة لئلا تضيع الفائدة من التحكيم، سري

ــة فإنهــا واجبــة أيضــاً مــن أجــل حم ايــة الفرقــاء مــن تعسّــف محتمــل مــن مــن أجــل إعطائهــا الصــيغة التنفيذيّ

  2.جانب المحكمين

                                                             
، كانون 25، مجلة التحكيم العالميّة، عدد بطلان القرارات التحكيميّة في الإجتهاد الحديثمعماري مهيب، : للتوسع - 1

  .وما يليها 57بعة، ص ا، السنة الس2015الثاني 
  .وما يليها 28ص  س،.م، مدى رقابة القضاء للقرار التحكيمي الدوليعون سامي،  -2
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  ما هي طرق الطعن المتاحة ضد القرارات التحكيميّة الدوليّة؟

سـتئناف بل الاستئناف ولا يقبل الابطـال، إنمـا يمكـن إن القرار التحكيمي الدولي الصادر خارج لبنان لا يقإ

 الذي اقلرار ستئنافإ يكون لا"  :التي تنص علىم .م.أ 817القرار باعطاء الصيغة التنفيذيّة وفق المادة 

 : الآتية الحالات في إلا جائزًا التنفيذية الصيغة أو الاعتراف يمنح

 . المهلة بانقضاء ساقط أو باطل تحكيمي اتفاق ىلع بناء أو تحكيمي تفاقإ بدون اقلرار صدور -١

 . للقانون طبقا يعينوا لم محكمين عن اقلرار صدور -٢

 . للمحكمين المعينة المهمة عن اقلرار خروج- ٣

 . للخصوم الدفاع حق مراعاة بدون اقلرار صدور -٤

  ". يالدول ااعلم بالنظام تتعلق عاقلدة اقلرار مخالفة -٥

البترول بين الدولة اللبنانية  عقود استثمار يف منازعات الدولي الصادر وبالتالي فإن القرار التحكيمي

الصادر وفق نظام غرفة التجارة الدوليّة يف باريس سيصدر خارج و  الأجنبيّة، وإحدى شركات الاستثمار

وبالتالي فإن دراستنا ستقتصر على قرارات  ،فرنسامركز التحكيم المعتمد يف الاتفاقية أي يف  لبنان يف

الاستئناف  ، فهذه القرارات لا تقبلوالمتعلقة بمصالح التجارة الدوليّة التحكيم الدولي الصادرة خارج لبنان

ة لقرار بإعطاء الصيغة التنفيذيّ م ولكن تقبل فقط استئناف ا.م.أ 819مادة ولا تقبل الابطال بموجب ال

  . م.م.أ 817بموجب المادة 

بطـال تحكيمـي الـدولي علـى الاسـتئناف والإعن دوافع حصر القانون اللبناني الطعـن بـالقرار الويف تساؤلنا 

فــلأن هاجســه الاول هــو الإســراع بنفــاذ القــرار  ،الغيــر وإعــادة المحاكمــةضــمن الحــدود، ولــم يجــز إعتــراض 

يما وأن للأحكـام التحكيمي الدولي بالذات، لأنه يتعلّق بمصالح التجارة الدوليّة وأن حمايتها أهم بنظره لا س

ن، رادة الفرقاء يف التحكيم الدولي تنصرف الى عـدم الخضـوع لأصـول محاكمـات بلـد معـيّ مفاعيل نسبيّة وإ 

  1.ما تتوفر شروطها بالنسبة لقرارات التحكيم الدوليّةولأن إعادة المحاكمة قلّ 

القرارات التحكيميّة الصادرة يف الخارج، يبقى من حق القضاء اللبناني الإعتراف بها أو منحها هذه بشأن و 

ــو أُ و الصــيغة التنفيذيّــة  قواعــد العامــة لهــذه نيويــورك، وبالإتفاقيّــة مــن  7بطلــت فــي الخــارج، عمــلاً بالمــادة ل

                                                             
  .29س، ص .عون سامي، م - 1
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 إن مــا يعــزز هــذه النظــرة إعمــال القــانون الــوطني فــي الحــالات التــي أحالــت إليــه نصــوص معاهــدة. الجهــة

سـتئنافاً فـي مسـألة الطعـن إ 1جـاء فـي قـرار محكمـة اسـتئناف بيـروتوهـو مـا  ،نيويورك أو إعترفت بتطبيقه

لــت وقــد أد). لنــدن(صــادرين فــي الخــارج  دوليــينبــالقرار الــذي أعطــي الصــيغة التنفيذيّــة لقــرارين تحكيميــين 

الشركة المستأنفة بأن القرار المستأنف هو قرار باطل تبعاً لقـراري التحكـيم وأن هـذين القـرارين همـا بـاطلين 

ا ة لم يتطرقـومن جملة الأسباب التي أدلت الشركة المستأنفة أن قرار التحكيم وقرار الصيغة التنفيذيَّ . أيضاً 

ت المحكمـة وقد ردّ . املة بالمثل وهو ما يشكل بنظر المستأنفة مخالفة لسيادة الدولة وكرامتهاالمعالى مبدأ 

ســتناداً الــى نصــوص معاهــدة نيويــورك التــي أجــازت هــا المــذكور، وهــو الأول مــن نوعــه، إهــذا الطعــن بقرار 

ي لـم يصـدر عنــه أي والمشـترع اللبنـان. للـدول التمسـك بمبـدأ المعاملـة بالمثـل فـي تطبيقهـا لأحكـام المعاهـدة

وهــذا هــو  -كمــا أن المــادة الثالثــة مــن المعاهــدة. موقــف يــدلّ علــى ذلــك ولــم يبــد أي تعلــق بالمبــدأ المــذكور

ـــة التمســـك أو عـــدم التمســـك بالمبـــدأ  -المهـــم بنظـــر المحكمـــة لـــم تـــأت بصـــيغة آمـــرة، إذ تركـــت للـــدول حريّ

ســيط والمســاهمة فــي حســن ســير التحكــيم فالنزعــة فــي أحكــام المعاهــدة، هــي نزعــة ترمــي الــى التب. المــذكور

، أي إنفصـال القـرار التحكيمـي الـذي التحكيمي من أي نظـام قـانوني دولـيمن هنا تحرر القرار  2.وإزداهره

وهـو مـا قصـدته المـادة الأولـى فقرتهـا الأولـى مـن معاهـدة نيويـورك . يصدر يف الخارج أو يف تحكيم دولـي

  .الخاصة بالإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم

. إنّ إبطــال القــرار التحكيمــي فــي ظــل نظــام قــانوني معــين لا يمكــن أن يــؤثّر فــي وجــوده فــي دولــة أخــرى 

فتحرر القرار التحكيمي من الانظمة القانونيّة الوطنيّة يعني أن إبطـال هـذا القـرار مـن قبـل قضـاء دولـة مـا 

ستقبال التي يبقى قضـاؤها يعتبر غير موجود يف هذه الدولة دون أن يتجاوز ذلك على وجوده يف دولة الا

مختصــاً بــالحكم بــأن هــذا القــرار هــو صــحيح موجــود عنــدما يطلــب منــه الإعتــراف وتنفيــذ هــذا القــرار، وهــو 

مستقل يف ذلك، يحتكم الى قوانينه الداخليّـة التـي ترعـى الصـيغة التنفيذيّـة للقـرارات التحكيميّـة التـي تصـدر 

وهـذا الإنفصـال بـين القـرار . لقـرارات مـن حـدود هـذه الدولـةيف الخـارج ومـن اللحظـة التـي تخـرج فيهـا تلـك ا

المعطل يف دولة المنشأ لأسباب تحددها قوانين هذه الدولة وبين الإعتراف به وتنفيذه فـي دولـة يطلـب مـن 

قضــائها هــذا الإعتــراف والتنفيــذ لا يتعــارض مــع الانفتــاح الــذي هــو عليــه نــص المــادة الســابعة مــن معاهــدة 

                                                             
، الشركة اللبنانيّة للطاقة ضد شركة 1999حزيران  3تاريخ  714رقم  179غرفتها الثالثة، اساس محكمة الاستئناف،  - 1

  .96، ص 15- 14، عدد 2000للتحكيم  منشور يف المجلة اللبنانية ، بانسي شيبنغ ليمتد
، المجلة اللبنانيّة للتحكيم العربي والدولي، العددان القضائيّة والطعن ببطلان القرار التحكيميالرقابة منصور سامي،  - 2

  .24، ص 15و  14
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ــق آخــر ذا علاقــة مــن حقــه فــي الحصــول علــى قــرار تحكــيم  1958نيويــورك ســنة  التــي لــم تحــرم أي فري

بالطريقة والى المدى المسـموح بـه فـي القـوانين أو المعاهـدات المرعيـة الإجـراء فـي البلـد الـذي يـراد التمسـك 

ــل تنفيــذ  بــالقرار التحكيمــي أمــام محاكمــه، كمــا لا يتعــارض مــع روحيّــة هــذه المعاهــدة التــي وضــعت لتفعي

إلى جانب ما تقدّم يبرز . لقرارات التحكيميّة وتسهيل هذه العمليّة وتنشيطها وتيسير الإعتراف بها وتنفيذهاا

هدف اساسي غير مباشر يكمن يف ذلك الإعتـراف والتنفيـذ، الـذي قـد يبـدو ظاهريّـاً، بأنـه موضـع تنـاقض، 

تص قضـاؤها بـالنظر فـي مراجعـة إذ كيف ينفذ قرار تحكيمي أبطل واعتبر كأنه لم يكن يف دولة معينة يخ

إن ذلـك اهلـدف . إبطال ذلك القرار ومن ثمّ يصدر قـرار بـالإعتراف بـه وتنفيـذه مـن قبـل قضـاء دولـة أخـرى

هو الرغبة يف تحرير حكم التحكيم من الخضوع لسيطرة قانون أي دولة لا سيما دولة المقر وهو ما يشـكّل 

المـــادة وإفـــلات هـــذه المؤسســـة مـــن الخضـــوع لرقابـــة القـــوانين اســـتكمالاً للقواعـــد الماديّـــة المتطـــورة فـــي هـــذه 

  1.الوطنيّة

في قعود للقرارات التحكيميّة  أو ترفضها الصيغة التنفيذيّةات التي تعطي قلارار ب الطعنطرق أمّا بشأن 

لا بدّ من التمييز يف هذا المجال بين القرار الذي يقضي بمنح الصيغة ، استثمار البترول يف لبنان

  .التنفيذيّة والقرار الذي يقضي برفض منح الصيغة التنفيذيّة

ن م إ.م.أ 817و  816وفق المادتين ، إذ أنّه لطعن بالقرار الذي يرفض منح الصيغة التنفيذيّةبالنسبة ل

الصيغة عطاءه يف الخارج أو يف تحكيم دولي أو إ القرار الذي يرفض الاعتراف بقرار تحكيمي صادر

ستئناف يف مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار الابتدائي أمام محكمة ابلاً للإالتنفيذية يكون ق

   2.يف منطقتهامنح الصيغة التنفيذيّة  برفض الاستئناف التي صدر القرار التحكيمي

كما هي الحال بالنسبة (ولما كان قرار الرفض المطعون فيه يمكن أن يكون صادراً يف محاكمة وجاهيّة 

، أو بناء على عريضة أي بدون خصومة )صليّةطلوب إمّا بصورة طارئة أو بصورة أالإعتراف الماىل 

مام محكمة الاستئناف بأحد ، فيمكن تصور رفع الطعن أ)نفيذيّةكما هي الحال بالنسبة الى الصيغة الت(

مي، بالطريقة الرجائيّة بالطريقة الوجاهيّة بالنسبة الى القرار الذي يرفض الإعتراف بالقرار التحكي طريقين،

                                                             
  621-620س، ص .م ،التحكيم بين التشريع والإجتهادمنصور سامي،  -1
ثمّ بدون تبليغ  يلاحظ أن القرار الذي يرفض الصيغة التنفيذيّة يكون صادراً على عريضة بدون خصومة، ويبقى من - 2

ولا يختلف الأمر إذا أراد الطرف الآخر يف القرا التحكيمي . عادة، فتبقى بالتالي مهلة الطعن ممتدة الى أمد غير محدود
  .تعجيل حسم موقف خصمه ن الطعن، فيتخذ المبادرة عندئذ بإبلاغه القرار لجعل مهلة هذا الطعن سارية بحقه
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فسخ القرار المطعون وبدون خصومة بالنسبة الى القرار الذي يرفض إعطاء الصيغة التنفيذيّة، حتى إذا 

كان القرار الصادر بذلك  خالفة واضحة للنظام العام الدولي،فيه وقضى بمنح هذه الصيغة لعدم وجود م

  1.م.م.أ 817للطعن وفقاً للمادة  قابلاً بدوره

التحكيمي الصادر يف  رإنّ الطعن في اقلرا، فالطعن بالقرار الذي يمنح الصيغة التنفيذيّةيخصّ  وبما

فيتعيّن من ثمّ  .م.م.أ 821كما يستفاد من المادة  الخارج، بصورة مباشرة، غير جائز بطريق الإستئناف

المذكور أن ينتظر مبدئيّاً حصول الطرف الآخر الرابح على قرار قضائي  رعلى المحكوم عليه يف القرا

لبناني بمنح الإعتراف أو الصيغة التنفيذيّة لذلك القرار كي يتمكن من الطعن بطريق الاستئناف بالقرار 

  .المعددة فيما يليوللأسباب  2القضائي هذا

يمي باطل أو ساقط بإنقضاء تفاق تحكإ تفاق تحكيمي أو بناءً علىبدون إصدور القرار بالنسبة الى 

تفاق تحكيم أو شرط تحكيم يف عقد هو صدور قرار تحكيم بناءً على إ يحدث عملياً إنّ ما  إذ المهلة،

تفاق التحكيم متجاوزاً يصدر قرار التحكيم خارج حدود إينازع أحد طريف التحكيم يف سريانه عليه، أو أن 

 800من المادة ) 3(ونلاحظ أنّ هذه الحالة تندرج تحت البند  .اقيف ذلك حدود النزاع كما حددها الإتف

وقد خصصها المشترع ببند خاص حيث تقبل دعوى البطلان إذا فصل قرار التحكيم يف مسائل لا يشملها 

بالنسبة للمسائل غير ففي هذه الحالة يكون قرار التحكيم . اتفاق التحكيم أو جاوز صدور هذا الإتفاق

ذا كان التحكيم بأنه إ 3قضي وحيث .تفاق تحكيم بشأنهاق التحكيم وكأنه قد صدر بدون إالواردة يف إتف

قاً لقواعد القانون الانكليزي، فلا يكون القراران التحكيميان موضوع الدولي قد جرى يف مدينة لندن ووف

 دقواع تحديد أين الانكليزي أي ضوابط أو الدعوى قد خالفا أي قاعدة تتعلق بالمهلة لعدم تضمن القانو 

 .تتعلق بذلك

محكمين لم يعيّنوا صدور القرار عن أمّا السبب الثاني للطعن يف القرار الذي يمنح الصيغة التنفيذيّة هو 

عينهم المتحاكمون مباشرة أو  في التحكيم الدولي، يجب أن يصدر القرار عن محكمينطبقاً للقانون، ف

، ولمّا كان العقد التحكيمي هو م.م.أ 810هم بحسب المادة بارادت ختاروهالى نظام للتحكيم إ حالةبالإ

                                                             
  .199و  198ص ) 3التحكيم جزء ( 12، الجزء س.معيد إدوار،  - 1
  .201و  200، ص ن.عيد ادوار، م - 2
  ).مذكور سابقاً ( 3/6/1999في  ،714رقم  استئناف بيروت، الغرفة الثالثة،محكمة  - 3
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عاً لنظام غرفة التجارة بأنه اذا كان التحكيم خاض 1قضيو . شريعة المتعاقدين فهو بالتالي القانون المقصود

، فشكلت الهيئة التحكيميّة دون الأخذ بالمخالفات الواردة يف النظام المذكور، يكون تشكيل هذه الدوليّة

وهذا ما سيعمل به يف منازعات عقود استثمار البترول لدى تعيين الهيئة التحكيميّة  .ليس قانونياً  الهيئة

  .وفق نظام غرفة التجارة الدوليّة

إذا كان المتحـاكمون قـد عينـوا ، فخروج القرار عن المهمة المعينة للمحكمين السبب الثالث أي وبما يخص

د نظام تحكيم يعـيّن أو بالإحالـة الـى أحكـام قـانون إحـدى الـدول للمحكم قواعد خاصة أو بالإحالة الى قواع

  .م لبناني.م.أ 811فهو ملزم بأن يتقيد بها بموجب أحكام المادة 

ــالتحقيق فــي النــزاع يعتبــر مــن أســباب بطــلان القــرار و  قضــي بــأن مخالفــة نــص اتفاقيــة التحكــيم المتعلــق ب

كمـا . تـزام المتحـاكمين وبالتـالي خـرج عـن التحكـيملالمحكـم يكـون قـد خـرج عـن دائـرة إ التحكيمي وذلـك لأن

بأن المحكم يخرج عن الهمة المحددة له اذا طبّق قانونـاً غيـر القـانون الـذي حـدده الفرقـاء صـراحةً  2قضيو 

  .ليرعى النزاع

القانون اللبناني  وهنا وبالعودة الى اتفاقية الاستكشاف والانتاج فان الفرقاء يف هذه الاتفاقية اتفقوا أن يكون

عتمد وبالتالي فإنّ أيّ مخالفة له يعرّض القرار الذي يمنح الصيغة التنفيذيّة للقرار التحكيمي هو القانون الم

 817هـذا السـبب الثالـث مـن م  سـتناداً الـىالـدولي فـي الخـارج الـى الاسـتئناف إالصادر يف اطار التحكـيم 

 .م.م.أ

بأن إحترام  3قضي ، حيثالقرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصومصدور  السبب الرابع للطعن، أي وبشأن

حتــرام مبــدأ الوجاهيــة والعلانيــة وتبــادل الأوراق والمســتندات وعناصــر الاثبــات بــين حــق الــدفاع يقــوم علــى إ

إن مبدأ الوجاهية هو مبدأ جوهري وهو ملازم للقضاء سـواء كـان  .الفرقاء منذ بدء المحاكمة وحتى ختامها

رسمياً أم خاصاً وإن منطق الأمور يفترض يف حال عدم تحقيق المساواة بين الفرقاء أن يصار الى سقوط 

فـإن هـذا المبـدأ  1004/1998ستئناف بيروت الغرفة الثالثة، القرار رقـم وبحسب قرار محكمة إ .المحاكمة

رورة وجـــوب حضـــور الخصـــوم أو وكلائهـــم شخصـــياً للمحاكمـــة ومواجهـــة كـــل مـــنهم للأمـــر لا يعنـــي بالضـــ

                                                             
1- Civ.1ere, 4 fev.1990: Rev.arb.1991.81, note Fouchard. 
2 - Paris, 10 mars 1988:Rev.arb.1989.269, note Fouchard. 
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مه الفريق الآخـر مـن طلاع كل خصم على ما قام به وقدّ نما يكفي إة والمستندات شخصياً، إمناقشة الأدلو 

  .أسباب وحجج وعلى أن يعطي مهلة وافية للجواب

ان هنــاك قــانون ذا كــهــل للقضــاء اللبنــاني فيمــا إ: يــةتالفــي الواقــع تطــرح علــى الصــعيد الــدولي الاشــكالية ال

ــة، بحســب مفهــوم هــذا القــانون أو بحســب إجرائــي تحيــل اليــه إ تفاقيــة التحكــيم أن يتحقــق مــن مبــدأ الوجاهيّ

  مفهوم القانون اللبناني؟

دون مفهومـه لهـذا الحـق منطق الأمور يفترض أن القاضي اللبناني يقرر مراعاة حق الدفاع طبقـاً للواقـع ول

مبـدأ سـلطان الإرادة، ذلـك قانون معـين ولـو فـي ذلـك بعـض المـس بقواعد نظام معيّن للتحكيم أو أن يتقيّد ب

هو أيضاً من النظام العام الدولي يقرره القاضـي بمفهومـه وقـد خصـه لأن مبدأ الوجاهية وحق الدفاع الذي 

راده قاعـدة قائمـة المشـترع أ أنّ  ل علـىالمشترع اللبناني ببند خاص مستقل عن النظام العام الدولي، مما يد

 .رها القاضي الواضع يده على النزاع بمعزل عن تقديره للنظام العام الدولي لمبدأ الوجاهيّةبذاتها يقدّ 

عنــدما يطــرح اعــدة تتعلــق بالنظــام العــام الــدولي، فمخالفــة القــرار لق الســبب الأخيــر للطعــن وهــو وبمــا يخــصّ 

مـدى مطابقـة القـرار التحكيمـي درجة الأولى يف بيروت، عليها أن تقدّر قرار تحكيمي دولي على محكمة ال

شخص الـذي للنظام العام الدولي، وكذلك عند الإعتراف وإعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذيّة فعلى ال

  . القرار التحكيمي وعدم مخالفته بصورة واضحة للنظام العام الدولي يتذرّع بها أن يثبت وجود

ف للنظام العام الـدولي هـو مـن الاسـئلة الشـائكة التـي شـغلت بـال الفقهـاء وأربكـت يعطاء تعر مسألة إولعلّ 

ولكن يمكن القـول باختصـار، أن النظـام العـام الـدولي . الإجتهاد ولا تزال حتى الآن من دون تحديد واضح

س النظـام العـام غة، ولـيهو ليس النظام العام الداخلي لدولة القاضي الناظر فـي مسـألة الإعتـراف أو الصـي

لاجنبيّـــة المطبـــق قانونهـــا علـــى التحكـــيم بـــل النظـــام العـــام الـــدولي بمعنـــى القـــانون الـــدولي الـــداخلي للدولـــة ا

  .الخاص وهو يشمل ليس فقط قواعد أصول المحاكمة بل أيضاً النظام العام الدولي المتعلق بالأساس

دون البنـــد الخـــامس منهـــا مســـتغنية عـــن التعليـــل  م.م.أ 800ســـتعادت بنـــود المـــادة م إ.م.أ 817إن المـــادة 

م الـدولي، ممـا يجعلنـا نتسـاءل هـل إغفـال التعليـل معنـاه واستعاضت عن النظام العام الداخلي بالنظـام العـا

ستغناء عن تعليل القرار الدولي أم لأن عدم التعليل يجري بحثه من ضمن النظـام العـام الـدولي ومـا إذا الإ

ظام العام الدولي؟ اساساً لا نرى أنّه يتعارض مع النظام العام الدولي إذ يمكن أن كان يتعارض مع هذا الن

يكــون القــرار الــدولي صــادراً فــي ظــل قــانون لا يفــرض التعليــل، فمــا لا تجمــع عليــه قــوانين الــدول لا يكــون 
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اً بحقـوق الـدفاع إذ نقـع مخالفاً للنظام العام الدولي، فعدم التعليل يكون إذاً مقبولاً دوليًـاً علـى ألاّ يكـون ماسـ

التـي تـؤدي الـى رفـض تنفيـذ القـرار م .م.أ 817سـباب المـادة حت طائلـة أحكـام السـبب الرابـع مـن أعندئذ ت

يمكن أن تنصـرف الـى الإسـتغناء عـن التعليـل ولكـن لا يعقـل أن يكـون ومبرر ذلك انّ نيّة الفرقاء . الدولي

ــى الأمــر وقــد حــذا حــذو القــانون هــذه هــي نظــرة القــان. ذلــك علــى حســاب حقهــم فــي الــدفاع ــاني ال ون اللبن

الفرنسي يف ذلك، بل ذهب الى أبعد منه إذ يظهر أنّـه يمكّـن الفرقـاء مـن إعفـاء المحكـم صـراحة إذا شـاؤوا 

  1.من تعليل قراره أو بفعل حقهم يف اختيار أيّة أصول يرغبون يف تطبيقها

الصـادرة فـي منازعـات عقـود  ضد القرارات الوحيد، أي الاستئناف ق المراجعةيطر  بحثنا يفوبهذا نكون قد 

  .الصيغة التنفيذية إعطائها أو برفض إعطائهاب ستثمار البترول يف لبنان،إ

ونكون قد وصلنا الـى نهايـة دراسـة هـذا القسـم الثـاني مـن الرسـالة، بعـد أن قاربنـا الإطـار القـانوني للقـرارات 

لّ المنازعات الناشئة عن عقود استثمار البتـرول فـي لبنـان، كمـا ودرسـنا دور الصادرة لح الدوليّة التحكيميّة

  .القضاء اللبناني يف رقابة القرارات التحكيميّة الدوليّة الصادرة يف هذا النوع من العقود

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .وما يليها 28، ص س.معون سامي،  - 1
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  :الخاتمة

نطـوت عليهـا النتـائج العامـة التـي إ أن نـدرس أمّا وقد وصـلنا الـى خاتمـة هـذه الرسـالة، فإنـه مـن الضـروري

لــى الإجابــة مــن ملاحظــات فصــولها، لتــوفير الإجابــة علــى مــا ورد فــي مقــدمتها مــن أســئلة، ومــا يترتــب ع

  .وإقتراحات

يمكنهــا أن صــادية والاســتثمارية، التــي يبــرز الآن الملــف النفطــي فــي لبنــان، كواحــدٍ مــن أبــرزِ الملفــات الاقت

ســتمرار مسلســل الــدين العــام وتفــاقم العجــز المــالي، الــذي إراتــه الماليــة المتفاقمــة، نتيجــةَ تقيــل لبنــان مــن عث

ةْ مـوارد طبيعيــة يهـدد فعليـاً الكيـان الاقتصـادي، بسـبب عـدم القـدرة علــى لجـمِ النـزفِ المـالي، وعـدم تـوفر أيّـ

 .يمكنها أن توقفَ هذا الاختلال

، يف القسم الأوّل وحيث أننا درسنا موضوع التحكيم يف عقود استثمار البترول يف لبنان من خلال قسمين

د استثمار البترول وذلك من خلال ماهيّة هذا العقد، وما أخذ به لبنان من و بحثنا يف الطبيعة القانونيّة لعق

حكام إتفاقية نظام يمزج بين الإمتياز وتقاسم الإنتاج، وخضوع عقد استثمار البترول يف لبنان لبنود وأ

  .لة اللبنانيّة والشركات الأجنبيّة المستثمرة يف قطاع النفطبين الدو  لمزمع توقيعهاالإستكشاف والإنتاج ا

الحقوق الشخصـيّة للشـركات الأجنبيّـة المسـتثمرة  ر البترول أيالملازمة لعقد استثمامن ثمّ عرضنا للحقوق 

فــي هــذا القطــاع، كمــا وحقــوق الدولــة فــي ملكيتهــا لهــذه الثــروة الطبيعيّــة ومــنح حقــوق الإستكشــاف والإنتــاج 

 قـانون الـنفط أنّ  إذ  .ستيفاء الشروط المطلوبـةتأهلت للدخول يف هذا القطاع بعد إللشركات الأجنبيّة التي 

 غيـر أن الـدول النفطيـة غالبـاً  للدولة، ية المواد البترولية والحق يف إدارتها يعود حصراً يحدد أن ملك، عامةً 

سـتثمارية الكبـرى لطـرف ثالـث، يكـون عـادة للشـركات الإستثمار ثروتها بالمحروقات ما تمنح حق إمتياز لإ

لقصـوى فـي مـن هنـا تظهـر الضـرورة ا .عنها أنها شركات أكبـر مـن دول والمتخصصة، والتي أقل ما يقال

لتنظـــيم الإطـــار القـــانوني   شــرعموضـــع إهتمـــام خــاص مـــن قبـــل المُ  ،ن تكــون هـــذه الثـــروة غيــر المتجـــددةأ

وإسـتخراجه بطريقـة تضـمن المحافظـة عليـه  ،والمالي الذي تتم يف نطاقه ممارسة أعمال البحث عـن الـنفط

                 .المنتجـــــــــة ةللدولـــــــــالشـــــــــاملة  مـــــــــة فـــــــــي عمليـــــــــة التنميـــــــــة الإقتصـــــــــاديةكأحـــــــــد المـــــــــوارد الطبيعيـــــــــة الها

وتعتبر عقود النفط التي تبرمها الدولة المنتجة مع الشركات المستثمرة الضمانة الأكيـدة إن لـم نقـل الوحيـدة 

لتــأمين عائــدات الدولــة المضــيفة وفائــدتها مــن تلــزيم ثرواتهــا الــى الغيــر، إذ أن هــذه العقــود تعتبــر الوســيلة 

  . ة من ثروتهاالة لحماية موارد الدولاعفلّ 
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 مســـتثمرة،نتقلنــا لنبحــث فــي المنازعــات التــي مــن شـــأنها أن تنشــأ بــين الدولــة اللبنانيّــة وشــركات الــنفط الإ و 

تفاقيـة الاستكشـاف والإنتـاج ويحـلّ النزاعـات ليـأتي التحكـيم كبنـد فـي إ وعرضنا للعديد من هـذه المنازعـات،

اف والإنتـاج الموقّعـة بـين الفرقـاء، ويـأتي هـذا التحكـيم التي من شأنها أن تنشـأ أثنـاء تنفيـذ إتفاقيّـة الاستكشـ

ضــمانة إجرائيّــة لتشــجيع عقــود  بــذلك فيكــون التحكــيم. بعــد فشــل المفاوضــات بــين الفرقــاء المتنــازعينكحــلّ 

 .عتمـــاد التحكـــيم كوســـيلة لحـــلّ النزاعـــاتلنـــا الأســـباب الكامنـــة وراء إوقـــد حلّ  .ل فـــي لبنـــاناســـتثمار البتـــرو 

 أهميّـةلال دراسة عقود إستثمار البترول يف لبنان، كما يف مختلف هذا النوع من العقود وإستبان لنا من خ

وبالتـالي وبـالرغم مـن عـدم إقـرار وصــدور . الأخـذ بنظـام التحكـيم، كوسـيلة لتسـوية المنازعـات الناشـئة عنهـا

الموجهـة للتحكـيم كوسـيلة بـالرغم مـن الانتقـادات ، و اتفاقية الاستكشاف والانتـاج التـي تتضـمن بنـداً للتحكـيم

الواقع العملي يدل بشكل واضح علـى ازديـاد اللجـوء لـه فـي العقـود  لتسوية المنازعات التجاريّة الدوليّة، فإن

الدوليّة، حتى يمكن القول أن الأصل يف تسوية المنازعات الناشئة عن هذه العقود هو التحكيم وأن اللجوء 

الإهتمـام بـالتحكيم فـي مختلـف الـدول ومنهـا لبنـان سـواء فـي مجـال من هنـا زاد . ستثناءالى القضاء هو الإ

وهــذا يعنـــي أن . التشــريعات أو فــي مجــال إنشــاء مراكــز تحكــيم أو عقــد النــدوات والمــؤتمرات الخاصــة بــه

حســناته لا زالــت تفــوق ســيئاته، ممــا يــدعو الــى التفكيــر والعمــل جــديّاً علــى تنميــة التحكــيم وتطــويره، وإزالــة 

  1.تعترض مسيرته للأمام العقبات التي

يتعلّــق  إذ يعتبـر تحكيمــاً دوليـاً  فــي هـذا النــوع مـن العقــود، فــي التوصـيف القــانوني للتحكـيم بحثنـاوفيمـا بعــد 

هذا ما أجمـع عليـه أغلـب الفقهـاء فـي هـذا المجـال مـن الاجتهـاد الـدولي والتحكـيم  .بمصالح التجارة الدوليّة

وعنــد دراســة معــايير . تقتــرب مــن عقــود التجــارة الدوليــة وهــيالبتــرول طبيعــة مختلطــة، الــدولي، إذ أن لعقــد 

ط والغــاز، أصــبح مــن وخصــائص عقــود التجــارة الدوليــة بصــفة عامــة، ومــن ثــم تطبيقهــا علــى عقــود الــنف

ــةأن الممكــن القــول  ــار  مــن العقــود أقــرب لوصــفها بعقــود التجــارة الدوليــة هــذه الفئ ــد تطبيــق المعي ســواء عن

الأموال عبر الحدود، وليس  انوني المتمثل بالصفة الأجنبية أم يف المعيار الاقتصادي والمتمثل  بانتقالاقل

نتقالها يف عقـود الـنفط والغـاز والعمليـات المصـاحبة لـذلك مـن إقال للأموال عبر الحدود أكثر من نتإهناك 

والحديثة  والتي قـد تكـون هـي عصـب وتسويق وبيع والتي تتضمنها بعض عقود النفط القديمة منها تكرير 

تقتـرب مـن  زالطبيعة القانونيـة لعقـود الـنفط والغـا التالي إنّ وب ،التجارة العالمية وليس عاملاً مؤثراً فيها فقط

  .ويأتي إتفاق التحكيم الدولي لينظّم هذا التحكيم، عقود التجارة الدولية
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ود ومـن ثـمّ القـانون الواجـب التطبيـق علـى إجـراءات ثم درسنا النظام القـانوني للتحكـيم الـدولي فـي هـذه العقـ

ــة الســير بــالتحكيم الــدولي وفــق نظــام  . التحكــيم كمــا وعلــى اســاس النــزاع فــي عقــود البتــرول وفــي ذلــك كيفيّ

وقـــد تبـــيّن أن الحلـــول الفقهيّـــة المقترحـــة، بشـــأن القـــانون الواجـــب  .التحكـــيم الخـــاص بغرفـــة التجـــارة الدوليّـــة

  :النفطية، قد وردت وفق إتجاهات ثلاثالتطبيق على العقود 

يف أن تكون العقود النفطيّة خاضعة لقانون الدولة المتعاقـدة، وقـد اسـتند هـذا الإتجـاه،  الاتجاه الأوّليتمثّل 

تارة الـى فكـرة العقـد الإداري، وتـارة الـى قـرارات الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة المتعلقـة بسـيادة الـدول علـى 

 .، وتارة ثالثة الى وجود قرينة لصالح تطبيق قانون الدولة المتعاقدةثرواتها الطبيعيّة

يف إخضاع العقـود النفطيـة للقـانون الـدولي العـام، ويسـتند هـذا الإتجـاه الـى قواعـد أمّا الإتجاه الثاني يتمثّل 

 .القانون الدولي الخاص، وتارة الى تشبيه العقد بالمعاهدة المبرمة بين الدول

ــل وفــي الإتجــاه الثا فــي إخضــاع هــذ النــوع مــن العقــود لنظــام قــانوني ثالــث، الاّ أن أنصــار هــذا لــث المتمثّ

الاتجاه، اختلفوا حول تحديد ما هو المقصـود بهـذا النظـام، فـذهب الـبعض الـى القـول بفكـرة القـانون الـذاتي 

للمبـادئ  للعقد، وذهب رأي ثان الى اخضاع العقد لقانون عبر الدول، وذهب رأي ثالث الى اخضـاع العقـد

 1.العامة للقانون، المعترف بها من الأمم، وذهب رأي آخر الى اخضاع العقد الى القانون التجاري الدولي

هو القانون  38سنداً لأحكام المادة  تفاقية الاستكشاف والانتاجلذي اعتمدته مسودة مرسوم إا النّصإلاّ أن 

  .حكيم سيتمّ وفق قواعد نظام غرفة التجارة الدوليّةكما أن السير بالت، المطبّق على أساس النزاع اللبناني

قعود ويف القسم الثاني من هذه الرسالة بحثنا يف ملاءمة القرارات التحكيميّة لحلّ النزاعات الناشئة عن 

ه حيث أننا قاربنا الإطار القانوني للقرارات التحكيميّة الصادرة لحلّ هذ. استثمار البترول يف لبنان

بحثنا يف الطبيعة القانونيّة للقرار التحكيمي الصادر يف هذا النطاق بذلك عقود البترول و المنازعات يف 

حجيّة القضية المحكمة وآثار هذا القرار بالنسبة  أيمن حيث تعريفه وأنواعه وأهم الآثار الناتجة عنه 

  .لطريف النزاع وللمحكم وللغير

إعمال رقابته على قـرارات التحكـيم الدوليّـة الصـادرة فـي نتقلنا للبحث يف دور القضاء اللبناني يف ومن ثمّ إ

ــة منازعــات  عبــر مســار الصــيغة التنفيذيّــة مــن تــوفر الشــروط المطلوبــة لإستصــدار الصــيغة العقــود البتروليّ
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ــة لل ــة فــي هــذا النطــاق والإجــراءات المتّبعــة فــي هــذا المجــالالتنفيذيّ وعالجنــا حــال رفــض  .قــرارات التحكيميّ

والتــي تقتصــر فقــط وبحســب المــادة  وطــرق المراجعــة فــي هــذا الإطــارالقــرارات التحكيميّــة  الإعتــراف وتنفيــذ

على إستئناف القرار الصادر بالإعتراف أو بمنح الصيغة التنفيذيّة للقرارات التحكيميّة الدوليّة  .م.م.أ 817

  .ضمن اسباب معيّنة محددة حصراً يف هذه المادة

ــى  ــة تنفيــذ القــرارأن  ويشــار ال ــة التحكــيم بأســرها التحكيمــي مرحل ــة الأهــم والأخطــر فــي عمليّ . هــي المرحل

ــة التحكــيم بكاملهــا ضــاربة عــرض  فخطورتهــا تتمثــل بأنــه مــن الممكــن لمرحلــة التنفيــذ هــذه أن تنســف عمليّ

فأكثر ما يعيق . الحائط كافة إجراءات التحكيم بدءاً من الإتفاق التحكيمي وإنتهاءً بصدور القرار التحكيمي

وهـذا الأمـر . هو هذا الرفض للإعتراف بهـذه القـرارات وتنفيـذها يف نطاق التجارة الدوليّةارات تنفيذ هذه القر 

من شأنه أن يفقد التحكيم فعاليّته والغاية المتوخاة منه سـيما أن التحكـيم يسـتلزم إجـراءات دقيقـة والإسـتعانة 

وكـذلك فمصـالح الـدول هـي . حكـيمدها الفرقاء على عمليّـة التالمصاريف التي يتكبّ  إضافة الىبأهل الخبرة 

على المحك، خصوصاً المصالح اللبنانيّة مع الشركات الأجنبيّة المستثمرة، التي تتحول الى مصالح دوليّة 

  .الأمر كفيل بأن يخلق أزمة دوليّةلأن هذه الشركات هي أكبر من الدول بالمعنى الإقتصادي، وهذا 

، وذلك من خـلال لقاضي المختص بمنح الصيغة التنفيذيّةمدى سلطة ا في الأهم والأخطر تكمنوالظهارة 

تحكم قاضي الصيغة التنفيذيّة بعمليّة التحكيم بأسـرها بحيـث أمكنـه الإلتفـات عـن القـرارات القضـائيّة الآتيـة 

وهذه الخطورة تعود الـى غيـاب . من بلد المنشأ وتنفيذ قرار تحكيمي كان قد قضى بإبطاله يف البلد الأخير

وني الــذي يحــدد بدقّــة حــدود ســلطة القاضــي المخــتص بمــنح الصــيغة التنفيذيّــة تجــاه الموضــوع الــنص القــان

وبالتـالي يقتضـي أن تكـون رقابـة القاضـي المخـتص بمـنح الصـيغة . سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي

  .التنفيذيّة رقابة خارجيّة، شكليّة، على القرار التحكيمي

غم مــن أنهــا الإتفاقيــة الأم فــي مجــال الإعتــراف بقــرارات التحكــيم الــدولي  تفاقيــة نيويــورك وعلــى الــر كمــا أن إ

ذه عتــراف والتنفيــذ التــي نصّــت عليهــا هــكثيــراً فــي إيرادهــا لحــالات رفــض الإوتنفيــذها إلاّ أنهــا قــد بالغــت 

كثـر حيـث أنّ هـذه الحـالات وبهـذا الكـم الهائـل سـتؤدي الـى عرقلـة تنفيـذ قـرارات التحكـيم الـدولي أ. الإتفاقية

تخــذ ذريعــة مــن قبــل المحكــوم ممــا تــؤدي الــى تســيير تنفيــذها، وخاصــة أنّ بعــض هــذه الحــالات يمكــن أن يُ 

ضــدّه للــتملص مــن تنفيــذ قــرار التحكــيم التجــاري الــدولي لأســباب غيــر واضــحة وفضفاضــة كمبــدأ المعاملــة 

  .بالمثل أو مبدأ النظام العام
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وتنفيـذها هـي إحتجـاج  ةعتـراف بقـرارات التحكـيم الدوليّـكذلك الأمر، فـإن أحـد أهـم المشـاكل التـي تواجـه الإ

ممـا يهـدد نظـام التحكـيم  ،بشـكل يفتقـد لأيـة عدالـة أو إنصـاف ،immunityالدولة بحصـانتها ضـدّ التنفيـذ 

ـــه ـــل أحـــد عقبات ـــة، ويمثّ ـــدولي إعـــادة النظـــر . كقضـــاء خـــاص للتجـــارة الدوليّ ـــالمجتمع ال ـــا يتوجّـــب ب مـــن هن

  .بالإتفاقيات الدوليّة والاقليميّة من أجل ضمان الإعتراف بقرار التحكيم الدولي وتنفيذه بشكل ميسّر ومرن

فــي قطــاع يكمــن فــي كيفيــة جــذب الشــركات للاســتثمار  اً لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن التحــدي الأبــرز حاليــو  

ممـا . 2014منـذ بدايـة العـام % 50نخفـاض أسـعار الـنفط العالميـة لأكثـر مـن إيف ظل  البترول يف لبنان

كمـا يجـب الأخـذ بعـين . يحتم على الشركات العالميـة خفـض ميزانياتهـا المخصصـة للاستكشـاف والتطـوير

حصــريا مــع دول شــرقي البحــر الأبــيض المتوســط ولكــن مــع كــل دول العــالم الاعتبــار أن لبنــان لا يتنــافس 

وكل ذلك يف ظل التحـديات الأخـرى فـي مـا يتعلـق بحجـم  .مل على إطلاق دورات تراخيص جديدةالتي تع

الاســتثمارات الضـــخمة المطلوبـــة فــي البنـــى التحتيـــة للغــاز الطبيعـــي والعمـــل علــى الوصـــول إلـــى الأســـواق 

لمطلوبـة وفـي ظـل المنافسـة مـن الـدول المجـاورة التـي تعمـل علـى تطـوير الاستكشـافات الإقليمية بالسرعة ا

لعلّ  .الحديثة  الشركات ثقة لبناء الأدنى الحد تضمن مقبولة قانونية تحتية بُنية وجود ،هلك ذلك من الأهم و

 القضـاء لـدى وفكـاءة مقـدرة توجـد أن كـذلك الضـروري ومـن بـل الـنفط، مجال في الاستثمار نحو الأجنبية

  .المعقدة النفطية الاتفاقيات تفسير أجل من

وأخيــراً ، لا يقتضــي الإكتفــاء بالبحــث فــي ســبل إســتخراج الــذهب الأســود مــن مكامنــه، بــل يقتضــي البحــث 
أيضاً  يف إنعكاسات إنضمام لبنان لنادي الدول النفطية، وذلك على كافة الصـعد خاصـةً  فـي ظـل الواقـع 

اً نحو التقدم والتطور والبحبوحة ز تشكل عاملاً  محفسنتائج هذه الخطوة، فهل إنها  اللبناني المعلوم، وتبيان
والســلام، أم أنهــا ســوف تكــون ســبباً إضــافياً  لتعميــق وتوســيع الفســاد وســوء الإدارة والتباعــد والخــلاف بــين 

 اللبنانيين، وما هي احتمالات أن يصاب لبنان بلعنة البترول ؟

صــدار كافــة المراســيم الدولــة اللبنانيّــة بوزاراتهــا ومؤسســاتها وأجهزتهــا إســتكمال إأنّ لعــى وممــا لا شــكّ فيــه 

   :ونستعرض بإيجاز هذه المسائل كالآتيالمتعلقة بهذه الثروة النفطية، 

توقيــع مجلــس الــوزراء اللبنــاني علــى مرســوم مســودة إتفاقــات الإستكشــاف والإنتــاج لإعتمــاده للتوقيــع مــع  -

  .رست عليها المزايدات، لمنحها حقوق الإستكشاف والإنتاجالشركات المتقدمة التي 
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توقيع مجلس الوزراء على مرسوم تقسيم البلوكات البحرية الذي سوف يتم اعتماده لتحديـد منـاطق عمـل  -

  .كل من الشركات وذلك بالإحداثيات

الأولـى ومواقعهـا، علمـاً الإتفاق على عدد المكامن البترولية التي سوف يتم تلزيمهـا فـي دورة التـراخيص  -
  .أن وزارة الطاقة كانت قد اقترحت البدء بتلزيم خمسة مكامن من أصل المكامن العشر الموجودة

إتمــام عمليــات المزايــدة بــين الشــركات المتأهلــة والتفــاوض معهــا بغيــة انتقــاء العــروض الأفضــل لمنحهــا  -
لها، علماً أن الموعد الذي كان محددا لإتمـام الحقوق البترولية، وتوقيع العقود معها كي تتمكن من بدء عم

  . 2014هذا الأمر هو شباط 

إتمام ترسيم المنطقة الإقتصادية الخالصة مع قبرص عبر تصديق المجلس النيابي اللبناني على إتفاقية  -
مـع ، وحـل مسـألة المنطقـة الخلافيـة 2007الترسيم الموقعـة بـين الحكـومتين اللبنانيـة والقبرصـية منـذ العـام 

الغازي الواقع يف المنطقـة المحاذيـة للحـدود اللبنانيـة الجنوبيـة، “ كاريش”إسرائيل خاصة بعد اكتشاف حقل 
ــة الشــمالية مــع ســوريا،  ــام بأعمــال الإستكشــاف فــي المكــامن المحازيــة للحــدود البحري وفــي حــال تقــرر القي

  .والتداخل بالحدود البحرية مع سوريا 7فيقتضي حل إشكالية النقطة 

صــدار قــانون خــاص يحــدد نظــام إدارة الصــندوق الســيادي ووجهــة إســتثمار العائــدات النفطيــة وتوزيعهــا إ -
واســتعمالها، ومســألة ارتبــاط هــذا الصــندوق بماليــة الدولــة بالموازنــة أو عدمــه، وإشــكالية إطفــاء الــدين العــام 

يـة والغازيـة لإسـتعمالها بشكل يؤمن حصة خزينة الدولة من تلـك العائـدات والمحافظـة علـى العائـدات النفط
  .يف مشاريع إستثمارية طويلة الأمد، وطريقة إطفاء الدين العام

أسهمنا ولو بشكل ي هذا الموضوع الحديث والآني، على أمل أن نكون قد فوبهذا نكون قد ختمنا دراستنا 

  .متواضع ومفيد يف رسم مسار وإطار عمليّة التحكيم يف عقود إستثمار البترول يف لبنان
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  :الملاحق

  :باللغة العربيّة

  :1ملحق رقم 

  1.ستكشاف وإنتاج البترول في لبنانمن مسودة مرسوم إتفاقية إ 38و  37المادتان 

  أحكام عامة حول الإستشارات والتحكيم والخبير المنفرد :37المادة 

يجـب تقـديم إشـعار بوجـود نـزاع . يتوجب حلّ أي نزاع، إذا كان ذلك ممكناً، عبر التفاوض بين الاطراف" 
يف حال عدم التوصـل الـى اتفـاق . من طرف الى آخر وفقاً للأحكام المتعلقة بالإشعارات يف هذه الاتفاقية

الى الطرف الآخر أو خلال فترة خلال ثلاثين يوماً بعد تاريخ تبليغ الإشعار بوجود نزاع من أحد الاطراف 
. أطــول منصــوص عليهــا تحديــداً فــي أحكــام أخــرى فــي هــذه الإتفاقيــة أو متوافــق عليهــا مــن قبــل الاطــراف

فيحــق لأي مــن الاطــراف اللجــوء الــى التحكــيم أو الاســتعانة بخبيــر منفــرد للبــت بــالنزاع، وفــق المنصــوص 
لمنفـرد همـا الوسـيلتان الحصـريتان للبـت بـالنزاع بموجـب إن التحكيم وقـرار الخبيـر ا. عليه يف هذه الاتفاقيّة

  ." هذه الاتفاقيّة

  التحكيم: 38المادة 

من هذه الاتفاقيّة، وباستثناء أي مسألة تتم إحالتها الى خبير منفـرد وفـق  37عملاً بأحكام المادة ) أ. (1" 
نـزاع أو مسـألة خلافيّـة ما هو منصوص عليه يف أحكام هذه الاتفاقيّة، يتوجب على الأاطراف عـرض أي 

بما يف ذلك أي نزاع أو مسألة خلافيّـة أو مطالبـة بـين (أو مطالبة ناشئة عن هذه الاتفاقية أو مرتبطة بها 
الأنظمــة والقواعــد المتعلقــة بالأنشــطة (  10289/2013الأطــراف ناجمــة عــن تطبيــق أحكــام المرســوم رقــم 

تفاقيّـة، والتـي يجـب أن تتضـمن لغايـات حـل النـزاع على الأنشطة المنصوص عليها فـي هـذه الا) البتروليّة
تفسير أو مخالفة أو إنهاء أو بطلان الاتفاقيّة والتي لا يمكن حلّها عبر التفاوض خلال المهلة المنصوص 

  :من هذه الاتفاقيّة، وذلك الى التحكيم الملزم وفق ما يلي 37عليها يف المادة 

" عد التحكيم لدى غرفة التجارة الدوليّة، ويشار إليها يف مـا يلـي ب تتم تسوية النزاع عبر التحكيم وفقاً لقوا
  ".قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدوليّة

                                                             
لــنحفظ نفــط " : بعنــوان وضــعه نقــولا ســركيس إن هــذه المســودة لمرســوم اتفاقيــة الاستكشــاف والانتــاج منشــورة فــي كتيّــب -1

  .2016ر في آذار من أجل استثمار افضل للثروة البتروليّة، صدر عن جريدة السفي -"لبنان
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  يكون المكان لأي عملية تحكيم وفقاً لهذه الأحكام يف باريس، فرنسا،) ب(

  إن القانون المطبق على اساس النزاع هو القانون اللبناني،) ج(

الانكليزيّة، ويمكن استعمال النسخة الانكليزيّة من هذه الاتفاقيّة ومن المرسوم رقم  يكون التحكيم باللغة) د(
ــة( 10289/2013 بالقــدر الــذي لا يوجــد فيــه تعــارض مــع ) الأنظمــة والقواعــد المتعلقــة بالأنشــطة البتروليّ

  النسخة العربيّة،

  تكون إجراءات التحكيم سريّة،) ه(

كمــين يــتم تعييــنهم وفقــاً لقواعــد التحكــيم لــدى غرفــة التجــارة الدوليّــة، تتــألف هيئــة التحكــيم مــن ثلاثــة مح) و(
بشــرط أنــه يمكــن، بنــاء علــى اتفــاق الأطــراف، إجــراء التحكــيم مــن قبــل محكــم واحــد يــتم تعيينــه وفقــاً لقواعــد 

  .التحكيم لدى غرفة التجارة الدوليّة

ي، المتخذ يف الإجراءات التحكيميّة وفقاً يكون الحكم او القرار، بما يف ذلك الحكم أو القررا غير النهائ. 2
يتنـازل كـل . لهذه المادة ملزماً للأطراف، ويجوز تقديم الحكـم أمـام اي محكمـة ذات صـلاحيّة لهـذا الغـرض

مـن الأطـراف بموجبـه عـن أي أســباب دفـاع أو دفـوع تسـتند الـى الحصــانة السـياديّة ويتنـازل كـل مـنهم عــن 
  :المطالبة بالحصانة

لق بإجراءات تنفيذ اي حكـم أو قـرار بمـا فـي ذلـك، علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، الحصـانة يف ما يتع) أ(
  ضد التبليغ القضائي وضد الولاية القضائيّة لأي محكمة،

  ."ويف ما يتعلق بالحصانة ضد تنفيذ اي حكم أو قرار ضد أي ممتلكات مخصصة لغايات تجاريّة) ب(
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  :2ملحق رقم 

  1الإنتاج في أندونيسيالمشاركة في قعود ا

فـي   تعد أندونيسيا الدولة الرائدة فـي إتبـاع هـذه الصـيغة التعاقديـة، فقـد تـم إبـرام أول عقـد لإقتسـام الإنتـاج 

/ 3/ 10  ، ثــم أبــرم العقــد الثــاني فــيAsameraوشــركة  Perminaبــين شــركتها الوطنيــة  1961/ 9/ 1

بعد ذلك منح هذا النوع من العقـود فـي أندونيسـيا  ى، ثم توالReficanبين شركتها الوطنية وشركة  1964

تــتلخص الملامـح الرئيســية لعقــود المشــاركة فــي  .قعــداً  25نحــو  1969حتـى بلــغ مجموعهــا فقــط فـي عــام 

  :الإنتاج الأندونيسية فيما يلي

  .يبرم العقد بين كلٍ من الشركة الوطنية والشركة الأجنبية  - أ
أكثــر لفتــرة البحــث والإستكشــاف، مــع وضــع حــد أدنــى عامــاً منهــا عشــرة أعــوام أو  30مــدة العقــد   - ب

 .للنفقات خلالها
  .يوجد شرط للتنازل، كما قد توجد منحة للتعاقد أو الكشف التجاري أو الإنتاج  - ت
ــولى تقــديم   - ث ــولى الشــركة الأجنبيــة تقــديم كافــة الأمــوال اللازمــة للبحــث والتنميــة والإنتــاج، كمــا تت تت

العمل، بالإضافة إلى تحملها لمخاطر البحـث، بمعنـى أنهـا لا الخبرة الفنية وتحضير وتنفيذ برامج 
  .النفط تسترد قيمة ما تم إنفاقه يف حالة عدم العثور على

لة أمـام ؤو لأجنبية بتنفيذها، كما تعتبر مستتولى الشركة الوطنية إدارة العمليات بينما تقوم الشركة ا  -  ج
  .الشركة الوطنية عن هذا التنفيذ

من الإنتـاج السـنوي الإجمـالي، ثـم يـوزع بـاقي % 40نفقات التشغيل بنسبة  تسترد الشركة الأجنبية  -  ح
للشـــركة الأجنبيـــة ولا تخضـــع حصـــتها فـــي ذلـــك % 35للشـــركة الوطنيـــة و % 65الإنتـــاج بنســـبة 

% 25للضرائب أو أي قيود سوى حق الدولة يف الشراء منها لأغراض الإستهلاك المحلي بمقدار 
ســنت أمريكــي، كمــا  20لفــة الأصــلي للبرميــل مضــافاً إليــه فقــط مــن إجمــالي حصــتها وبســعر التك

                                                             

، متـوفر علـى العنـوان Petroleum Concessions Contracts-عقـود الإمتيـازات النفطيـة رملي حمـزه فيـاض،  -1
  :الالكتروني التالي

https://arar.facebook.com/permalink.php?story_fbid=457760304301003&id=3569024443867
90  
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ـــع الضـــرائب المســـتحقة عليهـــا لحكومـــة  ـــة دفـــع جمي تتحمـــل الشـــركة الوطنيـــة عـــن الشـــركة الأجنبي
  .أندونيسيا

إذا لم تأخذ الشركة الوطنيـة حصـتها عينـاً، تلتـزم الشـركة الأجنبيـة بتسـويق هـذه الحصـة، بإسـتثناء   -  خ
  .ذ من حصة الشركة الأجنبية لمواجهة الإستهلاك المحلينسبة مئوية تعادل نسبة ما أخ

الســعر المســـتخدم لتقيـــيم الــنفط الـــذي تحصـــل عليــه الشـــركة الأجنبيـــة ســداداً لنفقـــات التشـــغيل هـــو   - د
المتوسط المرجح للأسعار المحققـة مـن مبيعـات كـل مـن الشـركة الوطنيـة والشـركة الأجنبيـة خـلال 

يف حالة حصول الشركة الوطنية على عقد بيع مدته تتـراوح أما . العام الذي ينتج فيه النفط ويباع
بين عام أو أكثر بسعر بيع أعلى من السعر الـذي حصـلت عليـه الشـركة الأجنبيـة، فإنـه يـتم مـنح 
الشـركة الأجنبيـة الخيـار بــين قبولهـا لتقيـيم الــنفط المـأخوذ سـداداً لنفقـات التشــغيل علـى أسـاس هــذا 

  .مه للشركة الوطنية يف مقابل حصولها على قيمته نقداً السعر الأعلى، أو أن تقوم بتسلي
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  :3ملحق رقم 

  1عقود المشاركة في الإنتاج في مصر

للبترول وشركة بين الهيئة المصرية العامة  1970بدأت مصر بإبرام أول عقد من هذا النوع يف عام  
 1982صل مجملها فقط يف منتصف عام بعد ذلك إبرام هذا النوع من العقود حتى و  ىنوسوديكو، ثم توال

  :وتتلخص أهم أحكام عقود المشاركة يف الإنتاج المصرية فيما يلي. قعداً  70 اىل

تتحمل الشركة الأجنبية مخاطر البحث عن النفط، أي نفقات البحث إن لم تسفر مجهوداتها عن   - أ
  .وجود النفط

 – 2لب العقود تبلغ ثمانية أعوام وتتضمن فترة أساسية أو أولية تتراوح ما بين مدة البحث يف أغ  - ب
أعوام يف العادة، ولا يمكن للشركة الأجنبية خلالها التنازل أو عدم الوفاء بالتزاماتها، وضماناً  4

لذلك يتم تقديم تأمين للدولة المضيفة يكون عادة يف شكل خطاب ضمان مصريف تتم مصادرته 
  .مته يف حالة عدم الوفاء بالإلتزاموصرف قي

تلتزم الشركة الأجنبية بإنفاق مبالغ معينة خلال فترة البحث وذلك وفقاً لجدول زمني معين، كما   - ت
يجوز لها أن تتنازل عن المساحة الممنوحة بكاملها يف أي وقت بشرط أن تكون قد أوفت 

لم يتم إنفاقه حتى تاريخ التنازل  بإلتزاماتها يف الإنفاق أو تدفع للحكومة نسبة معينة من ما
  .وتسمى هذه الحالة بحالة التنازل الإختياري

يتضمن العقد شرطاً للتنازل الإجباري عن نسبة معينة من المساحة الممنوحة وفقاً لجدول زمني   - ث
عاماً من تاريخ  30 – 20يف حالة العثور على النفط فإن فترة العقد تمتد ما بين  .يحدده الإتفاق

    العقد، ويتم تكوين شركة مشتركة لتنمية الحقول وإنتاج النفط وإقتسامهنفاذ 
تقوم الشركة الأجنبية بإعداد وتنفيذ برامج العمل أثناء فترة البحث، كما تقوم الهيئة المصرية   -  ج

  .يستوجب الإعتراض لأسباب يحددها العقد بمراجعة نفقات البحث والإعتراض على ما
ويف حالة . ع جميع الأموال اللازمة لعمليات البحث والتنمية والإنتاجتلتزم الشركة الأجنبية بدف  -  ح

العثور على النفط تسترد الشركة الأجنبية جميع النفقات الأولية المتكبدة وفقاً لمعدلات إستهلاك 
من إجمالي النفط المنتج تبعاً لنص العقد، ويف حالة تجاوز % 40 - % 30معينة تتراوح ما بين 

الإسترداد المستحق تؤول الزيادة إلى الهيئة المصرية للبترول مع حق الإختيار  هذه النسبة لقسط
  .يف أخذها نقداً أو عيناً كل ربع سنة

                                                             

  .Petroleum Concessions Contracts-عقود الإمتيازات النفطية رملي حمزه فياض،  - 1
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يتم توزيع باقي النفط المنتج بعد إستقطاع النسبة المخصصة لإسترداد النفقات، بحيث تحصل   -  خ
ة النفطية للمساحة الهيئة المصرية على نسبة تتفاوت بحسب طبيعة العقود عموماً وللأهمي

بينما تحصل % 80وقد يبلغ نصيب الهيئة المصرية يف بعض العقود نحو . المتعاقد عليها
معفاة من جميع أنواع الضرائب التي تتحملها نيابة عنها الهيئة % 20الشركة الأجنبية على 

  .المصرية للبترول
د أتاوت وضرائب تحصل الحكومة على الأتاوات والضرائب وصايف الربح ويبقي عبء سدا  - د

، وهو ما تم صياغته مبدئياً عند "الهيئة المصرية"الشركة الأجنبية على عاتق الشريك الوطني 
  .تحديد حصته يف الإنتاج أن يتحمل هذه الأعباء

يجب أن يسمح النظام المحاسبي بتبويب المصروفات وفقاً لما تقضي به النظم المحاسبية   - ذ
جب أن يسمح النظام المحاسبي أيضاً بتبويب المصروفات السليمة عموماً، ومن ناحية أخرى ي

 .بحسب طبيعة إستردادها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



146 
 

  :4ملحق رقم 

  1أرامكو الحكم الصادر فى قضية
  

بدأت ، البترول الذى تصدره عترضت شركة أرامكو على تعاقد المملكة السعودية مع أوناسيس لنقلإ اعندم
ي تفاق التحكيم، الذإبالبحث فى  -لنزاع ا التطبيق فى موضوعلتحديد القانون واجب  - هيئة التحكيم 

 يتدخل ف يق بالمسائل التفيما يتعل يللقانون السعود بأن يفصل المحكم فى النزاع وفقاً  ييقض
  . تقرر أنه واجب التطبيق يللقانون الذ وفيما عدا هذا تقضى وفقاً  ،الاختصاص القانونى للسعودية

  
 أم يحول مدى تعلقه بالإختصاص القضائ التساؤل يالاختصاص القانونصطلاح إ ولقد أثار تفسير

طبق ين يلتحكيم اعتبار أن القانون السعودت لهيئة احأتي ي، ومن التفسيرات التيالتشريع بالإختصاص
الاختصاص فقد يكون  ، وما عدا ذلكل القانون العاممسائ يكدوةل أ يفيما يتعلق بالإختصاص السعود

   .  صالخا المتعلقة بالقانون به مجموع المسائل التعاقديةون الأطراف يقصد
 التطبيق على الموضوع إلى البحث ستندت هيئة التحكيم فى تحديدها للقانون واجبإالأحوال فقد  يىلع أ

من الرجوع  بدّ  ليس فقط لأنه لا يأحكام القانون السعود وكان لابد من البحث فى. عن الإرادة للأطراف
 ين الأمر يتعلق بحقل بترول يقع ف، بل لأمسألة ما بالقانون العام بها لمعرفة مدى تعلق لقانون كل دولة

أن الشريعة الإسلامية المطبقة  وقد اتضح لهيئة التحكيم. مما يخضع لقانون الموقع إقليم الدولة
ميثاق يجب اقعلود  السعودية تعتبر الاتفاق محل النزاع عقداً، وفقهاء الشريعة الإسلامية يعتبرون يف

 . يخضع العقد لقانون الارادة الصريحة الخاص ي و وفقاً لمبادىء القانون الدولالوفاء به ويشهد عليه االله
وعلى هذا فسلطة المحكمة فى البحث عن . الأطراف قد اختاروه يبدو أن يوعند تخلفها يطبق القانون الذ

وقد انتهى . للدولة السعودية يالاختصاص القانونئل الداخلية فى المسا يجوز إرادة الأطراف ترد على ما
 . المفترضة فالأمر يتعلق بالإرادة يية للأطراف فى هذا الشأن وبالتالإلى عدم وجود إرادة ضمن الحكم

أو يفكرون فيه وإنما ما كان يمكن  واجب التطبيق وفقاً لما كان يريده الأطرافالفالمحكمة لم تحدد القانون 
بالاستناد لمعيار موضوعى وفقاً لظروف المسألة  المتعلقين أو يفكرون فيه ، وذلكأن يريده الأطراف 

  . محل النزاع
، ما لم لقانون هذه الدولة -عالمياً  -أن العقود التى تبرمها الدولة تخضع  وقد أشار الحكم إلى

. 1929سنة  ليويو  12، وقد أشار الحكم فى ذلك إلى حكم محكمة العدل الدولية الدائمة فى اكعلس يثبت
، فيتعين البحث عن أكثر يالسعود وبالرغم من ذلك قرر أنه بالنسبة للمسائل غير المستندة إلى القانون

                                                             
  .2010، التحكيم يف عقود البترول، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرة، أبو زيد سراج -1

  



147 
 

ترتبها على عاتق الأطراف بتطبيق قانون الدولة ذات  الأنظمة القانونية اتفاقاً مع طبيعة العلاقات التى
يجب ي تطبيق مع الطبيعة الاقتصادية التواجب الالحتى يتفق القانون  الصلات بالطبيعة الفعلية الأوثق

 هيئة الخاص وهو ما عبرت يتجاهات تطوراً فى القانون الدولوذلك أخذاً بأكثر الا ،أن يحققها العقد
  . يوالسويسر  يحلول الغالبة فى القضاء الإنجليز التحكيم عنه بال

يكمل  ، وعند الضرورةيللقانون السعود عام كقاعدة عامةإخضاع المسائل المتعلقة بالقانون ال وإنتهت إلى
والمعطيات البحتة لعلم  هذا القانون بمبادىء القوانين الدولية والعادات المتبعة فى صناعة البترول

  . قانوناً وضعياً غير كامل باعتبار أن هذه العادات وتلك المبادىء تكمل، القانون
انتهت هيئة و  ،اعاً لتفسير عقود القانون الخاصوإتب ومن الممكن الالتجاء إلى مبادىء تفسير المعاهدات

البترول الممنوح لأرامكو لا يترتب عليه تقييد حرية الحكومة السعودية بشأن  التحكيم إلى أن عقد إستغلال
  .بترولها إلى الخارج وسيلة نقل

مكو فإن عقد السعودية مع أوناسيس لا يمس بحقوق شركة ،يوبالتال حكيم فى ذلك استندت هيئة التو . أرا
 . وأحكام محاكم التحكيم الدولية يباستخلاصها من القضاء الدول أيضاً إلى احترام الحقوق المكتسبة

 يفه، العام بالنسبة لمسائل الإجراءات ييم قد صرحت بتطبيق القانون الدولالتحك فإذا كانت هيئة
  .تصل لنتيجة مختلفة عن ذلك بالنسبة لموضوع النزاع لم
  

  قضية ليامكو

صدر الحكم  .قائم بين شركة ليامكو والحكومة الليبية بسبب تأميم الحكومة لهذه الشركة موضوع النزاعإنّ 
بإستبعاد القانون الليبي الواجب التطبيق ) محمصاني(وفيه قرر المحكم العربي الفرد  12/4/1977بتاريخ 

غيــر انــه رفــض إعــادة  ،بعــد تد اليونســترال التــي لــم تكــن قــد صــدر وخضــوع التحكــيم لأحكــام مشــروع قواعــ
ذلك إلغاء التاميم وهو ما يتعارض مـع سـيادة الدولـة ويتعـارض أيضـاً  ىيه لأن معنما كانت عل ىالحال إل

مـا كانـت عليـه  ىمع قرارات الأمم المتحدة وأن التأميم لا يعد عملاً غيـر مشـروع يسـتوجب إعـادة الحـال إلـ
ته    .حق الإمتياز ةتعويض الشركة صاحب ىالمحكم إل ىوإن

  قضية ونترشال

اعد أو بالقو  قضية ونترشالي لقانون الإجرائي المتفق عليه فاخذ المحكمون بقواعد اليونسترال وإستبعدوا ا
 يالتحكيم الدولي كما حدث ف ئاس قواعد العدالة الطبيعية ومبادأس ىالتي تحددها هيئة التحكيم عل

 ىتطبيق علواجب الالية الإتفاق وتحديد القانون الإجرائي وتتبين أهم. قضية أمينويل ضد حكومة الكويت
لا تتطابق أو تتفق  ىلإجراءات أخر  ن عند إختيارهمينع إختلاف المحكمم يالتحكيم فى منازعات الطاقة ف

  .مع مقتضيات التحكيم
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  :5ملحق رقم 

أهمّ القوانين والاتفاقيات الدوليّة التي أخذت بمبدأ إرادة الفرقاء في تحديد القانون الواجب التطبيق  
  1.على الإجراءات

 ىلع التطبيق واجبال القانون تحديد في  الإرادة استقلال بمبدأ بالتحكيم المتعلقة الدولية الاتفاقيات أخذت
  : نذكر أن يمكن ذلك من النزاع  موضوع

 تحديد حرية للأطراف" أنه ىلع منها 7 المادة في نصت والتي 1961 لسنة الأوربية الاتفاقية - 
 أن إىل اهقفل في رأي ذهب وقد ".النزاع موضوع ىلع تطبيقه الحكمين ىلع يتعين الذي القانون

 يجوز بحيث الاطراف، لإرادة المطلق الاستقلال كرست قد النص هذا بموجب الأوربية الاتفاقية
 بموضوع التحديد وجه ىلع أو بالعقد صلة أدنى هل يكن لم ولو وطني قانون أي اختيار هلم

 .النزاع
 التجاري للقانون المتحدة الأمم لجنة وضعته الذي النموذجي القانون من 28 المادة  نصت - 

 المختارة القانونية قللواعد طبقاً  النزاع في التحكيم محكمة تفصل " نأ ىلع 1985اعم  الدولي
 أو ما دوةل لقانون اختيار وأي النزاع، موضوع ىلع التطبيق واجبة الأطراف بوصفها قبل من

 الدوةل هلذه الموضوعية القانونية قللواعد مباشر اختيار أنه ىلع يؤخذ أن يجب القانوني لنظامها
 واضح هو وكما ".يتفق الاطراف على خلاف ذلك لم ما القوانين، بتنازع الخاصة قلواعداه وليس

 اقلواعد تحديد في الإرادة استقلال بمبدأ الأول المقام في أخذ قد النموذجي القانون فإن النص، من
 قد أنه ناحية من النص هذا ىلع يلاحظ وكلن النزاع، موضوع ىلع التطبيق ةواجبال القانونية

 تطبيق وجوب يعني معينة دوةل لقانون الأطراف ختيارإ فإن هذا وىلع الإحالة، إىل اللجوء حظر
 .فيه الإسناد قلواعد وليس القانون هذا في الموضوعية قللواعد المحكم

 للأطراف" أن ىلع13 المادة نصت قد الدولية، التجارة غرفة لدى النافذة التحكيم قلواعد بالنسبة  - 
 ."نزاعال موضوع ىلع تطبيقه المحكم ىلع يتعين الذي القانون تحديد في الحرية

 ،1992 سنة مايو أول من ابتداء للتحكيم الأمريكية لدى الجمعية النافذة التحكيم قلواعد بالنسبة - 
 القوانين أو القانون التحكيم محكمة تطبق" أن ىلع اقلواعد هذه من 19 المادة نصت فقد

 ."عالنزا موضوع لتحكم الأطراف بواسطة المختارة الموضوعية

                                                             
، بحث مقدم الى المؤتمر السنوي التاسع عشر يف 2014 ،حداد يوسف، التحكيم يف عقود النفط والانشاءات الدوليّة - 1

 .عمان
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 النزاع وفقاً  في المحكم يفصل" أنه ىلع الدولي للتحكيم الفرنسي القانون من 1496 المادة نصت - 
  ".الأطراف قبل من المختارة القانونية قللواعد

 التحكيم هيئة تطبق" 39 المادة نصت حيث 1994 لسنة 27 رقم الحالي المصري التحكيم قانون - 
 معينة دوةل قانون تطبيق ىلع اتفقا واذا الطرفان عليها يتفق التي اقلواعد النزاع موضوع ىلع

  ."ذلك غير ىلع يتفق لم ما القوانين بتنازع الخاصة اقلواعد دون فيه الموضوعية اقلواعد اتبعت
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  :باللغة الفرنسيّة

ANNEXE N 1: 

la société  d’ Activités Pétrolières (ETAP) ETL'Entreprise Tunisienne 
1Bomar Oil 

"Attendu que par un échange de télex, au mois d'août 1983, L'Entreprise 
Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP) et la société Bomar Oil, ayant son 
siège aux Antilles néerlandaises, ont conclu un accord portant sur la vente par 
l'ETAP de pétrole brut ; que cet accord se référait pour " les autres conditions " 
à " celles du contrat standard ETAP " ; qu'un différend étant survenu, l'ETAP a 
notifié à la société Bomar Oil la mise en oeuvre de la clause compromissoire 
CCI prévue à l'article 16 du contrat-standard, ce qu'a contesté la société Bomar 
Oil ; qu'un acte de mission a, cependant, été signé le 2 juillet 1984, précisant 
que l'arbitrage aurait lieu à Paris et que les règles de procédure seraient celles de 
la loi française complétées par le règlement de la CNUDCI ; que par sentence 
du 25 janvier 1985, les arbitres ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée 
par la défenderesse qui soutenait, notamment, que la clause d'arbitrage qui 
n'était pas contenue dans un écrit signé par les parties, mais était seulement 
incluse dans un document auquel se référait l'accord principal, devait être 
considérée comme inexistante ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 1991), 
statuant sur renvoi après cassation, a rejeté le recours en annulation de la 
sentence formé par la société Bomar Oil ; 

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article II de la convention 
de New York du 10 juin 1958, ainsi que les articles 1443, 1495 et 1499 du 
nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il n'a pas constaté que l'existence 
d'une clause compromissoire ait pu être mentionnée dans l'échange des télex 
ayant précédé celui prétendument d'acceptation du 26 août 1983, ni qu'il ait pu 
exister des relations habituelles d'affaires entre les parties qui, seules, pouvaient 
faire présumer une parfaite connaissance des stipulations écrites du contrat-
standard et, en particulier, de la clause d'arbitrage ; 

Mais attendu qu'en matière d'arbitrage international, la clause compromissoire 
par référence écrite à un document qui la contient, par exemple des conditions 
générales ou un contrat-type, est valable, à défaut de mention dans la 
convention principale, lorsque la partie à laquelle la clause est opposée, a eu 
connaissance de la teneur de ce document au moment de la conclusion du 
contrat, et qu'elle a, fût-ce par son silence, accepté l'incorporation du document 
au contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir examiné les télex 
                                                             
1 - Cour d'appel de Versailles, 1991-01-23, Bulletin 1993 I N° 313 p. 218. 
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échangés entre les parties, a, souverainement, relevé que la société Bomar Oil 
avait accepté, sans la moindre réserve, les propositions de l'ETAP se référant 
formellement à son contrat-standard dont elle avait reçu, antérieurement, une 
copie ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi  
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ANNEXE N 2: 

Affaire OIPC (Nigéria) vs Nigerian National Petroleum Corporation 
(2005)1 

 

IPCO est une filiale d’une société de Hong Kong qui s’adonne à la construction 
de gaz et les installations pétrolières au Nigeria. 

 Elle a conclu un contrat avec la Nigerian National Petroleum Corporation, qui 
est la compagnie pétrolière nationale du Nigeria. L’objet du projet du contrat 
prévoyait que IPCO concevoir et construire un terminal pétrolier dans la région 
de Port Harcourt au Nigeria. 

 Il a été mentionné dans le contrat, y compris sa clause d’arbitrage, qu’il serait 
régi par les lois nigérianes et que, en cas de litige, le siège de l’arbitrage serait à 
Lagos conformément aux Nigérians d’arbitrage et de Conciliation Act de 1990. 
IPCO a demandé que le prix d’un montant de USD $ 152, 195,971.55 faite par 
l’arbitrage Commercial International à Lagos, au Nigeria, au 14 mars 1994 être 
exécutée contre la Nigerian National Petroleum Corporation. 

 La compagnie a invoqué la Convention de New York comme base pour son 
application. Il a interjeté appel de l’affaire devant la Haute Cour de Londres 
pour l’exécution de la sentence. La Haute Cour et la Cour d’appel de Londres a 
tenu que le prix pourrait être partiellement appliqué. Plus précisément, la 
jurisprudence, en partie, lorsqu’il s’agit de questions de contrats de gaz et de 
pétrole, le mandat doit indiquer obligatoirement que nigérians lois régiront le 
contrat, la clause compromissoire et le siège de l’arbitrage, qui est au Nigéria. 
Considérant que la procédure d’arbitrage ont eu lieu au Nigéria, l’exécution de 
la sentence devrait également être dans cet endroit au lieu d’être emmené à 
l’étranger. 

 

 

 

                                                             
1 - Disponible sur : http://www.base-juridique.com/internationaux-du-petrole-et-gaz-
arbitrage.html 
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Annexe N 3: 

Affaire Exxon Mobil Corp. et ConocoPhillips contre le gouvernement du 
Venezuela (novembre 2010)1 

Compensation pour la nationalisation de l’industrie pétrolière : 

 Exxon Mobil Corp. et ConocoPhillips contre le gouvernement du Venezuela 
(novembre 2010) 

 En 2007, le gouvernement vénézuélien a nationalisé l’industrie pétrolière, et 
qui s’est soldée par sa participation minoritaire de sociétés étrangères dans les 
projets de plusieurs milliards de dollars dans la région de brute de la ceinture de 
l’Orénoque. 

 Pour cette raison, Exxon Mobil Corp. et ConocoPhillips, deux compagnies 
pétrolières américaines, a demandé le paiement pour la nationalisation de ces 
actifs. Les deux sociétés ont rejeté les termes du gouvernement et a poursuivi la 
procédure judiciaire internationale contre le pays par le Conseil d’arbitrage de la 
Banque mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 - Disponible: http://www.base-juridique.com/internationaux-du-petrole-et-gaz-
arbitrage.html 
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:4Annexe N  

Expropriation RosUkrEnergo vs Naftogaz (2009)1 

L’affaire découle de l’expropriation de Naftogaz de 11 milliards de m3 de gaz 
situé dans un stockage ukrainienne après que la dispute de gaz de la Russie et 
l’Ukraine 2009 a été terminée par un accord politique.  

Le Tribunal d’arbitrage de Stockholm a décidé, en mars 2010, que 
RosUkrEnergo (ou « RUE »), une entreprise suisse de gaz appartenant à 
l’expropriée gaz et encore obtenu 1,1 milliards de m3 de gaz au lieu de 
dommages-intérêts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1  Disponible: http://www.base-juridique.com/internationaux-du-petrole-et-gaz-
arbitrage.html 
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: 5Annexe N  

Société Chevron et Texaco Petroleum Company vs. Gouvernement de 
l’Équateur (décembre 2006)1 

Chevron est connu pour être l’une des sociétés leader dans le monde 
énergétique. La société est engagée dans l’exploration, la production et la 
fabrication de pétrole brut et du gaz naturel, raffinage, commercialisation, 
distribution et transport de lubrifiants et carburants, fabrication et ventes de 
produits pétrochimiques et la production d’électricité grâce à la production 
d’énergie géothermique, entre autres.  

Basé à San Ramon, Californie, il a déposé une affaire d’arbitrage international 
devant la Cour permanente d’arbitrage à la Haye avec Texaco Petroleum 
Company, une filiale. Le litige tournait autour de sept réclamations 
commerciales qui avaient déposé des Texaco en Equateur entre 1991 et 1993.  

Le tribunal a statué que les tribunaux équatoriens retardé l’affaire tout en 
refusant de statuer sur ces sept cas en violation de l’obligation du pays dans le 
cadre du traité bilatéral d’investissement avec les États-Unis continue de fournir 
aux investisseurs américains moyens efficaces de faire valoir leurs 
revendications et faire respecter leurs droits. Il attribué Chevron et Texaco, le 
montant de 96 millions $, compte tenu des impôts, aggravé les intérêts et les 
coûts liés à l’attribution préliminaire qui a été annoncée en mars 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1  - Disponible: http://www.base-juridique.com/internationaux-du-petrole-et-gaz-
arbitrage.html 
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:6  Annexe N 
1Ruler of Qatar c. International Marine oil company  

 Rendue en juin 1953 par Sir Alfred Bucknill, les faits étaient proches: 

En 1949, le Cheikh du Qatar avait signé avec la société défenderesse un contrat 
lui accordant une concession pour l'exploitation d'une zone appartenant aux 
eaux territoriales qataries. Aux termes de ce contrat, le cheikh du Qatar devait 
recevoir une somme forfaitaire payable lors de la conclusion du contrat, ainsi 
qu'une somme fixe payable annuellement en contrepartie de l'exploitation. 

 Et selon les termes du contrat, la société défenderesse pouvait mettre fin au 
contrat si la quantité de pétrole découverte ne dépassait pas le seuil 
conventionnel. En 1953, la société défenderesse ne puit produire qu'une petite 
quantité de pétrole inférieure à celle prévue par le seuil minimum convenu; elle 
choisit alors de résilier son contrat. 

La question s'est posée de savoir si les sommes payées par la défenderesse 
correspondaient à la période écoulée ou devaient compter, au contraire, pour 
l'année à venir et donc être restituées? 

Sir Bucknill considéra que la loi qui devait normalement régir le litige était la 
loi qatarie, parce que le gouverneur était qatari, le Qatar étant le siège de 
l'arbitrage et l'arabe une des langues du contrat. 

L'arbitre écarta la loi qatarie normalement applicable, et cita les motifs de la 
sentence rendue par son prédécesseur, lord Asquith of Bishopstone dans la 
sentence cheikh d'Abou Dhabi et se fonda sur le "Principle of Justice, Equity 
and Good Conscience" pour rejeter la demande de la partie arabe. 

                                                             
1 - Nasr Jean- Pierre, Les résidus des sentences pétrolières dans la pratique de l'Arbitrage 
dans les Pays Arabes et les moyens d'y faire face ? {The remnant of petroleum awards in 
the arbitration practice in the Arab countries}.p.5 et 6. 

Disponible : 
http://www.google.com.lb/url?url=http://www.nasrlawyers.com/downloads/residus.doc&rct=
j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjmjvapujNAhVDrRQKHZFDCuIQFggTMAA
&usg=AFQjCNFB2i0_yVac0AmfQzMSorWh0Nm-Jw. 
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Dans l'affaire Aramco c. Gouvernement d'Arabie saoudite, rendue en 1958, 
le problème portait sur la qualification et sur la détermination du droit 
applicable au régime juridique d'une concession pétrolière. 

Pour résoudre cette question, et après avoir relevé que le droit musulman tel 
qu'il est enseigné dans l'école hanbalite devait s'appliquer et vérifié l'existence 
du principe de la règle Pacta Sunt Servanda en droit musulman, le tribunal 
exclut ce droit au motif que les pouvoirs théocratiques sont confondus, en droit 
musulman, avec le pouvoir de légiférer. Et ne se considérant pas en mesure 
d'interpréter les règles du Fiqh, le tribunal arbitral adopta les formules de lord 
Asquith et Sir Bucknill: "le droit hanbalite ne contient aucune règle précise sur 
les concessions minières et a fortiori sur les concessions pétrolières et le tribunal 
arbitral appliqua le principe de l'autonomie de la volonté "en s'inspirant des 
tendances les plus avancées du droit international privé suisse et anglais" de 
l'époque. Le droit saoudien fut écarté pour ses lacunes et son inadaptation aux 
exigences du commerce international. 

On le constate, dans l'ensemble de ces sentences, pour éviter les éléments 
contraignants de la Chari'a, "embryonnaire", et "inapte à régir les techniques 
évoluées du commerce international moderne" les arbitres internationaux l'ont 
condamné. Ils lui substituèrent des "principes généraux du droit". 
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1: 7Annexe N  

Les contrats pétroliers sont inévitablement, à un moment ou à un autre, 
générateurs de désaccords entre les parties. Le désaccord peut par exemple 
concerner le respect des obligations et la tenue des délais. 
 
Parfois, avant même de pouvoir déterminer si l'une des parties a failli à ses 
obligations, les parties sont déjà en désaccord sur l'interprétation de la 
disposition concernée du contrat! Malgré tout le temps et les efforts consacrés à 
la négociation et à la rédaction du contrat, il reste toujours des désaccords 
potentiels sur la signification des dispositions. 
L’une des caractéristiques particulières des contrats pétroliers est qu’ils 
comprennent souvent des dispositions permettant des négociations à posteriori, 
ce qui peut surprendre les non-initiés. 
La «bonne foi» semble être ici une formulation incontournable. Les contrats que 
nous avons choisis pour exemples comportent des phrases qui reportent des 
décisions: 
EXCERPT FROM THE LIBYAN EPSA: 
13.5.2 - "shall proceed in good faith to negotiate a gas sales agreement 
incorporating the principles set forth in Article 13.4" 
EXTRAIT DU CPP LIBYEN: 
13.5.2 - "agira de bonne foi pour négocier un accord de vente de gaz 
intégrant les principes énoncés à l'Article 13.4" 
 
Ce principe s’applique lorsque du gaz associé est produit à la suite d'un accord 
qui concerne essentiellement le pétrole. 
Lorsqu’il s’agit des questions majeures, le contrat prévoit parfois que les parties 
peuvent se mettre d’accord à une date ultérieure, en précisant que "des 
informations manquent pour prendre une décision immédiate." Le gaz en est un 
bon exemple; que faire des réservoirs que l'entreprise risque de découvrir lors de 
l'exploration pour la recherche de pétrole ? On glisse parfois une ambiguïté dans 
le contrat pour pouvoir parvenir à un accord entre les parties dans un laps de 
temps donné : "Nous n’arrivons pas à résoudre cette question maintenant nous 
nous réservons donc la possibilité d’en décider à une date ultérieure".  

                                                             
1 - les contrats pétrolières à la portée de tous.op.cit.p.10. 
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Dans de tels cas, chaque partie peut interpréter la clause à sa manière, sans se 
douter que l'interprétation de l'autre partie peut-être radicalement différente. Ce 
qui implique un risque de désaccord et de conflit ultérieur. 
 
D’autres expressions couramment utilisées dans les contrats peuvent conduire à 
des désaccords, comme par exemple l'obligation de «déployer des efforts 
raisonnables» ou de «réaliser en temps voulu (ou opportun)». La loi fournira 
peut-être quelques indications quant à ces «efforts raisonnables» ou à ce «temps 
voulu», mais dans toute situation, déterminer réellement si les efforts sont 
«raisonnables» ou sille temps est «voulu ou opportun» sera sujet à débat. Les 
références aux «pratiques internationales généralement acceptées" constituent 
un autre exemple. 

De nombreux contrats stipulent la «prudence» et la «diligence». Parmi nos 
exemples de contrats, six d’entre eux (l’Azerbaïdjan, le Brésil, l'Indonésie, 
l'Irak, la Libye et le Timor-Leste) utilisent à 25 reprises le terme «diligence» et 
huit fois le terme «prudent». Il est laissé aux tribunaux le soin de décider le sens 
à accorder à ces termes qui, pour des personnes extérieures au secteur pétrolier, 
semblent flous et subjectifs. 
 
En général, les conflits surgissent lorsque l'interprétation d'une disposition par 
une partie implique pour l'autre partie des dépenses d'argent ou un gain 
inférieur, ou lorsque l'une des parties estime que l’interprétation ou les actions 
de l'autre la prive d'un avantage ou d’un droit auquel elle pouvait prétendre. 
 
Tout contrat pétrolier comporte une section qui énonce les règles permettant la 
résolution ou le règlement de tout désaccord, intitulée «Résolution des 
Différends» ou «Arbitrage».  
 
Les différends contractuels peuvent être résolus de plusieurs manières : 
• les parties parviennent à un accord 

• le recours à un processus de médiation officiel 

• nommer un expert pour prendre une décision sur le litige 

• l’arbitrage juridique 

Un contrat peut inclure tous ces processus par ordre hiérarchique, en 
commençant par l'obligation pour les parties de tenter de parvenir elles-mêmes à 
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un accord et se terminant par la procédure d'arbitrage juridique. Dans l'exemple 
ci-dessous, la hiérarchie est définie comme suit, 

 

EXTRAIT DU CONTRAT TYPE DE SERVICE TECHNIQUE DE L'IRAK. 

L’ARTICLE 37: 

• «Les Parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend (le «litige») 
résultant ou en rapport avec ce Contrat ou toute disposition ou accord s'y 
rapportant.» 

• «Faute d’un tel accord dans les trente (30) jours à compter de la date à 
laquelle l'une des Parties notifie le différend à l'autre Partie, l'affaire peut, le 
cas échéant, être transmise par les 

parties à leur direction pour résolution. 

• Faute d'un tel accord dans les trente (30) jours à compter de cette 
transmission à la direction, toute partie au différend peut renvoyer l'affaire 
auprès d’un expert indépendant ou, en donnant soixante (60) jours de préavis à 
l'autre Partie, peut soumettre l'affaire à l’arbitrage comme stipulé ci-dessous.» 

• En cas de différend entre les Parties concernant des questions techniques, 
l'une des Parties peut choisir de le soumettre à un expert indépendant 
("Expert") pour le régler.» 

• «Tout différend résultant de, ou en relation avec ce Contrat, sauf ceux qui ont 
été définitivement réglés par recours auprès de la direction ou de l’Expert, sera 
réglé définitivement suivant le Règlement d'Arbitrage de la Chambre de 
Commerce Internationale par trois arbitres nommés conformément au 
Règlement.» 

Dans la majorité des cas de figure, les parties font preuve de bon sens et tentent 
dans un premier temps de résoudre les conflits elles-mêmes, même si le contrat 
ne les oblige pas à le faire. Cette solution est plus économique et plus propice 
aux bonnes relations entre les Parties que le recours à des tiers. Ce n'est que 
lorsque les bonnes volontés ont été épuisées que la nécessité de recourir à 
d'autres mécanismes de règlement des différends fait son apparition. Certains 
litiges, de nature plus objective, se prêtent à l’avis d'experts, par exemple 
concernant la valeur du pétrole, où les données précises sont disponibles pour le 
marché, et d'autres questions de comptabilité. Le contrat peut prévoir la 
nomination d'un expert pour des questions de nature technique qui conviennent 
à une expertise objective. Dans le règlement des différends qui portent sur des 
questions subjectives d'interprétation du contrat, le recours à un expert ne 
constitue pas une solution adaptée. 
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  :المراجعقائمة 

I. المراجع باللغة العربيّة: 

 

 :المراجع العامة )1

الطبعة الثالثة، ، التحكيم الدولي، الكتاب الثاني، ، موسوعة التحكيم)عبد الحميد(الأحدب  .1
 .2008منشورات الحلبي الحقوقيّة، بيروت، 

 .1990 ،1دار نوفل، ، جزء  منشورات ، التحكيم يف البلاد العربيّة،)عبد الحميد(الأحدب  .2
 .2000، فكرة العقد الإداري عبر الحدود، دار النهضة العربيّة، القاهرة، )محمد(بكر  .3
الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام  - الخاص، القانون الدولي )حفيظة السيّد(الحداد  .4

 .2002الأجنبيّة وأحكام التحكيم، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي الحقوقيّة، بيروت، 
، الموجز يف النظريّة العامة يف التحكيم التجاري الدولي، منشورات )حفيظة السيّد(الحداد  .5

 .2010الحلبي الحقوقيّة، بيروت، 
 ،الكتاب الثاني، النظرية العامة يف القانون القضائي الخاص الدولي ،)السيّد حفيظة(الحداد  .6

منشورات الحلبي ، الإختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الاحكام الأجنبيّة وأحكام التحكيم
  .2010 ،بيروت ،الحقوقيّة

 .2000، العقود الإداريّة والتحكيم، منشورات الدار الجامعيّة، طباعة عام )ماجد(الحلو  .7
المركز اللبناني للتحكيم غرفة التجارة  ،التحكيمي -الملتقى القضائي ،)محمد(الداعوق  .8

تشرين الأول  12كلمات ومداخلات وتعليقات خلال ندوة بتاريخ  ،والصناعة يف بيروت
  .2004 ،مطبعة صادر ،2004

  .1974 ،الاسكندريّة،منشأة المعارف، النظرية العامة للعمل القضائي، )وجدي(راغب  .9
، نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة )أحمد(سلامة  .10

 .1989الدوليّة، دار النهضة العربيّة، 
غرفة التجارة  -المركز اللبناني للتحكيم ،التحكيمي -الملتقى القضائي ،)ميشال(سمراني  .11

 .2004،والصناعة يف بيروت
التحكيميّة يف العقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها، المؤسسة ، البنود )الياس(الشيخاني  .12

 .2008لبنان، - الحديثة للكتاب طرابلس
 . 2015صادر بين التشريع والاجتهاد، التحكيم، طباعة اولى  .13
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، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدوليّة، منشأة المعارف، )هشام(صادق  .14
 .1995الإسكندرية، 

، دار النهضة العربيّة، الدفع بالحصانة القضائيّة يف مجال التحكيم، )ناصر(عثمان  .15
  .2009 ،اهاقلرة بعة ثانية،ط

 .2007، قانون العلاقات الدولية، دار النهضة العربية، )ابراهيم(العناني  .16
، بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي، الطبعة الأولى، )ممدوح عبد العزيز( العنزي  .17

 .2006ي، بيروت، منشورات الحلب
، القانون المدني، الجزء الثاني، المسؤولية المدنيّة، مؤسسة بحسون، )مصطفى(العوجي  .18

 .1996بيروت 
و  12و  11جزاء ، الأوالإثبات والتنفيذ ، موسوعة أصول المحاكمات المدنيّة)إدوار(عيد  .19

13. 
، منشورات صادر، المجلد الثاني، اصول المحاكمات المدنية والتحكيم ،)مروان(كركبي  .20

 .2006ة، طبعة رابع بيروت،
دار  ،اتفاق التحكيم كاسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدوليّة ،)أحمد(مخلوف  .21

 .2001 ،اهاقلرة ،النهضة العربيّة
يف القانون الليبي والاردني  ذ أحكام التحكيم التجاري الأجنبيتنفي ،)جمال(الورفلي  .22

 .2009 ،مصر ،ةدار النهضة العربيّ  ،والإماراتي
  

  :المراجع الخاصة )2

، التحكيم يف عقود البترول، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرة، )سراج(أبو زيد  .1
2010.  

 .1996، مصر،البترول بين النظرية والتطبيق، دار المعارف - )حمدي(البني  .2
، الدوليّة الخاصة بهاة المنازعات ، الإدارة المشتركة للآبار النفطية وتسوي)رياض( جنداري .3

 .المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس
، قانون النفط والعقود النفطيّة، الطبعة الأولى، منشورات المؤسسة الحديثة للكتاب، )سمير(دنون  .4

  2015بيروت، 
، قانون الموارد البتروليّة يف المياه البحريّة يف ضوء مبادئ العقود النفطيّة، الطبعة )غسان(رباح  .5

 .2012مكتبة الحلبي، بيروت،  الأولى،
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، الثروة النفطية ودورها العربي، الدور السياسي والاقتصادي للنفط العربي، )اعطف(سليمان  .6
  .2009، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، بعة الأولىطال

دراسة قدمت يف مؤتمر البترول العربي ، شرط التحكيم يف اتفاقيات البترول، )طعلت(الغنيمي  .7
 .1961الثالث، الاسكندرية، 

دراسة مقارنة، الطبعة  - ، الاختصاص التشريعي والقضائي يف عقود النفط )ظاهر مجيد(اقدر  .8
 .2013الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 

 .2011، عقود التنقيب عن النفط وانتاجه، دار الكتب القانونية مصر،)ابراهيم(كاوان اسماعيل  .9
 

 :والمحاضرات الدراسات والمقالات )3

، تعليق على قرار رئيس الغرفة الابتدائيّة المدنية يف بيروت صادر بتاريخ )سمير(أبي اللمع  .1
، تشرين 12عدد  ، منشور يف مجلة التحكيم العالميّة،29/2009قرار رقم  14/12/2009

 . 2011الأوّل 
نقابة ، مؤتمر حول النفط يف الطبيعة القانونية لعقد البترول: محاضرة بعنوان ،)لعي(ابراهيم  .2

 .غير منشور، 2014نيسان  يف بيروت المحامين
، التنازع ما بين لبنان واسرائيل على الحدود البحريّة والثروة النفطيّة من )أنطونيوس(أبو كسم  .3

 .2013منظار القانون الدولي،  المجلة القضائيّة، العدد الحادي عشر، 
البترول يف البلاد العربية، مجلة العلوم القانونيّة والاقتصاديّة، ،التحكيم يف عقود )أحمد(أبو الوفا  .4

 .1969اهاقلرة 
 –من فكرة الى حقيقة؟، المؤتمر الخاص بغرفة التجارة الدولية : ، التحكيم الدولي)جلال(الأحدب  .5

 .2016آذار  12و  11بيروت  - فرع لبنان وغرفة تجارة بغداد
، 1958نيويورك بشأن الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الاجنبيّة ، إتفاقية )عبد الحميد(الأحدب  .6

 .المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، عدد خاص
امتداد مبادئ : ، مبادئ اليونيدروا للعقود التجاريّة الدوليّة والتحكيم عبر الدولي)وليد(بن حميدة  .7

قائمة بين دول أو منظمات دوليّة واشخاص من اليونيدروا للعقود والتجارة الدوليّة الى التحكيمات ال
 .2013نيسان  ،18القانون الخاص، مجلة التحكيم العالميّة، عدد 

  .2013المجلة القضائيّة، العدد الحادي عشر، ، تراخيص الاستكشاف والإنتاج، )نسرين(حداد  .8
المؤتمر  ، بحث مقدم الى2014، التحكيم يف عقود النفط والانشاءات الدوليّة )يوسف(حداد  .9

 .السنوي التاسع عشر يف عمان
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، أهليّة الدولة لإبرام بند تحكيمي، المجلة اللبنانيّة للتحكيم )ريما(الحوت شرف الدين  .10
 . العربي والدولي، العدد السابع عشر

، الدولة شريكة للشركات النفطية المستثمرة، بواسطة من؟، منشور على )سهير(خليفة  .11
- 9- 10تاريخ الزيارة  http://www.businessechoes.com/newsالموقع الإلكتروني 

2016. 

، دراسة بعنوان إشكاليات تنفيذ حكم التحكيم الدولي، مؤتمر التحكيم الدولي )ناصر(الزيد  .12
 . ، نقابة المحامين بيروت2016مارس  12و  11الذي نظمته غرفة تجارة بغداد يف بيروت يف 

جريدة  إصلاحُه ضرورة،: الاستثمار البترولي المقترح يف لبناننظام ، )نقولا(سركيس .13
 .قضايا وآراء - 2015حزيران  9 - السفير، لبنان

محاضرات يف التحكيم اللبناني الداخلي، جامعة القديس يوسف،  ،)جان لوي(سوريو  .14
  .15/1/2002تاريخ 

منشور يف الملتقى القابليّة للتحكيم وسيادة الدولة والنظام العام،  ،)ضاهر(غندور  .15
ة والصناعة يف بيروت، غرفة التجار  - التحكيمي، الناشر المركز اللبناني للتحكيم - القضائي

 .2004، مطبعة صادر
 ، أهمية إختيار مكان التحكيم، محاضرة خلال مؤتمر التحكيم الدولي)روجيه(عاصي  .16

 .المحامين بيروت ، نقابة2016مارس  12و  11الذي نظمته غرفة تجارة بغداد يف بيروت يف 
، التحكيم يف منازعات البترول والغاز والطاقة، مركز الاسكندرية )أحمد(عبد الغفاّر  .17

 .للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحلّ المنازعات
وشركة خاصة عن طريق  ة اللبنانية، مدى جواز حل الخلاف بين الادار )سامي( عون .18

 .9عدد  ،العربي والدوليالمجلة اللبنانيّة للتحكيم التحكيم، 
، مدى رقابة القضاء للقرار التحكيمي الدولي، المجلة اللبنانيّة للتحكيم )سامي(عون  .19

 .15و  14ان دالعربي والدولي، العد
 ،داريمجلة القضاء الإ ،دور القضاء اللبناني يف الرقابة على التحكيم ،)لاغب(غانم  .20

 .2006، المجلد الأول ،العدد الثامن عشر
تعليق : ، دراسات قانونيّة يف التحكيم، الدراسة الأولى)طارق(و المغربل  )خليل(غصن  .21

على تعديل بعض أحكام قانون اصول المحاكمات المدنيّة المتعلقة بالتحكيم، منشورات صادر، 
2006. 

دراسة مقارنة، المجلة اللبنانية للتحكيم - ، مبدأ الوجاهية يف التحكيم)عبده(غصوب  .22
 .2014، عام 70و  69اعلددان  العربي والدولي،



165 
 

شرط التحكيم يف اتفاقيات البترول، دراسة قدمت يف مؤتمر البترول ، )طعلت(الغنيمي  .23
 .1961العربي الثالث، الاسكندرية، 

 ،، إتفاقية نيويورك للإعتراف بالأحكام التحكيميّة الأجنبيّة وتنفيذها)نور الدين(قبلان  .24
، 2016مارس  12و  11غرفة تجارة بغداد يف بيروت يف مؤتمر التحكيم الدولي الذي نظمته 

 .نقابة المحامين بيروت
نقابة ، وخصائصها وامكانية التحكيم فيها العقود الادارية ،)محي الدين(قيسي ال .25

دسين المهندسين الندوة المشتركة حول المناقصات وادارة العقود والتحكيم المنعقدة يف نقابة المهن
 .2000 شباط 1يف بيروت تاريخ 

مؤتمر مراكز  ،برام اتفاق تحكيمييئات الدولة لإهلية مؤسسات وهأ ،)محي الدين(قيسي ال .26
 .1999بيروت سنة  ،ثانيةالتحكيم العربية ال

، "العقود الإداريّة، خصائصها وامكانية التحكيم فيها يف لبنان" ،)محيي الدين(قيسي ال .27
 .2007، السنة الواحدة والأربعون، 1مجلة العدل، عدد 

، التحكيم يف عقود الدولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات )محيي الدين(القيسي  .28
 12و  11، مؤتمر للتحكيم الدولي يف بيت المحامي بيروت، )الأكسيد(الاستثمار يف واشنطن 

 .2016آذار 
، تشرين الثاني 16، الحصانة والتحكيم، مجلة التحكيم العالميّة، عدد )مروان(كركبي  .29

2012. 

در عن من أجل استثمار افضل للثروة البتروليّة، ص -لنحفظ نفط لبنان ،)نقولا(سركيس  .30
 .2016جريدة السفير يف آذار 

، أهمية إختيار مكان التحكيم يف مجال التحكيم الدولي، مجلة التحكيم )اهدي(سليم  .31
 .، السنة الثامنة2016، نيسان 30العالميّة، عدد 

امتداد اتفاق التحكيم الى غير أطرافه، المجلة اللبنانية للتحكيم ، أثر )لاغب(المحمصاني  .32
 .2008 ،العدد السابع والأربعون العربي والدولي،

خلال مؤتمر  بطلان القرار التحكيمي يف ضوء الإجتهاد، دراسة مقدّمة، )مهيب(معماري  .33
 .بيروت لبنان -يف بيت المحامي 2016آذار  12و  11يف بيروت، بتاريخ " التحكيم الدولي"
، بطلان القرارات التحكيميّة يف الإجتهاد الحديث، مجلة التحكيم )مهيب(معماري  .34

 .بعةا، السنة الس2015، كانون الثاني 25العالميّة، عدد 
، قوانين التحكيم يف لبنان بين التشريع والاجتهاد، مجلة الحياة النيابية، )سيمون(معوض  .35

 .2013ايلول  - حزيران والثمانون، المجلدان السابع والثمانون والثامن
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مداخلة للقاضي مهيب معماري، منشورة على الموقع الالكتروني لمحكمة التمييز الفرنسية  .36
 . 13/6/2007تاريخ 

، لبنان دولة نفطيّة، التحديات القانونيّة والإقتصاديّة والتقنيّة، المجلة )إلسي(مفرّج  .37
 .2013القضائيّة، العدد الحادي عشر، 

 .2016، 1، التحكيم بين التشريع والاجتهاد، مجلة العدل، العدد )سامي(منصور  .38
 .2016،  2، التحكيم بين التشريع والإجتهاد، مجلة العدل، عدد )سامي(منصور  .39
، الرقابة القضائيّة والطعن ببطلان القرار التحكيمي، المجلة اللبنانيّة )سامي(منصور  .40

 .15و  14للتحكيم العربي والدولي، العددان 
حقيقة أم : ، امتداد الاتفاق التحكيمي الى غير الموقعين على العقد)سامي(منصور  .41

 .17مجاز؟، مجلة القضاء الإداري يف لبنان، العدد 
، هل يلزم الاتفاق التحكيمي غير الموقعين عليه؟، المجلة اللبنانية )سامي(منصور  .42

 .2008 ،العدد السابع والأربعون للتحكيم العربي والدولي،
حكيم العربي والدولي، عدد ، نظرة يف التحكيم الدولي، المجلة اللبنانية للت)سامي(منصور  .43

17. 
لبنانيّة للتحكيم ، البنود التحكيميّة يف عقود الإدارة اللبنانيّة، المجلة ال)ابراهيم(نجّار  .44

  .العدد السابع ،العربي والدولي
  

  :اجتهادات وقرارات  )4
  .1950قضائية اللبنانية النشرة ال 27/12/1950تاريخ  203القاضي المنفرد يف بيروت رقم  .1
شركة بلوصوم  ،257/131/91رقم ، 8/10/1991قرار باعطاء الصيغة التنفيذية صادر بتاريخ  .2

  )غير منشور(طلب إعطاء صيغة تنفيذيّة  - شيبنغ
شركة ايماش الشرق  ،34/84رقم  2004/ 15/7ادر بتاريخ قرار باعطاء الصيغة التنفيذيّة ص .3

قرار تحكيمي صادر يف لاهاي عن المحكم ) الامارات العربية المتحدة(ج .م.الأوسط م
  .البروفسور بارندرخت

 Oktrytoye، شركة 2013يناير  15، ) اغلرفة الأوىل - 1القسم (محكمة إستئناف باريس  .4
Aktsionernoye Obshestvo "Tomskneft" Vostochnoi Neftyanoi Kompanii 

  .Yukos Capital ضدّ شركة
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 19/10/1995تاريخ  967رقم  ،الغرفة التاسعة المدنية ،المدنيّة بيروت محكمة استئناف .5
ط لتجارة شركة الشرق الأوس/ ، دعوى غلوب بنك)الرئيس طبارة والمستشاران شويري والعجلاني(

 .10عدد  ،نشرة قضائية، السيارات
لغرفةالمدنيّة بيروت محكمة استئناف .6 لبنانية للتحكيم المجلة ال ،3/6/1999الثالثة، يف  ، ا

 .15-14، عدد 2000

، 21/3/2001خ تاري 492/2001اقلرار رقم  ،، الغرفة العاشرة المدنيّة بيروت محكمة استئناف .7
  .139مجلة العدل 

ةل ، منشور يف المج4/7/2002القرار تاريخ  ،الغرفة الثالثة المدنيّة، بيروت محكمة استئناف .8
 .23اللبنانيّة للتحكيم العدد 

، تاريخ 1712/2004الغرفة الثالثة، قرار رقم  ،المدنيّة بيروت محكمة استئناف  .9
 .32جلة اللبنانيّة للتحكيم العدد ، منشور يف الم14/10/2004

حزيران  3تاريخ  714رقم  179غرفتها الثالثة، اساس  ،المدنيّة بيروت محكمة استئناف .10
، منشور يف المجلة اللبنانيّة لطاقة ضد شركة بانسي شيبنغ ليمتدنيّة ل، الشركة اللبنا1999

 .2000، 15و  14للتحكيم، عدد 
رقم  1968-10-17الغرفة الأولى المدنية، تاريخ  ،المدنيّة بيروت محكمة استئناف .11

 .86منشور يف حاتم، ج ، كاربيل/و، دعوى كبريان1259
الرئيس ( 21/3/2001تاريخ  492المدنية، رقم استئناف بيروت، الغرفة العاشرة محكمة  .12

بنك لبنان والمهجر، العدل / ، دعوى الدولة اللبنانيّة)منصور والمستشاران ناصيف وفرنيني
2001. 

 .2002- 2- 14، تاريخ 364/2002محكمة استئناف بيروت، الغرفة الثالثة، قرار رقم  .13
، 1992- 4-29تاريخ  133 راقلرا بداية بيروت، الغرفة الرابعة التجارية، رقممحكمة  .14

  .شركة تعليم الانكليزية وخياط/دعوى دار جامعة اكسفورد

 ،المجلة اللبنانية للتحكيم العربية والدولي 23/2/1999تاريخ  ،مدنيّةمحكمة التمييز ال .15
 .9عدد 

، شركة الدانا 25/1/2014تاريخ  14الغرفة الخامسة، رقم  محكمة التمييز المدنيّة، .16
  م.م.وتوزيع الافلام ضد شركة إيطاليا فيلم وشركة أمبير إنترناشيونال شلإدارة السينما 

تاريخ  142/2001اقلرار رقم  ،الغرفة الخامسة المدنية، محكمة التمييز .17
  .21اعلدد  ،جلة اللبنانيّة للتحكيممنشور يف الم، 20/11/2001
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، 23/2/1999، تاريخ 32/1999الاولى، قرار رقم  ةغرفال المدنيّة، محكمة التمييز .18
 .9للبنانية للتحكيم العدد منشور يف المجلة ا

/ ، دعوى ورده1987- 5- 19تاريخ  14، رقم  ، الغرفة الأولىمدنيةمحكمة التمييز ال .19
 . 1980/1987لنشرة القضائيّة، منشور يف ا- باناما - شركة فيدكس انترناسيونال انك

، دعوى شركة 27/4/2006تاريخ  98، الغرفة الخامسة، رقم مدنيةمحكمة التمييز ال .20
صادر يف التمييز، القرارات المدنية : منشور يف ،معوض/م هنكو.م.حنينة للمقاولات والانماء ش

 . 3عدد 2006، ومجلة العدل 2، ج 2006
 20/11/2001تاريخ  141رقم  ،خامسةالغرفة ال المدنيّة، تمييزمحكمة ال .21
 .27/4/2006تاريخ  98رقم  ،خامسةالغرفة ال، المدنيّة تمييزمحكمة ال .22
، منشور يف  17/7/2001تاريخ  9573/2000اقلرار رقم  ،مجلس شورى الدولة .23

 .19المجلة اللبنانيّة للتحكيم العدد 
، منشور يف 15/4/2003، تاريخ 2003- 447/2002قرار رقم  ،مجلس شورى الدولة .24

 .27للتحكيم العدد  المجلة اللبنانيّة 
 )غير منشور( 7/12/1948تاريخ  75/48رقم ، القرار مجلس شورى الدولة .25
الرئيس صادر ( 8/6/2001تاريخ  366هيئة التشريع والاستشارات يف وزارة العدل، رقم  .26

مجموعة اجتهادات هيئة التشريع  - أمين عام مجلس الوزراء: ، طالب الرأي)والقاضي بريدي
 .المنشورات الحقوقيّة صادر ،2جلد والاستشارات يف وزارة العدل م

  
 :الرسائل والأطروحات )5

  .1975القاهرة سنة  ،اطروحة ،العقود النموذجية يف قانون التجارة الدولية ،)مزةح(أحمد  حداد .1

، رســالة )دراســة مقارنــة( تنفيــذ قــرارات التحكــيم التجــاري الــدولي والإعتــراف بهــا ،)مــاهر(الخطيــب  .2

  .2014، للبنانيةدبلوم قانون أعمال، الجامعة ا

فـي التحكـيم ( الرقابة القضائيّة على القـرار التحكيمـي عبـر مسـار الصـيغة التنفيذيّـة ،)دينا(دعبول  .3

 .الجامعة اللبنانية ،رسالة دبلوم قانون أعمال ،)الداخلي والدولي

، التحكيم يف منازعات البترول الدوليّة، رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف )ماجد محمد(المكعبي  .4

،  متوفر ملخص عنها على الموقع الالكتروني 2012الحقوق، كلية الحقوق جامعة أسيوط، 

 www.yemen-nic.info: التالي
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 :والاتفاقيات الدوليّةوالمراسيم القوانين  )6

 .بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية 1958تفاقية نيويورك لسنة إ .1
 .بيروت لبنان - قانون اصول المحاكمات المدنيّة اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقيّة .2
 .2012نيسان  7صادر يف  7968رقم  مرسوم إنشاء هيئة إدارة قطاع البترول .3
كانون الأول  4صادر يف  9438البترول رقم مرسوم تعيين مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع  .4

2012 
صادر  9882مرسوم تأهيل الشركات مسبقاً للإشتراك يف دورات تراخيص للأنشطة البترولية رقم  .5

 .2013شباط  16في 
 .2013نيسان  30مرسوم الأنظمة والقواعد المتعلقة بالأنشطة البترولية الصادر يف  .6
 .غرفة التجارة الدوليّة -ئة الدوليّة للتحكيمنظام التحكيم ونظام المصالحة يف الهي .7

 
 

  :مراجع الكترونيّة )7
1. https://arar.facebook.com/permalink.php?story_fbid=457760304301003

&id=356902444386790 
2. http://www.gcac.biz/salalh19/ar2/ 
3. http://www.businessechoes.com/news 
4. https://m.facebook.com/Aiacadr/posts/76594841009853 
5. https://ar.m.wikisource.org/wiki/ 
6. www.lpa.gov.lb/ الموقع الالكتروني لهيئة ادارة قطاع البترول يف لبنان   
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II. المراجع باللغة الأجنبيّة: 

  باللغة الفرنسيّة
1) OUVRAGES GENERAUX 
1. Comair –Obeid (Nayla), l’arbitrage en droit Libanais, Etude 

Comparative, Delta, Bruylant, 2000. 

2. Fouchard, Gaillard et Goldman, Traite de l’arbitrage commercial 
international, Litec, Delta 1996. 

3. Fouchard. In.Trav.du comité français de dr. intern. Privé. 1973-1975.  
4. Gaillard (Emmanuel), Droit des immunités et exigences du procès 

équitable, éd. A.Pedone, 2004. 

5. Goldman. In archives de philosphie du droit. 1964.  
6. Jaber- Waked (Rita), Le Contrat Administatif  International, Delta, 

2013. 
7. Jacquet (Jean- Michel) et Delebecque (Philippe), Droit du commerce 

international, Dalloz, Cours, 3 eme éd, 2002. 
8. Jarrosson(Charles), la notion d’arbitrage, LGDJ. 1987 
9. Jarrosson (Charles), Jurisclasseur, Arbitrage commercial, Droit interne, 

V.2, Fasc 200. 
10. Najjar (Nathalie), L’arbitrage dans les pays arabes et commerce 

international, L.G.D.J, 2016 
11. Nammour (Fady), Droit et pratique de l’arbitrage interne et 

international-deuxieme edition, DELTA, LGDJ 

12. Kassis. (Antoine), Théorie generale des usages du commerce L.G.D.J. 
1984. 

13.  Racine (Jean- Baptiste), l’arbitrage commercial international et l’ordre 
public, Paris, L.G.D.J. éd. 1999.          

14. Robert. (Jean), L'arbitrage, Droit interne droit international privé.éd. 
Dalloz, 1993. 

15. Seraglini (Christophe) et Ortscheidt (Jerome), Droit de l’arbitrage 
interne et international, editeur L.G.D.J, ed. 2013. 

16. Terre. (Fr), Simler. (Ph) et Lequette. (Y), Droit civil, Les obligations, 
Précis Dalloz, 7 éd, 1999, N.72. Et 8 ed, 2002, n 77. 

17. Tyan(Emile), Droit de l’Arbitrage, Beirut Ed, Librairie Antoine, 1972. 
18. Weil, Principes généraux du droit et contratd d'Etats, Clunet, 1979. 

 
2) OUVRAGES  SPECIAUX 
1. Audit (Mathias), Contrats publics et arbitrage international en France, 

Bruylant, ed.2011. 
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2. Braconnier (Stephanie), Arbitrage et contrats publics d’affaires : vers la 
consecration d’un principe d’arbitralite, Droit et Patrimoine, in contrats 
publics melanges Guibal, ed.2006. 

3. Chapel (Philippe), L’arbitralite des differends internationaux, editeurs 
A.Pedone, ed. 1967. 

4. Fadlallah (Ibrahim), Les principes generaux en matiere d’arbitrage 
international, Bruylant, ed.2005. 

5. Recherche et production du petrole et du gaz : reserves, couts, contrats, 
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